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  مقدمة 

إن الصراع الأبدي بین السلطة والحریة مر بمراحل تاریخیة مختلفة تباینت فیها غلبة كل    

منهما على الأخرى تباعا والیوم أصبح تقدم الدول یقاس بمدى دیمقراطیة وحمایة تلك الدول 

  .لحقوق الإنسان وحریاته وكذا توفیر الضمانات الكفیلة لممارسة تلك الحریات

الحدیثة أصبحت مسؤولة بحكم المواثیق والقوانین عن وقایة المجتمع مما یهدده فالدولة    

عن ذلك أن مثل تلك الأضرار ناتج إما ، من مخاطر وتأمینه من كافة الأضرار المحدقة به

تقصیر أو إهمال من جانبها في اتخاذ الاحتیاطات والتدابیر اللازمة لحفظ النظام العام بما 

  .حریات العامةیضمن عدم المساس بال

لقد عرفت الدولة تحولات كبرى أدت إلى توسیع ملموس لمسؤولیاتها التي تعدت الحفاظ    

الأمر الذي كرس بروز صورة ، على التوازنات الكبرى آخذة على عاتقها الحمایة الاجتماعیة

ل لها من الإمكانیات ما یؤهلها لتلك المتطلبات ویشك، جدیدة للدولة كمتكفل بتلك المهمة

الضبط الإداري أهمها والذي بواسطته تتمكن الدولة من الحفاظ على النظام العام وإعادة 

  .الأمور إلى نصابها والذي یؤثر مباشرة على الحریات العامة

إن المفهوم الحدیث للدولة یقتضي أن تكون متدخلة في كافة المجالات ولا یقتصر دورها    

یة متطلبات المجتمع والمحافظة على كیان الدولة وهذا من أجل تلب، على مجال دون الآخر

واستقرارها وكذا إقامة نوع من التوازن بین تحقیق النظام العام من جهة والمحافظة على 

  .في جو یسوده الاستقرار والطمأنینة امن جهة أخرى وضمان ممارستهالعامة حریات ال

امة في فرض النظام العام وتعد ممارسة الضبط الإداري مظهرا من مظاهر السلطة الع   

بهدف  الإداري بواسطة مجموعة من الامتیازات والسلطات التي تمارسها هیئات الضبط

وترجع أهمیة وخطورة النشاط الضبطي في كونه یمس حقوق ، الحفاظ على النظام العام

 وبات تفرضوحریات الأفراد بتقییدها عن طریق الأوامر والنواهي، وما یتضمنه أحیانا من عق

 حریاتالوإذا كان الضبط الإداري من شأنه أن یفرض قیودا على  ،على المخالفین لأحكامه

  .تحت رحمة سلطات الضبط الإداريفإن ذلك لا یعني ترك هذه الحریات 
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لیس من شك أن أسمى شئ في الوجود هو تمتع الإنسان بالحریة التي فطر االله الناس    

فالحریة تلازم ، الد ذلك أنها ملازمة للوجود الإنسانيفهي الأمل المنشود والطعم الخ ،علیها

الحق في الحیاة والكرامة الإنسانیة بل وتتشابك مع باقي الحقوق التي یتمتع بها الإنسان 

  .بحكم الطبیعة البشریة

إن الحریة المطلقة التي لا قیود لها ترادف الفوضویة والتي لا یمكن وجودها واستمرارها    

  .كونها تصطدم بحریة الآخرین، یخضع للقانونضمن مجتمع منظم 

فإن تمتعه بها لا یتم على إطلاقه ومن غیر  تهحریبفإذا كان من حق الفرد أن ینعم    

وأثر بالتالي ، فأي حریة إذا ما أطلق استعمالها انقلب ذلك دون شك إلى فوضى، ضوابط

واقعیة كونها تمارس في  ومن هنا كان الطابع النسبي للحریات حقیقة، على حریات الآخرین

  .وسط اجتماعي

وباعتبار الفرد یعیش في مجتمع مدني له ضوابطه ونظام عیشه المشترك من هنا فالحریة    

المعقولة والنظامیة تكون مقیدة بحریة الآخرین وبالمصلحة العلیا للمجتمع والدولة وبالنظام 

یمنع إساءة استعمالها ضمن وجب تنظیم الحریة على نحو وبذلك ، القانوني السائد فیها

  .الحدود العامة

، ومن المعلوم أن لكل من الحریة والنظام العام أهمیة بالغة في حیاة الأفراد داخل الدولة   

وأن بقدر ما تسعى سلطات الضبط الإداري إلى القیام بواجباتها في حمایة النظام العام ضد 

یات وعدم المساس بها وانتهاكها بدعوى أي تهدید بقدر ما ینبغي ضرورة المحافظة على الحر 

  .حفظ النظام العام

ومع التسلیم بأهمیة وظیفة الضبط الإداري وضرورتها للمحافظة على أمن وسلامة    

المجتمع فإنه یبقى واضحا أن نشاط الإدارة في هذا الخصوص وما یتضمنه من تنظیم وتقیید 

  .قانوناللحریات ینبغي أن یبقى ضمن الحدود المرسومة لها 

غیر أن خطورة إجراءات وتدابیر سلطات الضبط الإداري على الحریات العامة تزداد     

بتعرض الدولة لظروف غیر عادیة أین تكون الدولة ومؤسساتها عرضة لأخطار تعصف 
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حیث تتوسع صلاحیات سلطات الضبط الإداري على حساب الحریات ، بأمنها واستقرارها

مع التحرر ، یطرة على تلك الأوضاع وإعادة الأمور إلى نصابهاالعامة بما یمكنها من الس

من قواعد المشروعیة التي تحكمها في ظل الظروف العادیة والتي تصبح غیر صالحة للعمل 

  .بها في مثل تلك الظروف

من هنا كانت ضرورة إیجاد نوع من التوازن بین إجراءات وتدابیر سلطات الضبط الإداري    

واجهة تلك الظروف من جهة وضرورة ضمان أكبر قدر من الحریات العامة بما یمكنها من م

  .دون الانتقاص منها أو تعطیلها بصورة كلیة بدواعي حفظ النظام العام

  أهمیة الدراسة-1

في كون عملیة التوازن بین سلطات الضبط الإداري والحریات  تتجلى أهمیة هذه الدراسة   

ا سلطات الضبط الإداري وتتسع على حساب العامة خاصة في ظل ظروف تزید فیه

فعملیة التوازن هذه تشكل المؤشر ، الحریات تمثل ضرورة ملحة في الحفاظ على الحریات

الحقیقي لمدى دیمقراطیة الدولة واستیعابها للقواعد الدیمقراطیة والأخذ بها والعكس من ذلك 

  .  عمليالجالین النظري و من هنا  كان لهذا الموضوع أهمیة معتبرة في الم، هو الصحیح

وتحدیدا في الجزائر فتتجلى في كون هذا لهذه الدراسة  عمليالمجال الأهمیة  عن أما    

الموضوع یعد من المواضیع الحساسة والحدیثة بحكم ما عرفته الجزائر من ظروف استثنائیة 

  .ازنوالتي تتطلب المزید من البحث والتنقیب بغیة الوصول إلى مؤشرات إحداث التو 

بمعنى محاولة الوقوف على أهم الضمانات التي من شأنها كفالة حمایة الحریات      

أمام صلاحیات واسعة لسلطات الضبط الإداري وما ینجر عنها من انحرافات ، العامة

  . وتجاوزات تؤدي إلى تعطیل الحریات بصورة كلیة أو جزئیة

، واجهة سلطات الضبط الإداريأي الوقوف على أهم ضمانات الحریات العامة في م   

وكیفیة تعامل كل من المؤسس الدستوري وكذا المشرع من خلال القانون بشقیه العادي 

ومدى التطبیق الفعلي لها وتوفیر ما یلزم للإعمال الحقیقي ، والعضوي مع هذه الضمانات

في مثل تلك الظروف بما یضمن عدم تعسف سلطات الضبط الإداري في لها والواقعي 
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ستعمال صلاحیاتها الواسعة وما یحتمه علیها الواقع من تدخلات سریعة وطارئة بهدف ا

  .المحافظة على النظام العام

ولاشك أن الجزائر وبحكم ما مرت به من قیام فعلي لحالتي الطوارئ والحصار وما انجر    

للوقوف كمحاولة  عن ذلك من أحداث وما انعكس سلبا على الحریات فإن هذه الدراسة تأتي

على أهم النقاط التي من شأنها إحداث عملیة التوازن والأخذ بها ومحاولة التطبیق الفعلي 

  .لها

المجال النظري لهذه الدراسة فتتجلى في الوقوف بالدراسة والتحلیل لمختلف  أهمیة أما عن   

ارئ النصوص التشریعیة المتعلقة بالظروف الاستثنائیة وبخاصة تلك المتضمنة حالتي الطو 

. والحصار والتي تم بموجبها الإعلان عن قیامها وما تلاه من نصوص مكملة ومنفذة لها

  الإشكالیة  -2

وكذا ، إذا كان تجسید فكرة قیام دولة القانون والقائمة أساسا على حمایة الحقوق والحریات   

سساتها تحقیق المصلحة العامة للمجتمع والدولة یقتضي خضوع سلطات الدولة وهیئاتها ومؤ 

فإنه بتغیر الظروف وظهور ، هذا في ظل الظروف العادیة، لأحكام مبدأ المشروعیة

من  مستجدات ومخاطر جسیمة تهدد المصالح العلیا للدولة وأمنها واستقرارها یصبح

مبدأ المشروعیة والتوسیع من نطاقه بالقدر اللازم لدرء هذه  نالضروري التخلي استثنائیا ع

دون إهدار أو تعطیل كلي ، معها إرجاع الأوضاع إلى نصابها مما یتسنى، المخاطر

  :من هذا المنطلق نطرح إشكالیة هذه الدراسة على النحو الآتي، للحریات

مدى التوفیق بین سلطات الضبط الإداري وحمایة الحریات العامة في ظل الظروف 

  الاستثنائیة؟

ي یضمن من خلاله التوفیق بین مكن المشرع الجزائري من وضع نظام قانونتمدى  ماف     

تحقیق أهداف سلطات الضبط الإداري التي تكون غایتها المحافظة على النظام العام وفي 

  .وبین حمایة الحریات العامة في ظل الظروف الاستثنائیة؟، إطار تحقیق المصلحة العامة
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  سةاأهداف الدر  -3

بین الضبط  وازنتالمرتكزات لول الوصفي السعي إلى  یتمثل الدراسة هإن الهدف من هذ    

واستقرار أمن الدولة الإداري كسلطة عامة مهمتها الأساسیة المحافظة على النظام العام 

 الحریات العامة التي لاضمان حمایة ممارسة وبین واستمرارها في ظل الظروف الاستثنائیة 

  .یمكن نفیها أو تعطیلها بأي حال من الأحوال

  عو أسباب اختیار الموض -4

إذا كانت الدراسات المتعلقة بعملیة التوازن بین سلطات الضبط الإداري والحریات العامة    

غالبا ما تكون في ظل الظروف العادیة بینما في ظل الظروف الاستثنائیة فإنها تبقى قلیلة 

ونیة وأمام هذا تأتي هذه الدراسة كمحاولة للإسهام في إثراء المكتبة القان، وتحدیدا في الجزائر

  .بموضوع حساس كهذا

بین سلطات الضبط الإداري والحریات  وازنتأسباب ودوافع اختیارنا لموضوع ال إجمالیمكن 

  :العامة في ظل الظروف الاستثنائیة في الجزائر في النقاط التالیة

بین سلطات الضبط الإداري والحریات العامة في ظل الظروف  وازنتیعتبر موضوع ال -1

ي الجزائر من المواضیع الحساسة خاصة وأن الجزائر لیست ببعیدة عن مثل الاستثنائیة  ف

  .هذه الظروف

لعامة في ظل الظروف بین سلطات الضبط الإداري والحریات ا وازنتیعتبر موضوع ال -2

من المواضیع ذات الأهمیة نظرا لصلتها بالإدارة من جهة باعتبارها صاحبة الاستثنائیة 

  .وبین الأفراد من جهة أخرى امتیازات السلطة العامة

لتي هذه الدراسة یبقى أن أضیف الرغبة الشخصیة اوفي نهایة سردي لأسباب اختیار    

بحكم ما عاشته الجزائر من قیام فعلي للظروف ، دفعتني لخوض غمار هذا البحث

وذلك بهدف الوقوف على ، الاستثنائیة وما كان لهذه الظروف من آثار على كافة المستویات

  .بایا هذا الموضوع من خلال البحث والدراسةخ
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  الدراسات السابقة -5

ن موضوع التوازن بین سلطات الضبط الإداري والحریات العامة في الظروف الاستثنائیة إ   

فجل ، وتحدیدا في الجزائر لم یعطى القدر الكافي من الدراسة بالرغم من أهمیة هذا الموضوع

داري والحریات العامة ركزت إما على الظروف العادیة فقط الدراسات التي تناولت الضبط الإ

ورغم تلك الدراسات التي جمعت بین الظروف العادیة ، دون التطرق للظروف الاستثنائیة

  .الحریات في الظروف الاستثنائیة بشكل مقتضبا تعالج والظروف الاستثنائیة نجده

 على لتي كان تركیز الباحث فیهاوا افهناك من الدراسات الجامعیة التي حصلت علیه     

وهي الرقابة ، داريفي مواجهة سلطات الضبط الإ واحدة من ضمانات الحریات ضمانة

القضائیة على المشروعیة الداخلیة لقرارات الضبط الإداري غیر أنها ركزت على الظروف 

كما حصلت على بعض الدراسات والتي عالجت جوانب من موضوع دراستي ، العادیة فقط

  :الإداري ومن هذه الدراسات الجانب أكثر منه يقد ركزت على الجانب الدستور و 

رسالة ، للباحثة سكینة عزوز، الحریات العامة في النظام القانوني الجزائري: دراسة بعنوان - 

  .2008، كلیة الحقوق بن عكنون، ئرجامعة الجرا، دكتوراه في القانون العام

للباحثة ، یة على المشروعیة الداخلیة لقرارات الضبط الإداريالرقابة القضائ :دراسة بعنوان -

  .2014، -2-سطیف، جامعة محمد لمین دباغین، كتوراهدرسالة  ،وردة خلاف

للباحث  ،السیاسیة في الجزائر وتضخم اللجان الوطنیة للإصلاح الأزمة: دراسة بعنوان-

   . 2007، زائر یوسف بن خدةجامعة الج، رسالة دكتوراه في القانون العام، أحمد بلودنین

  منهج الدراسة -6

لما كان من غیر الممكن فهم وتحلیل مختلف النصوص المتعلقة بموضوع الدراسة فهما    

 دقیقا كان لزاما استخدام المنهج التحلیلي من خلال تحلیل النصوص القانونیة تحلیلا منهجیا

بحكم ما ، على الحریات العامةیمكن من إبراز مختلف ما حملته تلك القوانین من تأثیر 

  .عرفته الجزائر من تطبیق فعلي لها
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وبذلك اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج التحلیلي من خلال تحلیل النصوص    

التشریعیة المتعلقة بإعلان حالتي الطوارئ والحصار وما تلاها من نصوص أثناء القیام 

  . لضمانات القانونیة والدستوریةإضافة إلى تحلیل مختلف ا، الفعلي لهذه الظروف

  تقسیم الدراسة -7

عن الإشكالیة المطروحة تم تقسیم هذه الدراسة إلى بابین وفصل تمهیدي  بهدف الإجابة   

  :على النحو الآتي

حیث خصصنا الفصل التمهیدي لتحدید الإطار المفاهیمي لكل من الضبط الإداري والحریات 

  . العامة

لظروف الاستثنائیة وآثارها على الحریات لأول من هذه الدراسة لبینما خصصنا الباب ا   

بینما  ماهیة الظروف الاستثنائیةتحدید  حیث تناولنا في الفصل الأول من هذا الباب، العامة

  .تناولنا في الفصل الثاني آثار الظروف الاستثنائیة على الحریات العامة

الضمانات الكفیلة لإحداث التوازن بین بعنونا الباب الثاني من هذه الدراسة في حین    

في  حیث تناولنا ،الحریات العامة وتدابیر سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیة

الضمانات الدستوریة والقانونیة لحمایة الحریات العامة في الفصل الأول من هذا الباب 

الرقابة القضائیة الباب في حین تناولنا في الفصل الثاني من هذا ، الظروف الاستثنائیة

   .وأساس مسؤولیة سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیة
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  الفصل التمهیدي

  لضبط الإداري والحریات العامةالإطار المفاهیمي ل

حظیت مشكلة تحدید نشاط الإدارة العامة والأفراد باهتمام رجال الدولة والمفكرین منذ نشأة    

وقد اختلف تفوق أحد النشاطین على الآخر تبعا للأفكار ، الحاضرالدولة وحتى الوقت 

  .السیاسیة السائدة في المجتمع

ومن وقت لآخر تبعا للنظام  ىلأخر دولة ویختلف نشاط الإدارة في أسلوبه ومداه من   

فقد تعتبر حاجة معینة من الحاجات العامة ، هالسیاسي والاقتصادي والاجتماعي السائد فی

  .في حین لا ترى دولة أخرى ذلك، على السلطة العامة التدخل لإشباعهاضرورة یجب 

الإدارة من خلاله في  ویشكل الضبط الإداري أهم صور النشاط الإداري والذي تتدخل   

بما تتخذه من إجراءات وتدابیر تنصب مباشرة على ، تنظیم مختلف النشاطات الفردیة

  .العامة الحریات

من والتأثر بین كل من الضبط الإداري والحریات العامة كان  ونظرا لعلاقة التأثیر   

بیان كل من ماهیة الضبط الإداري والحریات العامة وكذا تحدید العلاقة بینهما الضروري 

  :المبحثین الموالینوذلك من خلال ، كتمهید لهذه الدراسة

  .ماهیة الضبط الإداري: المبحث الأول

  .عامةماهیة الحریات ال: المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  ماهیة الضبط الإداري

قسمنا هذا المبحث إلى ثلاث مطالب تناولنا في المطلب لبیان ماهیة الضبط الإداري   

بینما تناولنا في المطلب الثاني أنواع الضبط الإداري وكذا ، الأول مفهوم الضبط الإداري

الثالث لتحدید هیئات وتدابیر  في حین خصصنا المطلب، تمییزه عن أنظمة الضبط الأخرى

  .الضبط الإداري

  المطلب الأول

  مفهوم الضبط الإداري

فإنه لا بد ، إذا كان الأفراد في المجتمعات المنظمة یتمتعون بحقوق وحریات یكفلها القانون  

ویقع على عاتق السلطة التنفیذیة واجب تمكین الأفراد من ممارسة ، لهذه الحریات من قیود

ویتم ذلك من خلال سلطات الضبط ، ن إحداث أي اضطراب من أي نوع كانحریاتهم دو 

ولهذا كانت أولى ، ولا شك أن وظیفة الضبط الإداري على جانب كبیر من الأهمیة، الإداري

ونظرا للأهمیة ، إذ أن توقي الأضرار أنجع من علاجها بعد وقوعها، وأهمهاواجبات الدولة 

وكذا تحدید ، اول تعریفه وتحدید طبیعته وخصائصهسنح، التي یكتسیها الضبط الإداري

  .أنواعه

  تعریف الضبط الإداري: الفرع الأول

، الضبط الإداري فكرة لها حدود واسعة تزداد مع الأیام سعة تبعا للملابسات والظروف  

  .وتشریعا، فقها، ولذلك سنحاول تعریف الضبط الإداري لغة

معنى ب، ضبطا، یضبط، ط لغة من المصدر ضبطتستمد كلمة الضب :غويلالتعریف ال: أولا

فیقال ، فهو یعني أولا دقة التحدید، وللضبط لغة عدة معاني، لزمه وقهره وقوي علیه وحبسه

نین ثم إلقاء الیدین على یكما یعني وقوع الع، ضبط الأمر بمعنى أنه حدده على وجه الدقة

، الشخص أو هذا الشئفیقال أنه قد ضبط ذلك ، شخص كان خافیا ویجري البحث عنه
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ویعني أیضا التدوین الكتابي المشتمل على معالم یخشى لو ترك أمرها دون تسجیل لها أن 

ولذا یقال قانونا أن ضبط الواقعة ، تتبدد معالمها ویزول أثرها من ذاكرة من عاینها وشاهدها

، وضبط الشئ حفظه، كما یعني الضبط لزوم الشئ لا یفارقه، یعني تحریر محضر لها

، كما یعني الضبط في اللغة الإحكام والإتقان وإصلاح الخلل، )1(والرجل ضابط أي حازم

ویترادف ، )2(ویمكن تعریفه أیضا بأنه حفظ الشئ بالحزم حفظا بلیغا أي إحكامه وإتقانه

والضبط بهذا المعنى اللغوي ، فیعني توجیه السلوك سلبا أو إیجابا، الضبط أحیانا مع الرقابة

  .ف جوانب الحیاة الاجتماعیة والعملیة والقانونیةیشمل مختل

  التعریف الفقهي: ثانیا

لقد اختلف الفقه في وضع تعریف جامع مانع للضبط الإداري ویرجع ذلك إلى مرونة فكرة   

  .وكذا تباین النظرة والزاویة التي نظر إلیها الفقهاء في تعریفهم للضبط الإداري، النظام العام

وهناك من  ،تسعى إلیها سلطات الدولة، )3(على أساس أنه غایة في ذاتهفقد جرى تعریفه   

اعتبارا ، غایة من جهة أهدافه وقیدا على الحریات العامة التي كفلها الدستور والقانون یراه

من الفقهاء من لا یربط بین أسالیب النشاط وبین القیود على هناك و ، بنتیجة نشاطه وأغراضه

ریق آخر إلى اعتبار نظام القانون ونظام الضبط الإداري نظامین في حین ذهب ف ، الحریات

بحیث یمكن للهیئات التي یناط بها وظیفة الضبط أن تحد من ، متناقضین ومتعارضین

كلما اقتضت ضرورة المحافظة على النظام العام ذلك  تشریععمال الحریات التي یكفلها الاست

، وأسالیب وصور نشاطه وأغراضه هاس محلفي حین نظر إلیه البعض على أس، )4(التقیید

                              
   .2549ص ، الجزء الثامن والعشرین، دار المعارف، لسان العرب ،ابن منظور - )(1
دراسة تحلیلیة تأصیلیة نقدیة مقارنة في القوانین العربیة  -الوجیز في الضبطیة القضائیة، عبد االله ماجد العكایلة-(2)

   .78ص  ،2010، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى ،والأجنبیة

، دار الثقافة للنسر والتوزیع، دون طبعة -دراسة مقارنة -القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارة، عصام الدبس -(3)

   .157ص ، 2010، عمان
مجلة  -لإمارات العربیة المتحدةدراسة تطبیقیة في دولة ا -دور الضبط الإداري في حمایة البیئة ،نواف كنعان  - )(4

  . 79ص ، 2006فبرایر ، 01العدد ، المجلد الثالث، جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة والإنسانیة
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ویقتضي تعریف الضبط ، كما نظر إلیه البعض على أنه وظیفة سیاسیة ترتبط بنظام الحكم

  .الإداري فقها استعراض مختلف التعریفات الفقهیة التي تناولته الغربیة منها والعربیة

  يالفقه الغرب- 1

، النظام، الحیاة" الذي یعرفه بأنه "فلاطونأ" من التعریفات القدیمة للضبط الإداري تعریف   

حكومة " الذي عرفه بأنه"أرسطو"یضاف إلى ذلك تعریف ، "والقانون للمحافظة على المدینة

  ".وهو أول وأكبر الخیرات، ودعامة حیاة الشعب، المدینة

یتضح من التعریفین السابقین أن الضبط الإداري في معناه الأصلي مفهوم واسع یشمل    

  .لقواعد التي تحكم حیاة المدینةكل ا

موضوعه تنظیم نشاط الأفراد بأنه صورة من صور نشاط الإدارة ویعرفه بعض الفقه    

ویمتاز هذا التعریف بـأنه أبرز الطبیعة الوقائیة لنشاط الضابطة ، )1(بهدف حفظ النظام العام

  .لعامالإداریة كما أبرز أهداف الضبط الإداري المتمثلة في حفظ النظام ا

مجموع صنوف النشاط التي یكون موضوعها إصدار " یعرف الضبط الإداري بأنه كما   

بمعنى أن الضبط الإداري عبارة عن ، )2("قواعد عامة أو تدابیر فردیة لإقرار النظام العام

عمل إداري یشتمل على تنظیم وضبط نشاطات الأفراد من أجل ضمان المحافظة على 

من قبل السلطات على الحریات عن طریق وضع القیود والحدود ، )3(استقرار النظام العام

  .المختصة لتحقیق الصالح العام

الحریة في نطاق الضبط الإداري هي الأصل  اعتبارتعریف ال هذا ما یلاحظ على   

  .والاستثناء تحدیدها الأمر الذي جعله عاما وفضفاضا

                              

المجلة  - دراسة تحلیلیة نقدیة -الحمایة الإداریة للبیئة في إطار الضبط الإداري العام، منصور إبراهیم العتوم  (1)-

  ، 2011تشرین الأول، العدد الرابع، المجلد الثالث، یاسیةالأردنیة في القانون والعلوم الس
   .506ص ، 2001، الطبعة الأولى، ترجمة منصور القاضي، القانون الإداري، هیقولقلد جورج قودیل وبیار  -(2)

(3)-  Yves  Gaudement . Traité de droit administratif .tome1. 16éme édition. L G D .2001. p 
847. 
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سلطة سیاسیة لها حق الرقابة  إلى حد القول أن الضبط الإداريالبعض یذهب كما    

وتملك هذه السلطة في سبیل تحقیق غایتها الحق في إجبار الأفراد ، والدفاع عن كیان الدولة

  .على احترام النظام في الدولة ولو بالقوة

   الفقه العربي -2

 مما، لقد تباینت أراء الفقه العربي حول تعریف الضبط الإداري تبعا للزاویة التي ینظر لها   

" بأنه )1("سلیمان الطماوي"فقد عرفه الفقیه ، أدى إلى تعدد التعاریف التي قیلت بهذا الشأن

  .حق الإدارة في أن تفرض على الأفراد قیودا تحد بها من حریاتهم بقصد حمایة النظام العام

، والإدارة لا تزاول حقوقا بل اختصاصات، وقد انتقد هذا التعریف كونه استخدم كلمة حق   

  .)2(وهناك فرق جوهري بین الحق والاختصاص، اولها بمقتضى أحكام الدستور أو القانونتز 

مجموع الإجراءات والأوامر " الضبط الإداري بأنه" )3(عبد الغني بسیوني"ویعرف الأستاذ    

  ."والقرارات التي تتخذها السلطة المختصة من أجل المحافظة على النظام العام في المجتمع

سلطة الضبط الإداري كالنظام العام نفسه سلطة لا تتجرد من الطابع اعتبر  وهناك من   

فمن ، ذلك أنه إذا كان النظام العام في حقیقته وجوهره فكرة سیاسیة واجتماعیة، السیاسي

وإذا ، الطبیعي أن یزداد تركیزه في الحمایة على كل ما یتصل بالسلطة السیاسیة وأهدافها

ي ظاهره الأمن في الشوارع فإنه في حقیقته الأمن الذي تشعر به كان النظام العام یبدو ف

الأمن السیاسي أوجه من وجه وحتى الأمن في الشوارع نفسه لیس سوى ، )4(سلطة الحكم

  .الذي ینشده الحكام

                              
، 2007، القاهرة، دار الفكر العربي، بدون طبعة - دراسة مقارنة - مبادئ القانون الإداري، سلیمان محمد الطماوي - )(1

  . 794ص 
   .157ص ، مرجع سابق ،منصور العتوم - )(2
ص ، 1991، دار المعارف الإسكندریة، بدون طبعة -دراسة مقارنة - القانون الإداري، عبد الغني بسیوني عبد االله - )3(

378.   
جامعة محمد ، مجلة الاجتهاد القضائي، اجتهاد القاضي الإداري في مجال الحقوق والحریات، عادل السعید أبو الخیر - )(4

  .17ص، 2005، العدد الثاني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، خیضر بسكرة
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مجموع ما تفرضه السلطة العامة من " )1(فعرفه على أنه" طعیمة الجرف"أما الأستاذ    

لزمة للأفراد بغرض تنظیم حریاتهم العامة أو بمناسبة ممارستهم أوامر ونواهي وتوجیهات م

  .بقصد حمایة النظام العام في المجتمع، لنشاط معین

النشاط الذي تتولاه الهیئات الإداریة ویتمثل في " بأنه "عاطف البنا"كما عرفه الأستاذ    

  .)2(تحدید النشاط الخاص بهدف حمایة النظام العام

هو اعتمادهما على المعیار المادي في  خیرینه على التعریفین الأن ملاحظتما یمك   

  .تعریفهما للضبط الإداري في حین إهمال المعیار العضوي تماما

مجموعة من الأنظمة " أن الضبط الإداري هو" )3(جمال مطلق الذنیبات"ویرى الأستاذ    

نظام العام والصحة العامة والقرارات التي یتطلبها تحقیق أهداف الجماعة بالمحافظة على ال

  .والسكینة العامة والأخلاق والآداب العامة

ربي أو غم التعرض إلیها سواء في الفقه الالواقع ومن خلال جملة التعریفات السابقة التي ت   

ربي نجد أن كل هذه التعریفات تدور حول فكرة واحدة وهي فرض قیود من قبل الإدارة عال

فكافة التعریفات تحاول حصر وتجمیع كافة ، على النظام العام على حریات الأفراد للحفاظ

كما أنها تحاول الربط بین ، الجوانب الشكلیة والقانونیة والموضوعیة لفكرة الضبط الإداري

الأمر الذي دفع بفقهاء القانون الإداري إلى التركیز ، وظیفة الضبط الإداري وبین الهدف منه

  .ري وهما المعیار العضوي والماديداعلى معیارین في تعریف الضبط الإ

                              
دار النهضة ، بدون طبعة، لإداریةالقانون الإداري والمبادئ العامة في تنظیم نشاطات السلطات ا، طعیمة الجرف -) (1

   .471ص ، 1978، العربیة
   .337ص ، 1992، القاهرة، دار الفكر العربي، الطبعة الثامنة، الوسیط في القانون الإداري، محمود عاطف البنا - )(2

 ،عمان، الدار العلمیة الدولیة، الطبعة الأولى، الوجیز في القانون الإداري، جمال مطلق الذنیبات - )(3

   .169ص ، 2003
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فمن وجهة النظر العضویة فإن الضبط الإداري هو مجموعة الأشخاص العاملین المكلفین    

فالمعیار ، )1(فالمظهر التنظیمي هو الذي أخذ بالحسبان، بتنفیذ الأنظمة وبحفظ النظام العام

  .)2(كانت مركزیة أو محلیةالعضوي یركز على  الهیئات التي تباشر النشاط الضبطي سواء 

أما من وجهة النظر المادیة فیكمن الضبط الإداري في تلك النشاطات التي تقوم بها      

وهذا المعنى هو الأصح في القانون ، السلطات الإداریة بهدف المحافظة على النظام العام

ة القرارات وهي مجموع، لأنه یمثل إحدى النشاطات الرئیسیة للحكومة وممثلیها، الإداري

  .لحریاتا قیودا على التي تهدف إلى الحفاظ على النظام العام بوضعها) الموانع(الإداریة 

فالمعیار المادي یركز على مظاهر النشاط الضبطي أي الاختصاصات والصلاحیات    

الأمر الذي یجعل المعیار المادي ، والأسالیب التي تستخدمها تلك السلطات لتحقیق أهدافها

  .رجح فقهاهو الأ

وترتیبا على ما سبق فالضبط الإداري نظام وقائي تتولى فیه الإدارة حمایة المجتمع من    

ولا شك من أنه لبلوغ الهدف ، كل ما یمكن أن یخل بأمنه وسلامته وصحة أفراده وسكینتهم

 ممارسة هذه فلا یمكن، حمایة للنظام العامحریات المن الضبط الإداري یستدعي الأمر تقیید 

  .الحریات إلا في إطار النظام العام

فهو عبارة عن قیود وضوابط تفرضها السلطة العامة ، فالضبط الإداري یظل مفهومه واحد   

فلا یتصور وفي كل الحالات أن تبادر ، على نشاط الأفراد خدمة لمقتضیات النظام العام

  .     ا معینا بذاتهالسلطة العامة إلى فرض قیود على الحریات العامة دون أن تقصد هدف

مجموعة التدابیر والإجراءات التي تتخذها الإدارة " وكخلاصة فإن الضبط الإداري هو   

  ".والمحافظة على النظام العام وحمایته هاحریات بقصد تنظیمالوتمثل قیدا على 

  

                              
دیوان المطبوعات ، الطبعة الخامسة، ترجمة محمد عرب صاصیلا، محاضرات في المؤسسات الإداریة، أحمد محیو -) (1

   .398ص ، 2009، الجزائر، الجامعیة
   .197ص، بدون سنة طبع، الجزائر، دار ریحانة، بدون طبعة، الوجیز في القانون الإداري، عمار بوضیاف -(2)
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  التعریف التشریعي: ثالثا

مختلف تعریف بالقیام ولیس ، الواقع أن المهمة الأساسیة للمشرع هي وضع القوانین   

  .تاركا المجال لأهل الاختصاص، الأنظمة التي یشرع لها

فالمشرع في مختلف الدول لم یتطرق لتعریف الضبط الإداري في أي من التشریعات ذات    

إذ یبتعد عادة عن وضع التعریفات لمختلف الأنظمة التي یشرع لها خشیة أن تكون ، العلاقة

  .)1(مانعة وبالتالي قصورها عن تحقیق غایاتها وأهدافهاهذه التعریفات غیر جامعة 

واكتفى بتعداد ، فالضبط الإداري لم یتعرض له المشرع بالتعریف بصورة محددة وقاطعة   

فلا ، بحكم مرونة فكرة  النظام العام التي یهدف الضبط الإداري لتحقیقها، بعضا من أغراضه

إذ ما ، یة ومرنة تختلف باختلاف الزمان والمكانجدال في أن فكرة النظام العام هي فكرة نسب

فتعدد الزوجات ، یعتبر من النظام العام في بلد غربي لا نجده كذلك في بلد عربي محافظ

وما كان ، الذي یعد من النظام العام في العالم الإسلامي لا یعد كذلك في العالم الغربي

  .الحاضر یعتبر من النظام العام في الماضي قد لا یعد كذلك في

والمشرع الجزائري على غرار باقي المشرعین لم یتعرض لوضع تعریف دقیق للضبط    

 75/4كالأمر، الإداري واكتفى ببعض الأوامر والتي الغایة منها المحافظة على النظام العام

 85/105وكذا الأمر ، المتعلق باستغلال محلات بیع المشروبات17/06/1975المؤرخ في 

لاة والمجالس الشعبیة البلدیة تطبیق التدابیر المناسبة للوقایة من ظهور الوباء الذي یتیح للو 

  .وأسباب الأمراض

  لضبط الإداريل القانونیة طبیعةال: الفرع الثاني

لذلك عدت هذه الوظیفة من أول وأقدم ، أخطر وظائف الدولةأهم و الضبط الإداري یشكل    

لا یتصور ف، مسها في كافة المجتمعات الحدیثةكونها ضرورة اجتماعیة نل، واجبات الدولة

                              
دار وائل للنشر  ،الطبعة الأولى، الجزء الأول - النشاط الإداري، التنظیم الإداري -القانون الإداري، ي القبیلاتحمد - )(1

   .215ص، 2008، والتوزیع 
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وأمام هذه الأهمیة للضبط الإداري نتساءل ، أفراده ود أي مجتمع دون قانون یضبط سلوكوج

  .هذا الأخیر؟ل القانونیة طبیعةالعن 

فهل هو ذو ، لقد اختلف الفقهاء حول طبیعة الضبط الإداري تماما كما اختلفوا في تعریفه   

؟ أم أنه ذو طبیعة سیاسیة یسخر لخدمة نظام الحكم؟ بل وهناك من  محایدةطبیعة قانونیة 

  .ذهب في تحدید طبیعته إلى اعتباره سلطة من سلطات الدولة یضاف إلى سلطاتها التقلیدیة

  :اتجاهین ضمنفي تحدید طبیعة الضبط الإداري  لقد تبلور اجتهاد الفقه    

  انونیة محایدة الضبط الإداري ذو طبیعة ق: الاتجاه الأول

یرى أصحاب هذا الاتجاه أن الضبط الإداري سلطة قانونیة محایدة تهدف إلى حمایة    

ووفقا لهذا الاتجاه فسلطات الضبط الإداري تمارس ، وصیانة النظام العام في المجتمع

  .حیاتها في حدود القانون وبمقتضاهصلا

ظیفة سیاسیة إلا إذا انحرفت عن مجالها وبالتالي تعد وظیفة إداریة بحتة ولا تتحول إلى و     

ذهب حیث  ،إلى اعتبار الضبط سلطة رابعةه وذهب الفق، )1(بنظام الحكمالأصیل وارتبطت 

إلى القول بأن وظیفة الضبط الإداري لا یمكن أن تصبح وظیفة سیاسیة إلا إذا انحرفت 

یدة إلى وظیفة سیاسیة وهو ما یجعلها تتغیر من وظیفة محا )2(السلطة العامة في استعمالها

  .على غیر الواقع

وظیفة محایدة من وظائف السلطة الضبط الإداري  على اعتبار غالبیة الفقهأجمع  وقد   

  .العامة تهدف إلى حمایة النظام العام في الدولة بوسائل القسر التي نص علیها القانون

تتسم بخصائص متمیزة  ووفقا لهذه الطبیعة یمكن أن نستخلص أن وظیفة الضبط الإداري   

تهدف إلى وقایة المجتمع في إطار سیادة القانون وباستعمال وسائل ، فهي ضروریة ومحایدة

  .ونظرا لضرورة هذه الخصائص سنوردها بالدراسة والتعقیب، السلطة العامة

                              
  .17ص ،مرجع سابق ،اجتهاد القاضي الإداري في مجال الحقوق والحریات، عادل السعید أبو الخیر - )(1
   .158ص ، مرجع سابق، عصام الدبس  -(2)
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  الضبط الإداري وظیفة ضروریة : أولا

نوط به حمایة النظام العام في فوظیفة الضبط الإداري ضرورة اجتماعیة كونه الجهاز الم   

وفي ، إذ لا یستقیم أي مجتمع دون ضبط تمارس سلطاته أعمالها في إطار القانون، المجتمع

إذ أن تنظیم الحریات ، نفس الوقت تنظم استعمال الحریات العامة حتى لا یساء استخدامها

في المقابل لا ، )1(تلذلك قیل بالطابع النسبي للحریا، العامة یقود في الواقع إلى صیانتها

فإذا لم توجد ضرورة لذلك ، یسوغ استخدام أي تدبیر إلا إذا كان ضروریا لوقایة النظام العام

  :)2(وجب إیثار الحریة وتغلیب مقتضیاتها ویترتب على ذلك نتیجتین

  .ضرورة تفسیر امتیازات الضبط المقررة تشریعیا تفسیرا ضیقا: الأولى

أي ، یات العامة إلا في حدود النظام العام وبأقل التدابیر شدةعدم المساس بالحر  :الثانیة

  .متى كان التدبیر الضبطي الأخف كافیا لتحقیق الغایة قدم عن غیره من التدابیر

  الضبط الإداري وظیفة محایدة  : ثانیا

ام العام في أي أنها لا تصطبغ بالصبغة السیاسیة إلا في الأحوال التي یرتبط فیها النظ   

، وبهذا القید لا تتفاوت المجتمعات في فهم فكرة النظام العام ومرامیها ،جتمع بنظام الحكمالم

  .العنف والعدوان المادي أوجهبه بأي وجه من  فهو نظام یراد حمایته من التهدید بالإخلال

، ومن خلال هذا المفهوم المحاید لفكرة النظام العام كهدف أساسي للضبط الإداري   

  .هذا الأخیر إلى المحافظة على الأوضاع الرتیبة داخل المجتمع تنصرف وظیفة

  

  

                              
دار ، 1ط ، نظریة الضبط الإداري في النظم الوضعیة المعاصرة والشریعة الإسلامیة، هاشم عبد الرؤوف بسیوني - )(1

   .28ص ، 2007، الإسكندریة، الفكر الجامعیة
الطبعة  ،دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي - سلطة الإدارة في مجال الضبط الإداري، حسام مرسي - )(2

   .112ص ، 2011، الإسكندریة، الفكر الجامعيدار ، ولىالأ
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  لقانون لخضوع وظیفة الضبط الإداري : ثالثا

أن وظیفة الضبط الإداري تكون بموجب القانون حیث تسند إلى هیئات  فیه مما لا شك   

حیث  ،مما یقید خضوع هذه الهیئات في أدائها لمهامها لسیادة القانون، على وجه التحدید

  .تستمد هذه السلطات وجودها من الدستور والقانون

  السلطة العامة امتیازات الضبط الإداري على هیئات اعتماد : رابعا

ذلك أن السلطات المعهود لها مهام المحافظة على النظام العام داخل المجتمع یمدها    

كراه المحكومین على احترام وإ ، قصد تنفیذ التدابیر المتخذةدام الوسائل القسریة القانون باستخ

  .لأن التردد في طاعتها قد یخل بالنظام العام في المجتمع إخلالا جسیما )1(نظم الدولة

أن وظیفة الضبط الإداري یجب أن تكون بمنأى عن یمكن القول من خلال كل ما سبق    

لنظام العام فلا ینبغي أن ینظر لوقایة ا، الارتباط بفلسفات عقائدیة أو بقیم سیاسیة معینة

أو مصالح طائفیة أو حزبیة متمیزة عن مصلحة ، على أنها حمایة لنظام سیاسي معین

  .       فلا یصح أن تهدف وظیفة الضبط الإداري إلى حمایة السلطة في الدولة، الجماعة

  الضبط الإداري سلطة سیاسیة: الاتجاه الثاني  

الرقابة والدفاع عن  سیاسیة لها حق یعتبر أنصار هذا الرأي أن الضبط الإداري سلطة   

ویمثل الوسیلة التي تستعین بها  دولةالضبط الإداري مظهر من مظاهر سیادة الف كیان الدولة

مما ، وأن النظام العام في جوهره فكرة سیاسیة، الدولة للدفاع عن وجودها وفرض إرادتها

لل أحد الفقهاء على أن وقد د، وصفها بالحیادو یباعد بینها وبین سلطة الضبط الإداري 

وظیفة الضبط الإداري وظیفة سیاسیة بحتة بأن هناك قیمة تشترك وتختلف فیها المجتمعات 

  :والتي تدخل في نطاق النظام العام وأن لهذا النطاق حدین

ویتمثل في توقي أوجه العنف والقوة والعدوان ، تكاد تتفق علیه المجتمعات :الحد الأول

  .المحافظة على النظام العام أمر لا تختلف فیه المجتمعاتفضلا على أن ، المادي

                              
  .15ص، مرجع سابق، اجتهاد القاضي الإداري في مجال الحقوق والحریات، عادل السعید أبو الخیر - )(1
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وتتذرع السلطة ، عتتفاوت فیه المجتمعات ویتعلق بحمایة السلطة في المجتم :الحد الثاني

هذا التفاوت ، والقوانین والتي تعكس مصالحها للقیام بسلطة الضبط الإداري بأحكام الدستور

كما أنه ، على الحریات بدعوى حمایة النظام العامالذي یبدوا واضحا في القیود التي تفرض 

إذا أقرت بعض سلطات الحكم بأن عمل الضبط الإداري هو تنفیذ لما تملیه القواعد 

  .)1(فلكون تلك القواعد تعكس مصالح هذه الفئة الحاكمة، الدستوریة العلیا والقوانین

  .غراض سیاسیة أمر طبیعيلسلطة لأا هذه وینتهي أنصار هذا الرأي إلى أن استغلال الدولة

وظیفة سیاسیة لا ینبغي هي القول بأن الصورة الظاهرة لفكرة الضبط الإداري  غیر أن  

النظم  وإنما یصدق فقط على الدول ذات، كمبدأ عام یصدق على جمیع الدول م بهیسلالت

لدول لسلطة السیاسیة لا ینطبق إلا على الأمن النظام العام اعتبار كما أن ، الاطلاقیة

  .لبولیسیة وهو نمط لا یستمر طویلاا

م خدالضبط الإداري لأغراض سیاسیة ت القول بأن الدولة تستغل سلطاتها في مجالأیضا    

لا تعبر عن مصالح الفئة التشریعیة ذلك أن القواعد ، قول لا یمكن التسلیم به، مصالحها فقط

یخرج أعمال الضبط بذلك  كما أن التسلیم ،بل تعبر عن مصالح الشعب بأسرهالحاكمة 

  .الإداري من دائرة الرقابة القضائیة التي تبقى الحصن المنیع للحریات العامة

فالاتجاه الذي یعتبر سلطة الضبط الإداري ذو طبیعة إداریة محایدة غایتها حمایة وبذلك   

مبدأ تمارس سلطاتها وفقا للدستور وفي إطار القانون وضمن حیث ، ام في الدولةالنظام الع

مما یبقي أعمالها خاضعة للرقابة القضائیة هو الرأي الراجح والذي یمثل رأي ، المشروعیة

  .إذ أنه یمثل التأصیل القانوني الصحیح والسلیم لطبیعة الضبط الإداري، غالبیة الفقه

وأخیرا یمكن القول أن فكرة الضبط الإداري هي فكرة إداریة بحتا عضویا وموضوعیا   

حیث تتجسد هذه ، كما أنها تعتبر من أقوى وأوضح مظاهر السلطة العامة، ونیاووظیفیا وقان

الأخیرة في مجموعة السلطات والامتیازات التي تمارسها السلطة الإداریة الضبطیة المختصة 

بطریقة وقائیة ، بهدف الحفاظ على النظام العام بكافة مشتملاته التقلیدیة والحدیثة منها

                              
   .159ص ، مرجع سابق، عصام الدبس -(1)
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كما تتضمن فكرة الضبط الإداري سلطة استعمال ، خلال بالنظام العاموسابقة على وقائع الإ

  .قوة القهر بهدف المحافظة على النظام العام

  أهداف الضبط الإداري: الفرع الثالث

في ضرورة حمایة النظام العام ومنع انتهاكه  أهداف سلطات الضبط الإداريتتمثل   

، ك في جمیع الظروف التي تمر بها الدولةوالإخلال به أو الاستمرار في ذلك الإخلال وذل

فإذا ما استهدفت هذه السلطات أهدافا أخرى حتى ولو قصدت تحقیق الصالح العام عد 

غیر أن السؤال الذي یطرح نفسه هنا ما ، بالسلطة وإساءة لاستعمالها اتصرفها انحراف

هذا ما سنحاول ، المقصود بالنظام العام كفكرة تعمل في إطارها سلطات الضبط الإداري؟

  .وكذا موقف المشرع منه، الإجابة علیه من خلال محاولة تحدید المقصود بالنظام العام

  المقصود بالنظام العام : أولا

یقصد بالنظام العام وفقا للفقه التقلیدي عدم وجود الفوضى والاضطراب فهو ذلك النظام    

لاء من اعتبر النظام العام حالة المادي الذي یستهدف تحقیق حالات واقعیة ملموسة فمن هؤ 

حیث یتضح جلیا من هذا التعریف أنه اعتمد في تحدید معنى ، فعلیة مناهضة للفوضى

إذ یضفي علیه الطابع المادي دون الجانب الأدبي المتعلق ، النظام العام على طبیعته

تنظیم بمعنى ضمان القدر الأدنى من النظام العام إذ لا یشمل ، بالمعتقدات والأحاسیس

  .فواجب الفرد هنا سلبي وهو الامتناع عن إحداث أي اضطراب، الحیاة في المجتمع

غیر أنه ما یؤخذ على هذا المفهوم هو غموض فكرة الفوضى من حیث مضمونها ونطاقها   

  .فضلا عن إهماله للجانب المعنوي للنظام العام

، إلى جانب المظهر الماديوقد رأى اتجاه آخر أن النظام العام یشمل المظهر المعنوي   

   .)1(حیث یرى أن للنظام العام مضمون واسع یشمل جمیع نواحي النشاط الاجتماعي

                              

(1)_ G Burdeau. Trait de science politique. Paris. 1952. P 145. 

  .135ص ، مرجع سابق، حسام مرسي: كتابمشار إلیه في  _
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وبذلك یكون هذا الاتجاه اعتبر فكرة النظام العام غامضة وواسعة فمنهم من اعتبرها فكرة 

   .م من اعتبرها فكرة عائمة ومتغیرةومنه، مادیة ومنهم من اعتبرها فكرة مادیة وأدبیة

من انتقد هذا التوجه واعتبر ذلك تشكیك في جدوى دراسة فكرة  )1(غیر أن هناك من الفقه   

النظام العام من الناحیة القانونیة عند القول بأن النظام العام فكرة غیر محدودة وواسعة مع 

  .أن الواقع یخالف ذلك

ات ثابتة تتمثل أساسا في إن النظام العام وفقا للنظرة التقلیدیة ینصرف إلى عناصر ومقوم   

وهذا ما ذهب إلیه الدكتور عمار عوابدي حیث یرى ، )2(الصحة والسكینة العمومیة، الأمن

، المقصود بالنظام العام في مفهوم القانون الإداري والوظیفة الإداریة في الدولة" ...)3(أن

مة والسكینة وكهدف وحید للبولیس الإداري هو المحافظة على الأمن العام والصحة العا

وذلك عن طریق القضاء على كل المخاطر والأخطار ، العامة والآداب العامة بطریقة وقائیة

  ...".مهما كان مصدرها التي قد تهدد عناصر ومقومات النظام

ما یمكن قوله في الأخیر أنه بالرغم من التوسع في عناصر النظام العام لتتجاوز    

وكذا جمال ، إلى ضرورة المحافظة على النظام الاقتصاديالمحافظة على العناصر التقلیدیة 

إلا أنه في ظل الظروف الاستثنائیة ، الرونق والرواء إلى غیر ذلك من العناصر المستحدثة

فإنه ینبغي التركیز على ضرورة حفظ النظام العام بما یضمن الأمن والسكینة والصحة العامة 

  .مةدائما في إطار المحافظة على الحریات العا

  

  

                              

(1) - Paul Bernard. La notion d'ordre public en droit administratif. Paris. 1962. P230. 

، دون سنة نشر، دون دار نشر، دون طبعة، القضاء المستعجل في الأمور الإداریة، بشیر بلعید: مشار إلیه في كتاب-

  .76ص

   (2) _ Yves Gaudemet. Op_cit. p722.   
، الاقتصادیة والسیاسیة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ،الجوانب القانونیة لفكرة البولیس الإداري، عمار عوابدي_ )(3

 .112ص، 1987، العدد الرابع
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  موقف المشرع الجزائري من فكرة النظام العام : ثانیا

وذلك بالاكتفاء بتحدید مقومات وعناصر ، لقد سایرت مختلف التشریعات النظرة التقلیدیة   

وهو ما فعله المشرع الجزائري حیث اقتصر على تحدید ، النظام العام دون تقدیم تعریف له

یقوم رئیس المجلس الشعبي " نجده ینص على )1(لبلدیةفبالرجوع إلى قانون ا، عناصره الثلاثة

، ..."السهر على النظام والسكینة والنظافة العمومیة:...البلدي تحت إشراف الوالي بما یأتي

كما یتخذ كافة الاحتیاطات الضروریة وكل التدابیر الوقائیة لضمان سلامة وحمایة "...

، ..."یمكن أن تحدث فیها كارثة أو حادثالأشخاص والممتلكات في الأماكن العمومیة التي 

كما یستخلص من مختلف النصوص القانونیة أن المشرع الجزائري قصد النظام العام المادي 

 64حیث یفهم ذلك من خلال المادة ، 12/04ولیس المعنوي كقانون الأحزاب السیاسیة رقم 

  ...".عامالاضطرابات الوشیكة الوقوع على النظام ال"...منه وتحدیدا عبارة

إن عملیة تحدید عناصر النظام العام لها أهمیة بالغة في حمایة الحریات العامة خاصة   

في الظروف الاستثنائیة أین یتعین على سلطات الضبط الإداري اتخاذ التدابیر اللازمة 

واجهة تلك الاضطرابات الجامحة حتى لا یفتح المجال أمامها للاعتداء على الحریات مل

وبالتالي الاعتداء ، ذ أنه كلما تم التوسیع من نطاق النظام العام كلما قیدنا الحریاتإ، العامة

           .     على القاعدة التي مفادها أن الحریة هي الأصل والتقیید هو الاستثناء

  المطلب الثاني

  أنواع الضبط الإداري وتمییزه عن أنظمة الضبط الأخرى

لذلك قد یحدث تداخل بین سلطات ، ري لیس نوعا واحدامما لا شك فیه أن الضبط الإدا   

كما أنه قد یحدث نوع من الخلط بین الضبط الإداري ومختلف أنظمة ، الضبط الإداري

لذا اتجه الفقه إلى محاولة تحدید أنواع الضبط الإداري وكذا تمییزه عن ، الضبط الأخرى

                              
الجریدة ، ةالمتضمن قانون البلدی 2011یونیو 22المؤرخ في  11/10على التوالي من القانون رقم  89و 88المادتین _  )(1

  .37العدد ، 2011یولیو  03الرسمیة المؤرخة في 
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في ، الضبط الإداري كفرع أوللذلك سنتناول في هذا المطلب أنواع ، مختلف تلك الأنظمة

  .حین نتناول في الفرع الثاني تمییز الضبط الإداري عن أنظمة الضبط الأخرى

  أنواع الضبط الإداري : الفرع الأول

إذا كان الضبط الإداري یتمثل في مجموعة الإجراءات التي تتخذها السلطة المختصة    

ود تختلف من حیث مجال نطاقها فقد فإن هذه القی، ویترتب علیها المساس بحریة الأفراد

غیر أن هناك تداخل في ، تخص مكانا محددا أو أشخاص معینین أو موضوعا دون غیره

الاختصاص بین هیئات كل منها سواء من حیث الشخص القائم على نشاط الضبط أو من 

  .جهة الضبط نفسه

نه لم یتفق على معیار غیر أ، حاول الفقه وضع معیار للتمییز بینهما التداخل اأمام هذ   

، المستخدمةفمعیار الأسالیب ، بدایة بالمعیار العضوي، واحد بل اعتمد خمسة معاییر

لیصل في الأخیر إلى المعیار التوفیقي ، معیار النصوص القانونیة الخاصة، المعیار الغائي

  .بین المعاییر الأربعة السابقة

  مالضبط الإداري العا: أولا

والتي تمارسها بصورة عامة في ، اصات التي تمنح للسلطات الإداریةهو مجموعة الاختص   

وینقسم الضبط ، )1(حیال الأفراد في سبیل حمایة النظام العام بكافة مشتملاته، كافة المجالات

حیث یشمل الأول المحافظة على النظام ، بدوره إلى ضبط وطني وآخر محلي العام الإداري

إقلیم  في حین ینحصر اختصاص الثاني في جزء معین من، لالعام في كافة إقلیم الدولة كك

  .الدولة كالولایة والبلدیة

  

  

                              
، 2012، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى -الكتاب الأول - القانون الإداري، مصلح ممدوح الصرایرة - )(1

   .264ص 
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  الضبط الإداري الخاص: ثانیا

نشاط محدد ضمن  تمارسها، تمنح للسلطات الإداریة مجموع الاختصاصات التي وه  

أو منع الاضطراب في ، بهدف صیانة عنصر من عناصر النظام العام في أماكن معینة

وبالتالي  )1(أو استهداف غرض آخر بخلاف الأغراض التقلیدیة للنظام العام، معینقطاع 

فعبارة الضبط الإداري الخاص لا تطلق إلا على الضبط الذي تحكمه وتنظمه نصوص 

الضبط الإداري الخاص و ، قانونیة أو لائحیة خاصة تتضمن تكلیف هیئة بتنظیم نشاط معین

أو الأشخاص ، یة من حیث الهیئات التي تمارسهوصأخذ صور متعددة فقد تكون الخصی

  .المخاطبین به أو من حیث موضوعاته أو أهدافه

حیث یعهد لهیئة إداریة معینة حمایة النظام العام في مكان  :من حیث الهیئة التي تمارسه /أ

  .على مستوى قطاعه وزیر صلاحیة الضبطالمثال ذلك منح ، محدد

الصورة بوجود تشریع خاص ینظم وجه من أوجه النشاط تتمثل هذه و: من حیث الموضوع/ ب

وهنا التخصیص یأتي من جانب ، ط الإداري الخاص بالمحلات الخطرةالفردي مثل الضب

وكذا ، المتعلق بالصید 1982أوت  21المؤرخ  في  82/10ومثالها القانون رقم ، المشرع

  .المتعلق بالمیاه1983المؤرخ  في جویلیة  83/17القانون رقم 

یستهدف الضبط الإداري الخاص أغراض أخرى بخلاف الأغراض  :من حیث الهدف/ ج

مثال ذلك المحافظة على الجمال الطبیعي في الحدائق والطرق والضبط الخاص ، التقلیدیة

  1967دیسمبر  20الأمر الصادر في ك )2(ن الأثریة والنصب التاریخیةبحمایة الآثار والأماك

  .النصب التاریخیةالمتعلق بحمایة المواقع و 

ة أو مجموعة محددة من یكون الضبط هنا متعلقا بفئ :من حیث الأشخاص المخاطبین به/ د

 21في بالأجانب ومثاله الأمر الصادریطال غیرها كالضبط الخاص  الأشخاص لا

  .الخاص بالأجانب 1967سبتمبر  27المعدل والمتمم بالأمر الصادر في  1966جویلیة

                              
(1) -André de laubadére –Jean Claude Venezia–Yves Gaudemet. Droit administratif. 16 
édition. L.G.D.J. paris. 1999. P 271. 

   .404ص ، مرجع سابق ،محاضرات في المؤسسات الإداریة ،أحمد محیوا - )(2
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یكون الضبط الإداري الخاص مختلف عن الضبط الإداري العام من من خلال ما سبق    

ومن حیث الهدف یكون خارج نطاق النظام ، تكون هیئة خاصةف، حیث الهیئة التي تمارسه

ومن حیث النطاق یكون أضیق من نطاق الضبط الإداري العام الذي یشمل النظام ، العام

  .العام بكافة عناصره

ي تمارسها هیئات الضبط الإداري الخاص تكون أقوى من وأخیرا فإن السلطات الت   

  .السلطات التي تمارسها هیئات الضبط الإداري العام

  تمییز الضبط الإداري عن أنظمة الضبط الأخرى : الفرع الثاني

الواقع أن الدول في سعیها لتحقیق نموها وأمنها واستقرارها وتلبیة مختلف حاجیات    

وإذا كان الضبط ، ید من الأنظمة والوسائل لتحقیق سعیها هذامواطنیها تعتمد على العد

الإداري إحدى هذه الوسائل التي تسعى الإدارة من خلاله للمحافظة على النظام العام داخل 

لذلك ، فإنه كثیرا ما یقع نوع من الخلط بینه وبین مختلف أنظمة الضبط الأخرى، الدولة

  .اري عن أنظمة الضبط الأخرىسنتناول في هذا الفرع تمییز الضبط الإد

  الضبط الإداري والضبط التشریعي : أولا

یقصد بالضبط التشریعي مجموع القوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة والتي یكون    

  .فمصدر الضبط هنا السلطة التشریعیة )1(موضوعها الحد من نطاق مباشرة بعض الحریات

لى تقیید الحریات العامة بغیة تحقیق النظام العام وإذا كان نظام الضبط الإداري یعمل ع   

فالأصل أن الحریات العامة تجد مصدرها في الدستور ثم یعمل بها في حدود ، وصیانته

  .القانون فلا تمارس هذه الحریات إلا وفقا له وفي النطاق المحدد لها

ف بینهما في والاختلا، وبالتالي فالهدف من الضبطین هو المحافظة على النظام العام   

فالضبط الإداري تباشره سلطة إداریة في حین یكون ، السلطة التي تباشره والصادر عنها

  .الضبط التشریعي صادر عن السلطة التشریعیة

                              
   .198ص، مرجع سابق، الوجیز في القانون الإداري ،عمار بوضیاف - )(1



26 

 

أن الضبط الإداري یعمل داخل إطار الضبط التشریعي حیث تقوم سلطات  )1(ویرى الفقه   

إلا أن هذا ، التي ینظمها الضبط التشریعي الضبط الإداري بتطبیق المبادئ والأحكام العامة

  .حریاتالمن  لا یمنع الإدارة من إضافة أحكام لائحیة جدیدة تحد بمقتضاها

  الضبط الإداري والضبط القضائي :ثانیا

تتجه الدول الحدیثة في مباشرتها لأعمالها وحسن سیر مرافقها إلى الاعتماد على وظیفتین    

النظام العام یمكن أن تتحقق بطرق مختلفة منها الوقائیة فصیانة ، أساسیتین من الضبط

حیث تدخل الأولى في نطاق الضبط الإداري في حین تدخل الثانیة في ، ومنها الردعیة

ونظرا لتداخل أعمال كلا الضبطین ببعضهما البعض فإن التمییز ، نطاق الضبط القضائي

لكن أمام الأهمیة التي ، ة من المعاییرلذلك اعتمد الفقه على جمل، بینهما لیس بالأمر البسیط

تكتسیها عملیة التمییز ارتأینا أن نبین أهمیة التمییز بینهما أولا ثم نتعرض للمعاییر المعتمدة 

  .في عملیة التمییز

 أهمیة التفرقة بین الضبط الإداري والضبط القضائي - 1

على مبدأ الفصل بین  إن عملیة التمییز تكتسي أهمیة عملیة كون التمییز بینهما قائم  

  :القضاء الإداري والقضاء العادي وتتجلى هذه الأهمیة في الآتي

مراقبة نشاط الأفراد وتوجیهه على نحو  یتضمن الضبط الإداري: من حیث الغایة والنطاق -أ

إجراء وقائي سابق  ذلكبفهو ، به قبل وقوع الفعل المخل، یكفل المحافظة على النظام العام

بینما یقصد بالضبط القضائي الإجراءات التي تتخذها ، ات الإداریة المختصةتباشره السلط

والبحث عن مرتكبیها تمهیدا ، سلطة الضبط القضائي في التحري عن الجرائم بعد حدوثها

                              
الطبعة  - دراسة مقارنة -النشاط الإداري، التنظیم الإداري -القانون الإداري والمؤسسات الإداریة، طاهري حسین - )(1

   .73ص ، 2007، الجزائر، ة للنشر والتوزیعدار الخلدونی، الأولى



27 

 

وجمع الأدلة اللازمة وتقدیمهم للمحاكمة ، )1(تحقیق قضائيللقبض علیهم مادام لم یبدأ فیها 

  .)2(انونالإنزال العقوبة المقررة ق

كونه یهدف إلى وقایة ، من الضبط القضائي اوهكذا فإن الضبط الإداري یكون أوسع نطاق  

في حین أن إجراءات الضبط القضائي تكون ، به النظام العام من الانتهاك قبل وقوع الإخلال

م من وبالتالي فإنه بالرغ، فمهمتها تأتي بعد وقوع الجریمة فعلا، به لاحقة على وقائع الإخلال

أن كلا النظامین یسعیان لحفظ النظام العام في المجتمع إلا أن لكل منهما دور مغایرا 

   .بینما الضبط القضائي فدوره علاجي ولاحق، سابقو  وقائي فالضبط الإداري دوره، للآخر

وإجراءاته ، الضبط الإداري صورة من صور النشاط الإداري یعتبر :من حیث الإجراءات/ ب

في حین أن ، ویحكمها القانون الإداري الإداري الإداري وتخضع لرقابة القضاءتأخذ الطابع 

الضبط القضائي یتعلق بممارسة الجهات القضائیة لاختصاصاتها تحت إشراف النیابة العامة 

  :یترتب مما الإجراءات الجزائیة والقوانین المكملةو العقوبات  يوتخضع إجراءاته لقانون

، ولا یخضع لإجراءات وقف التنفیذ، ي لا یقبل الطعن بالإلغاءإن نشاط الضبط القضائ -1

  .كما هو الحال بالنسبة لنشاط الضبط الإداري

تختلف قواعد المسؤولیة في إجراءات الضبط الإداري عنها في إجراءات الضبط  -2

فالقاعدة المقررة أن أعمال الضبط الإداري یمكن أن تثیر مسؤولیة الإدارة إذا ما ، القضائي

ة أمام القضاء الإداري في حالة الضرر الناتج مسؤولفالدولة تكون ، توافرت أركان المسؤولیة

أما تلك الناجمة عن أعمال الضبط القضائي فلا تزال ، )3(عن أعمال الضبط الإداري

إذ أن الدولة لا تعد مسؤولة عن أعمال السلطة القضائیة ، مسؤولیة الدولة عنها محل خلاف

  .انون صراحة على ذلكإلا إذا نص الق

                              
، 48العدد، الجریدة الرسمیة، 10/06/1966الصادر في ، من قانون الإجراءات الجزائیة 12الفقرة الأخیرة من المادة  - )(1

1966.   
دور التشریعات والقوانین في حمایة " ل مقدمة في ندوةورقة عم، الضبط الإداري وحمایة البیئة، رمضان محمد بطیخ - )(2

  . 281ص، 2005مایو ، دولة الإمارات المتحدة، الشارقة، البیئة العربیة

(3)- Yves Gaudemet. Traité de droit administratif. Tome1. Droit administratif général. 
16édition. L.G.D.J. DELTA. P724.  
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حیث تملك الإدارة كافة الصلاحیات اللازمة ، أعمال الضبط الإداري تتسم بالمرونة -3

على عكس أعمال الضبط القضائي التي تقتصر على الأفعال ، بالنظام العام خلالالإ لتجنب

  .التي تشكل جریمة یعاقب علیها القانون

أما الضبط ، الإداري إلغاء وتعویضاأعمال الضبط الإداري تخضع لرقابة القضاء -4

، قرارات قضائیة لا تخضع لرقابة القضاء الإداريو  أحكام القضائي فیصدر في شكل

  .)1(وخضوعها لرقابة سلطات القضاء العادي محل نظر

  تمییزفي عملیة ال المعاییر المعتمدة فقها وقضاء- 2

تمییز بین الضبط الإداري والضبط بجملة من المعاییر لل لقد قال الفقه :المعاییر الفقهیة/ أ

  :القضائي وسنركز على أهمها

فإذا كانت السلطة التنفیذیة هي التي ، بالعملنظر إلى السلطة القائمة ی :المعیار الشكلي - 1

أما إذا كان العمل صادر عن السلطة القضائیة عد ، تتولى العمل كان العمل ضبطا إداریا

  .ا المعیار بهذا المنظور جامعا مانعا؟لكن هل یكون هذ، العمل ضبطا قضائیا

ووضوح هذا المعیار إلا أنه غیر جامع مانع خصوصا عندما یحوز الموظف  رغم بساطة   

  .كما أن هذا المعیار یركز على مظهر العمل دون الغوص في جوهره، الصفتین معا

لردع هو الغایة فیعتبر ا، معرفة غایة كل منهماعلى أساس یكون التمییز  :المعیار الغائي - 2

وهذا ، في حین أن المنع هو المهمة الجوهریة للضبط الإداري، الأساسیة للضبط القضائي

  .القول أكده عدد من الفقهاء

كون الضبط ، لأنه غیر محدد وغیر دقیق، غیر أن هذا المعیار لم یكن المعیار السلیم   

، العقوبة هو الذي یحقق الردعالقضائي لا یحقق الردع إنما الحكم القضائي القاضي بترتیب 

كما أن بعض تدابیر الضبط الإداري تحقق بدورها الردع وذلك عند اللجوء لاستعمال القوة 

   .لتدابیر التنفیذ الجبري

                              
(1)- André de laubadére. Traité de droit administratif. L.G.D.J. paris .1984. p 591.   
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إزاء قصور المعاییر السابقة اتجه الفقه إلى إیجاد معیار آخر یمكنه  :المعیار الموضوعي- 3

وقالوا بقیام التفرقة ، أوجدوا المعیار الموضوعيأن یحقق عملیة التمییز بصورة أكثر دقة ف

فیعتبر العمل ضبطا إداریا إذا ، على أساس موضوعي ینظر فیها إلى موضوع العمل وكیانه

كان یقوم به الموظف المختص ویدخل في نطاق المراقبة والإشراف العام بغیة منع وقوع أي 

إذا كان العمل الذي یقوم به الموظف  بینما یعتبر العمل ضبطا إداریا، إخلال بالنظام العام

المختص یدخل في نطاق البحث والتحري عن الجریمة وأسبابها وظروفها وملابساتها 

وإلقاء القبض على مرتكبیها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقدیمهم للمحاكمة وتوقیع ، وأدواتها

  .العقوبة علیهم

بین المعیار الشكلي والمعیار ذهب جانب من الفقه إلى الجمع  :المختلط المعیار- 4

       .الموضوعي حیث یرى أن العمل القضائي یحتوي على جانبین موضوعي وشكلي

حیث ، وخلاصة ما سبق أن المعیار الموضوعي یعد المعیار السلیم في عملیة التمییز   

  .إذ یقیم التفرقة على أساس اختلاف طبیعة وأهداف الضبط، یتمتع بالسلامة والمنطقیة

، فأعمال الضبط الإداري وقائیة وسابقة ومانعة لوقوع حوادث ووقائع الإخلال بالنظام العام   

على عكس أعمال ، بحیث یهدف دائما للمحافظة على النظام العام بطریقة وقائیة علاجیة

  . الضبط القضائي التي تعتبر جزائیة ولاحقة على وقائع الإخلال بالنظام العام

  :لقد تأرجح القضاء بین عدة معاییر منها :ةالمعاییر القضائی/ ب

هذا المعیار لتؤكد أن  الفرنسیة لقد طبقت محكمة التنازع: معیار السبب المسفر للضرر - 1

أساس الضرر الذي یتعرض له الشخص یكمن في الظروف التي نظمت فیها مهمة 

  .والتي على ضوئها تتبع تلك العملیة اختصاص الضبط الإداري )1(الحمایة

                              
دراسة  -الاختصاصات القانونیة لمأمور الضبط الإداري في الأحوال العادیة والاستثنائیة ،عبد االله ماجد العكایلة- )(1

دار الثقافة للنشر ، طبعة الأولىال، تحلیلیة تأصیلیة نقدیة مقارنة في القوانین الأردنیة والمصریة والفرنسیة وغیرها

   .62ص ، 2010، عمان، والتوزیع
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غیر أن تطبیق هذا المعیار قد یؤدي إلى نوع من التعارض من حیث تحدید بدایة تحول    

الاختصاص فمهمة الضبط الإداري قد تمتد في بعض الأحیان إلى حین إتمام ارتكاب 

كاب الجریمة فعلا أو الشروع في حین أن تحول الاختصاص القضائي یكمن في ارت، الجریمة

   .حدید نقطة تحول الاختصاصییز من حیث توهنا تكمن صعوبة التم، فیها

حیث یقوم هذا المعیار ، هذا ما أدى بالقضاء إلى اللجوء لمعاییر أخرى كالمعیار الوظیفي   

على إمكانیة الربط بین التكییف القانوني للعمل وبین اتصاله بالمرفق العام الذي یتمتع 

فالقرار الإداري یقوم على ، لوظیفیةأي یتم الرجوع إلى الفكرة ا، بامتیازات السلطة العامة

فكل ما یصدر من أعمال تتصل ، الجمع بین فكرتي المرفق العام وامتیازات السلطة العامة

أي أنه لا ، )1(وتتسم باستخدام أسالیب السلطة العامة تعد أعمال إداریة، بسیر مرفق عام

  .ینظر إلى العضو الذي قام بالعمل بل إلى الجهة التي صدر عنها

غیر أننا نقول أن المعیار الوظیفي هنا یأخذ في الحسبان الجهة التي أصدرت العمل    

وهذا یجافي الصواب فلا تعد ، ویعتبر بذلك كل عمل صادر عن الجهة الإداریة ضبطا إداریا

كافة الأعمال الصادرة عن الجهات الإداریة في إطار تسییر المرافق العامة والمتسمة 

  .يفلیس كل قرار إداري هو قرار ضبط، لطة العامة ضبطا إداریاباستخدام أسالیب الس

فإذا كانت ، یقوم هذا المعیار على أساس فحص طبیعة العمل ذاته :معیار طبیعة العمل - 2

الجهة التي تصرفت بالعمل على اعتبار أنها جهة مساعدة للقضاء تهدف إلى البحث عن 

وى الجزائیة فإن العمل یعد من أعمال الضبط الجرائم وملاحقة مرتكبیها تمهیدا لتحریك الدع

بینما یكون العمل ضبطا إداریا كلما تصرفت الجهة المصدرة للعمل بهدف الحفاظ ، القضائي

    .على النظام العام وصیانته لمنع ارتكاب الجرائم والحیلولة دون وقوعها

وبذلك فمعیار  ،ذهب إلى نفس ما ذهب إلیه المعیار الموضوعيهذا المعیار الواقع أن   

  .طبیعة العمل یمتاز بالسلامة والمنطقیة

                              
   .46ص ، مرجع سابق، عبد الرؤوف هاشم بسیوني - )(1
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وقد ظهر هذا المعیار ، إن هذا المعیار مستمد من الاجتهاد القضائي الفرنسي :المعیار المعتمد

التي أظهرت صعوبات عملیة في كیفیة التفریق بین الضبط  )1()بود(بمناسبة قضیة السید 

في استخلاص المعیار  دلفوفيفوض الدولة ویعود الفضل لم، الإداري والضبط القضائي

  . )2(على نحو محدد في تقریره المقدم لمجلس الدولة

وقد اعتمد معیار القصد المباشر للتدخل من طرف مجلس الدولة الفرنسي في أحكامه   

والذي هو في الواقع لا یختلف عن المعیار ، وكان هذا المعیار هو المعیار المعتمد، اللاحقة

  .و معیار طبیعة العملالموضوعي أ

من قانون  14كما أن هذا المعیار یدعمه سند تشریعي ففي فرنسا جاء نص المادة    

 من12نص المادة ویقابلها  ،وظیفة الضبط القضائيمحددا الإجراءات الجنائیة الفرنسي 

وقد عرف هذا المعیار تفصیلات لاحقة قدمها مجلس ، قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري

إلى القول بأن مجلس الدولة الفرنسي یسعى باطراد إلى  )3(البعض دولة الفرنسي حملتال

التوسع فیما یعتبره من أعمال الضبط الإداري وبالمقابل التضییق من نطاق ما یعد من 

بقصد توفیر ضمانة للمتقاضین بتمكینهم من المطالبة بإلغاء ، أعمال الضبط القضائي

حصول على تعویض عن الأضرار التي لحقت بهم لتعذر ذلك التدابیر غیر المشروعة وال

  .بالنسبة لأعمال الضبط القضائي

  

                              
إذ طرحه موظف ، في إصابة هذا الأخیر أثناء مطاردة یجریها البولیس في الطریق بودتتلخص وقائع قضیة السید  -(1)

على ، لس الدولة الفرنسي عن الأضرار التي لحقته نتیجة المطاردةدعوى تعویض أمام مج بودفرفع السید ، الضبط أرضا

بینما تمسكت هیئة الضبط بأن المطاردة خاصة بجریمة محددة وعملها صادر عن سلطة ، أساس أنها أعمال ضبط إداري

   .الضبط القضائي لا یختص مجلس الدولة بنظره
، شتراك على السواء في إجراء ضبط إداري وضبط قضائيموظفوا الضبط یستطیعون الا" كالآتي دلفوفيجاء تقریر - )(2

فإذا عبرت التحقیقات على أن الإجراء قد اتخذ لجمع ، والمعیار الوحید المرضي یمكن استخلاصه من موضوع تحقیقاتهم

ان أما إذا ك، جنحة أو البحث عن الفاعلین وتقدیمهم إلى القضاء كان الإجراء ضبط قضائي أو الاستدلالات في جنایة

  ". الإجراء یهدف إلى وقایة النظام العام كان الإجراء ضبط إداري
فرنسا ومصر ( دراسة مقارنة: رقابة القضاء على المشروعیة الداخلیة لأعمال الضبط الإداري ،حلمي الدقدوقي - )(3

   .103ص  ،2004، الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة ،دون طبعة ،)ومبادئ الشریعة الإسلامیة
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  المطلب الثالث

  هیئات وتدابیر الضبط الإداري

عادة ما یحدد القانون ، لحریاتانظرا لخطورة إجراءات الضبط الإداري على ممارسة    

إضافة إلى مختلف التدابیر التي ، لممارسة تلك الإجراءات االسلطات الإداریة المخولة قانون

لذلك سنتناول في هذا المطلب هیئات الضبط ، تتخذها تلك السلطات في ممارسة وظیفتها

  .وكذا مختلف التدابیر والأسالیب التي تستخدمها في أداء مهامها الضبطیة، الإداري

  هیئات الضبط الإداري : الفرع الأول

على سبیل التشریع داري في الدولة محددة في إن الهیئات المخولة بممارسة الضبط الإ   

وتنقسم من حیث شمول أو عدم شمول أعمال هذه الهیئات كل إقلیم الدولة إلى ، الحصر

بینما تنقسم من حیث مدى شمول أو عدم شمول اختصاصها ، هیئات وطنیة وأخرى محلیة

  .لكافة عناصر النظام العام إلى هیئات ضبط إداري عام وأخرى خاص

  هیئات الضبط الإداري العام: أولا

  على المستوى الوطني- 1

فهو مكلف بالمحافظة على ، باعتباره الرئیس الإداري الأعلى في البلاد :رئیس الجمهوریة-أ 

ومن أجل ذلك أقرت له كافة الدساتیر المتعاقبة اتخاذ جملة من ، كیان الدولة ووحدتها

وتتمثل هذه التدابیر في إعلان حالة ، امالهدف منها المحافظة على النظام الع، التدابیر

ونظرا لأهمیة هذه التدابیر ، الطوارئ والحصار وإقرار الحالة الاستثنائیة وحالة الحرب

 .وخطورتها في نفس الوقت سنتعرض لها بالتفصیل لاحقا

الواقع أن القواعد الدستوریة لم تشر  :مدى سلطة الوزیر الأول في ممارسة الضبط الإداري - ب 

احة إلى سلطات الوزیر الأول في مجال الضبط الإداري غیر أن آراء أساتذة القانون صر 

ویستندون في ذلك إلى أن للوزیر الأول سلطة ، هذه السلطةبالإداري في الجزائر یقرون له 
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ولذلك اعتبر الوزیر الأول من سلطات الضبط ، )1(تنظیمیة مقررة في الدستور والقانون

ما یتخذه من مراسیم تنفیذیة تضبط وتحدد كیفیة ممارسة الحریات الإداري العام بموجب 

شریطة أن تكون تلك المراسیم منسجمة تماما مع القوانین ، العامة في مختلف المجالات

ذلك أن السلطة التنظیمیة للوزیر الأول مرتبطة بالسلطة ، المتعلقة بتلك الحریات وتطبیقا لها

   . )2(التشریعیة ولیست مستقلة عنها

  على المستوى المحلي - 2

حیث یحوز سلطات بصفته هیئة تنفیذیة ، یتمتع الوالي بازدواجیة في الاختصاص: الوالي- 1

وبالنسبة للأخیرة فالوالي یجسد الصورة ، كما یمارس سلطات باعتباره ممثلا للدولة، للولایة

وللوالي صلاحیات ، دوب الحكومة وممثل لكافة الوزراءالعملیة لعدم التركیز الإداري فهو من

ویستمد الوالي صلاحیاته من قوانین ونصوص ، )3(جد واسعة تجعل من الولایة جهازا تابعا له

   .الخ...الانتخابات، ك الوطنیةالأملا، تنظیمیة متناثرة كقانون الولایة

عن المحافظة على النظام العام بكافة  ویكون الوالي في مجال الضبط الإداري مسؤولا   

ولممارسة هذه السلطات وتطبیق القرارات التي یتخذها الوالي في هذا المجال فقد ، )4(عناصره

وقد ، من قانون الولایة على أن توضع تحت تصرف الوالي مصالح الأمن 118نصت المادة 

القانون من صلاحیات الوالي في الظروف الاستثنائیة إذ  ذات من 116وسعت المادة 

الشرطة والدرك الوطني المتمركزة في إقلیم الولایة عن طرق بإمكانه الاستعانة بتشكیلات 

 10/02/1991من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  06ومثالها العملي المادة ، التسخیر

والتي ، لة الطوارئالمتضمن التنظیم العام لتدابیر الحفاظ على النظام العام في إطار حا

                              
  .27ص، Editeur  2004، بدون طبعة، القانون الإداري، ناصر لباد - ) (1
   .1996من دستور  85من المادة  3والفقرة  125من المادة  2أنظر الفقرة  - )(2
دار الهدى للنشر ، بدون طبعة - دراسة وصفیة تحلیلیة - والي الولایة في التنظیم الإداري الجزائري، علاء الدین عشي -(3)

   .87ص، 2006، الجزائر، عین ملیلة ، والتوزیع
المؤرخة في ، الجریدة الرسمیة، المتعلق بالولایة، 2012فبرایر  21المؤرخ في  07-12من القانون رقم  114المادة  -(4)

  .12العدد، 2012فبرایر 29
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الشرطة والدرك الوطني المتمركزة في إقلیم الوالي في تسخیر مصالح  اتنصت على صلاحی

  .الولایة للمحافظة على النظام العام

في إطار تمثیله للدولة وباعتباره سلطة من سلطات الضبط : رئیس المجلس الشعبي البلدي- 2

الإداري یمارس رئیس المجلس الشعبي البلدي جملة من الاختصاصات ذات العلاقة بالنظام 

كما مكن قانون البلدیة رئیس ، الواليإشراف تحت الصلاحیات ویمارس هذه ، )1(العام

المجلس الشعبي البلدي من الاستعانة بالشرطة البلدیة لأداء مهامه من خلال المرسوم رقم 

كما ، المتضمن القانون الأساسي لسلك الشرطة البلدیة 1994أفریل  10المؤرخ  94/87

المختصة إقلیمیا للتحكم خاصة في یمكنه طلب تدخل قوات الشرطة أو الدرك الوطني 

 .11/10من القانون رقم  93وهذا حسب نص المادة  المسائل الأمنیة

  هیئات الضبط الإداري الخاص: ثانیا

بالاطلاع على مختلف المراسیم التنفیذیة المحددة لصلاحیات مختلف الوزراء نجد  :الوزراء- 1

حافظة على النظام العام في قطاع أن الوزیر مخول باتخاذ التدابیر التي من شأنها الم

بمعنى أن الوزیر یعد من سلطات الضبط لإداري الخاص الذي یتولى كما أسلفنا ، وزارته

  .النظام العام في عنصر من عناصره بالذكر مهمة المحافظة على

فالأصل عدم ممارسة الوزراء مهام الضبط الإداري العام غیر أن الاستثناء إمكانیة ذلك     

كوزیر الداخلیة الذي تتمیز سلطته في مجال ، لوزراء بحكم طبیعة القطاع الوزاريلبعض ا

حیث تخوله النصوص القانونیة اتخاذ القرارات التي ، الضبط الإداري العام عن باقي الوزراء

خاصة ، واحترام الحریات العامة العام على المستوى الوطنيمن شأنها المحافظة على النظام 

ة العامة للأمن الوطني وهذا ما یجعله من سلطات الضبط الإداري العام من خلال المدیری

  . على خلاف القاعدة

  

                              
المؤرخة في ، رسمیةالجریدة ال، البلدیةب المتعلق 2011جوان22المؤرخ في  10-11من القانون رقم  94أنظر المادة  -(1)

   .37العدد ، 2011جویلیة 03
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  تدابیر الضبط الإداري: الفرع الثاني

  .تتخذ هذه التدابیر صورتان إحداهما قانونیة والأخرى مادیة 

  التدابیر القانونیة : أولا

بطیة أن تلجأ إلى استعمال یمكن لسلطات الضبط الإداري عندما تمارس صلاحیاتها الض  

  .وسائل قانونیة والمتمثلة في القرارات التنظیمیة والقرارات الفردیة

هي عبارة عن قرار إداري  الضبط الإداري ئحةلاالقرار التنظیمي أو  :القرارات التنظیمیة- 1

من دستور  124/1وقد خولت المادة ، )1(تنظیمي یتعلق موضوعه بمركز قانوني عام

دار هذه اللوائح من طرف رئیس الجمهوریة ولیس له أن یفوض حق حق إص 1996

  .ة دستورا إلا بنص دستوريإصدارها لغیره حیث لا یجوز تفویض الاختصاصات المقرر 

ویبدوا أن المؤسس الدستوري ومن خلال التعدیل الدستوري الأخیر قد وضع بعض القیود   

حیث أنه ، نه بخطورة هذه السلطاتعلى سلطة رئیس الجمهوریة في هذا المجال إدراكا م

  :منه نجده یورد شرطین 142وبقراءة المادة 

فرئیس الجمهوریة لا یمكنه إصدار مثل هذه القرارات إلا في المسائل العاجلة التي لا یمكن 

  .كما ینبغي ضرورة إبداء مجلس الدولة رأیه في هذه المسائل، أن تنتظر

إذ أن المؤسس الدستوري لم ، افه بعض الغموضغیر أنه ما یؤخذ على هذا النص اكتن   

    .یوضح فیما إذا كان رأي مجلس الدولة إلزامي لرئیس الجمهوریة أم لا

وتجد اللوائح ، كما توجد كذلك اللوائح التنفیذیة الصادرة عن الإدارة العامة تنفیذا للقوانین  

لوزیر الأول بموجب المادة التنفیذیة تطبیقها العملي في المراسیم التنفیذیة الصادرة عن ا

غیر أن تعریف لوائح أو قرارات الضبط الإداري یقتضي منا ضرورة ، من الدستور 85/3

                              
، دار العلوم للنشر والتوزیع، بدون طبعة -النشاط الإداري، التنظیم الإداري -،القانون الإداري، محمد الصغیر بعلي - )(1

   .280ص ، 2004
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فاللائحة وإن كانت تشترك مع القانون في كون ، توضیح الخط الفاصل بین القانون واللائحة

  :كلاهما قاعدة قانونیة ملزمة للأفراد إلا أنها تختلف عنه من عدة جوانب

الإداریة لهذا یخضع لأحكام القرار الإداري  قرار التنظیمي یكون صادر عن السلطةفال  

فیجوز الطعن فیه بالإلغاء أمام القضاء على عكس القانون الذي یكون صادر عن السلطة 

فاللائحة تعبر عن إرادة السلطة في حین ، التشریعیة طبقا للأوضاع المقررة في الدستور

  .)1(لأمةالقانون یعبر عن إرادة ا

وخضوعا لقاعدة تدرج ، ومن هنا تكون اللائحة أقل من القانون من حیث قوتها القانونیة   

الف نص قانوني في حین یمكن القواعد القانونیة لا یمكن للائحة أن تلغي أو تعدل أو تخ

وما یلاحظ أن المؤسس الدستوري في مسألة تحدید مجال كل من القانون واللائحة ، العكس

في حین أن مجال القانون بنوعیه حدده على ، )2(حدد مجال اللائحة تحدیدا سلبیا أنه قد

  .)3(سبیل الحصر

ن عفما یخرج ، أوسع من مجال القانونالقول أن مجال التنظیم  إلىخلص سبق نمما     

وهذا ما یشكل في نظرنا مسألة خطیرة ، المجالات المحددة للقانون یكون مجاله التنظیم

مما ینبغي ضبط القرارات التنظیمیة التي ، على الحریات العامة بشكل واضحتنعكس سلبا 

  .یكون موضوعها تقیید الحریات بالضوابط الدستوریة والقانونیة

لقاعدة ضبطیة یمارسها القانون أو التنظیم تطبق  هي عبارة عن تجسید: القرارات الفردیة- 2

أي تخاطب وتمس ، اكز قانونیة خاصةإذ تتعلق بمر ، )4(تطبیقهاأحكامها عند توافر شروط 

ویشكل قرار الضبط الإداري الفردي حلقة وصل مباشرة ، فرد معین أو أفراد معینین بذواتهم

  .ط الإداري وأفراد معینین بذواتهمبین سلطات الضب

                              
(1)- A. DJEBBAR. La loi et le règlement dans la constitution  du 28 nouvember 1996.  
Revue de l'école nationale d'administration . Volume 7. Numéro 1. 1997.p 11. 

   .1996من دستور  125أنظر المادة  - )(2
   .1996من دستور  123 -122أنظر المادتین  - )(3
   .245ص، 2009، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، القانون الإداري، هاني الطهراوي -)(4
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ویتمیز القرار الضبطي الفردي عن باقي القرارات الإداریة بأنه قرار مخصص الأهداف أیا    

ویشترط لإصدار التدابیر الفردیة أن تكون في ، التي أصدرته عامة أم خاصة كانت السلطة

  .حدود القانون والأنظمة

أن السؤال الذي یفرض نفسه هنا هو هل بإمكان سلطات الضبط أن تصدر قرار  غیر  

ضبط فردي إذا حدث تهدید للنظام العام من طرف شخص بذاته ولم یسبق وضع قاعدة 

  .مثل هذا الظرف؟لأو تنظیمیة  قانونیة

إن الالتزام بمبدأ المشروعیة سیقود حتما إلى الإجابة بعدم إمكانیة ذلك لأن الأصل استناد    

یرى أن التشریع أو  من هناك غیر أن، قاعدة قانونیة أو تنظیمیة سابقة القرارات الفردیة إلى

 ام العام لا یمكن أناللائحة لا یمكنهما الاحتیاط دائما لكافة التوقعات والمعروف أن النظ

  .یكون ثابتا

فإذا ما ظهر ما یهدده ولم یتم التوقع لمثل هذه الظروف من طرف القانون أو اللائحة     

وسلمنا بأن كل قرار فردي لا بد وأن یستند إلى قاعدة قانونیة سابقة لكان معنى ذلك ترك 

بشرعیة قرارات  أما القضاء فهو یعترف ،)1(سلطة الضبط الإداري مجردة من كل سلاح

  :الضبط الإداري الفردیة التي لا تستند إلى قاعدة لائحیة سابقة وذلك بتوافر شرطان

، أن یستدعي القرار الفردي ضرورة مواجهة موقف واقعي خاص یملي اتخاذ قرار خاص -1

  .داخلا في مجال الضبط الإداري أي محققا لأحد عناصره الثلاثة

م یستبعد إمكانیة اتخاذ قرار فردي مستقل وعدم اشتراطه أن یكون مفهوما أن المشرع ل -2

  .صدور لائحة قبل اتخاذ القرارات الفردیة

 تكون تنفیذا لها إلا أنه استثناءفالأصل أن تستند مثل هذه القرارات إلى القوانین واللوائح ف   

یمیة لائحة تنظ دون أن تكون مستندة إلى قانون أوالإداریة  من ذلك قد تصدر القرارات

                              
نسر الذهبي للنشر ال، دون طبعة، مبدأ المشروعیة وضمان تطبیقه، محمد عبد الحمید أبو زید فهمي -)(1

   .160ص، 2002، والتوزیع
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فاللائحة أو التشریع لا یمكنهما النص على جمیع التوقعات أو التنبؤات التي قد ، عامة

فإذا ما ظهر تهدید أو إخلال لم یكن التشریع أو ، كما أن مفهوم النظام العام متغیر، تحدث

جرید اللائحة قد توقعاه فإن إمكانیة استناد القرارات الفردیة إلى القانون أو اللائحة یؤدي إلى ت

  .سلطة الضبط الإداري من فاعلیتها

  التدابیر المادیة  : ثانیا

هي تلك الأعمال التي تقوم بها سلطات الضبط الإداري ولا تقصد من ورائها تولید آثار   

وسیلة عملیة یبررها قانونا ضرورة " یعدومن أمثلتها التنفیذ المباشر والذي ، قانونیة معینة

ومع أن القانون یلتمس التنفیذ بواسطة  ،)1("وجود إجراء آخرضمان طاعة القانون عند عدم 

الطریق القضائي إلا أن هذا لا یعد عقبة تحول دون إمكان تنفیذ قرارات الضبط الإداري 

  .وذلك في حالات خاصة، بواسطة الطریق الإداري مباشرة

على تنفیذ أوامرها في إذ یخول القانون لسلطات الإدارة استخدام القوة المادیة لإجبار الأفراد   

وسیلة استثنائیة تطبق في أحوال خاصة ولا حیث یعد ، )2(حالة رفضهم تنفیذها اختیاریا

وهي تمثل أخطر امتیازات الإدارة وأنجعها أثرا لمنع الإخلال بالنظام ، ینبغي اللجوء إلیها أولا

ظریة التنفیذ المباشر كما یعد التنفیذ المباشر لقرارات الضبط الإداري أحد تطبیقات ن، العام

   .للقرارات الإداریة

ونظرا ، واستنادا لذلك لا یتم الحصول على إذن سابق من السلطات القضائیة لتنفیذه   

نطوي علیه من تهدید للحریات العامة والذي قد یصیبها في مقتل یوما هذا الإجراء لخطورة 

نفیذ المباشر على سبیل الحصر لذلك فقد حددت حالات الت، هإذا ما أساءت الإدارة استعمال

من قبل القضاء الفرنسي الذي كان من أشهر أحكامه في ذلك حكم محكمة التنازع الصادر 

                              
   .169ص ، مرجع سابق، حلمي الدقدوقي -)(1

، الجزائر، عین ملیلة، الهدىدار ، دون طبعة، الجزء الثاني، مدخل القانون الإداري، علاء الدین عشي -)(2

   .42ص ، 2010
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وتنحصر حالات التنفیذ  ،)1(لسان جوستفي قضیة الشركة العقاریة  1902دیسمبر  02في 

  :المباشر في ثلاث حالات هي

  .ح للإدارة استخدام هذا الحقحالة وجود نص صریح في القوانین أو اللوائح یبی -1

  .حالة مخالفة الأفراد لقانون أو لائحة لم ینص فیها على جزاء لمن یخالفها -2

حالة الضرورة عند وجود خطر داهم یهدد النظام العام ویتعذر تداركه بالطرق القانونیة -3

  .العادیة

  أسالیب التدخل للمحافظة على النظام العام: الفرع الثالث

فإنه لا بد لمباشرة هذه أعمالا قانونیة وأخرى مادیة هیئات الضبط الإداري تباشر  إذا كانت  

فظة غایة هذه الأعمال هي المحا لكونو ، تمكنها من أداء مهامها الأعمال من تقنیات عملیة

تستعمل وسائل وقائیة لحفظ النظام والتي یمكن أن نطلق علیها  على النظام العام فهي بذلك

  .ما قد تلجأ إلى وسائل لإعادة النظام إلى ما كان علیهك، وسائل قبلیة

  :سب درجة مساسها وتهدیدها للحریاتویمكن حصرها وترتیبها بح :الأسالیب القبلیة: أولا

یعد هذا الأسلوب أعلى أشكال المساس بالحریات العامة التي تتخذها الإدارة في : المنع - 1

كما لا ینبغي أن ، أن یكون المنع لغایة المنع ولا ینبغي، إطار المحافظة على النظام العام

غیر ، یكون المنع كلیا عاما مطلقا لممارسة حریة من الحریات وإلا عد الإجراء غیر مشروع

قد أقر  1961كانون الأول  15في حكمه الصادر في  )2(أن مجلس الدولة الفرنسي

  .لوجود ضرورة قصوى "CHiaretta" بمشروعیة المنع العام في قضیة

، ویكون من خلال وضع تنظیم معین یسمح بمزاولة النشاط محل التنظیم :تنظیم النشاط- 2

ولا ینبغي أن ، ویستهدف التنظیم حمایة النظام العام والاستجابة لمقتضیات المحافظة علیه

  .یبلغ تنظیم النشاط درجة المنع من ممارسته متى كان النشاط مشروعا

                              
   .147ص ، مرجع سابق، أنظر تفاصیل الحكم في كتاب هاشم عبد الرؤوف بسیوني - )(1
   .805ص ، مرجع سابق، مبادئ القانون الإداري، سلیمان محمد الطماوي- )(2
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تقیید النشاط قلیلا إلى حد ضرورة إخطار الجهة الإداریة في هذا الأسلوب یرتفع  :الإخطار- 3

  .حتى تتمكن الهیئات المختصة من اتخاذ التدابیر اللازمة، مسبقا قبل مباشرة النشاط

غیر أنه لا یكون الإذن السابق في ممارسة ، یزداد تقیید النشاط الفردي شدة :الإذن السابق- 4

انون ماعدا الأحوال التي ینص فیها القانون على حریة من الحریات التي كفلها الدستور والق

وهنا لا ینبغي لسلطات الضبط الإداري أن تنظم شروط ، ضرورة الحصول على الترخیص

  .)1(الترخیص بصورة توكل فیها ذلك لسلطتها التقدیریة

 سلطات الضبط الإداري لإعادة النظام العامتتدخل  :العام أسالیب التدخل لإعادة النظام: ثانیا

  .إلى ما كان علیه فما هي وسائلها في ذلك؟

  .هنا الإدارة قد تستخدم وسائل قانونیة وأخرى تنفیذیة   

النظام لإعادة الإدارة بصدد حالة واقعیة تتطلب منها الإسراع تكون  :القانونیةالوسائل  - 1

ت الضبط وذلك من خلال استعمال وسیلة قانونیة والمتمثلة في قرارا، العام إلى ما كان علیه

بحیث یتضمن القرار إما ، الإداري الفردیة التي توجه إلى الشخص الذي أحدث نشاطه الخلل

  .توقیف النشاط أو تعدیله وفق ما یكون كفیلا باسترجاع النظام العام

في حال عدم الامتثال لقراراتها الهادفة إلى إعادة النظام العام فما یكون  :التنفیذیةالوسائل  - 2

أي استخدامها للقوة العمومیة بغیة إعادة ، ة إلا اللجوء للطریق الثاني الممنوح لهاأمام الإدار 

النظام العام إلى نصابه ولا ینبغي هنا التمادي والخروج عن الحالات الثلاث المذكورة آنفا 

  .وتبقى الغایة الوحیدة لاستعمال مثل هذا التصرف المحافظة على النظام العام

  

  

  

                              
، 2003، الإسكندریة، منشأة المعارف، دون طبعة، اللوائح الإداریة وضمانة الرقابة القضائیة، سامي جمال الدین -)(1

   .352ص 
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  المبحث الثاني

  یة الحریات العامةماه

الحریات العامة یعد موضوعا قانونیا سیاسیا یهم رجال القانون بالرغم من أن موضوع    

إلا أنه استحوذ على فكر ، والسیاسة والممارسین والطبقة المثقفة على مستوى كل دولة

ه الفلاسفة ورجال الدین والاجتماع الذین تعرضوا له في مختلف مؤلفاتهم مهما كان الاتجا

ولعل السبب الرئیسي في هذا الاهتمام یعود لكون الإنسان هو ، الفكري أو العقائدي لهؤلاء

  .و تطورالحریات والذي یعد أصل كل تقدم  صاحب هذه

فإننا نتساءل عن معنى  في بناء الدول وأمام هذه الأهمیة التي تكتسیها الحریات العامة   

وهل أن الحریات العامة مرادفة لحقوق ، لها؟ فهل هناك تعریف جامع مانع، الحریات العامة

وهل الحریات نوعا ، وكیف كانت بدایة استعمال مصطلح الحریات العامة؟، الإنسان أم لا؟

وفي الأخیر لابد أن نتساءل عن واقع الحریات العامة ، واحدا أم أنها مصنفة إلى عدة أنواع؟

   . في الجزائر وكذا علاقتها بالضبط الإداري

، لیس من السهل الكتابة في موضوع الحریات العامة كونه ملیئ بمواطن الغموض وإن كان

كما لیس من السهل تحدید نقطة الانطلاق ولا تقسیم عناصر هذا المبحث نظرا للتداخل فیما 

لذلك سنحاول الإلمام قدر ، مما یجعل عملیة الفصل بین هذه العناصر عملیة تعسفیة، بینها

  .ا دون فصلهاع محاولة الإبقاء على الربط بینهعناصر مالإمكان بمختلف هذه ال

لذلك قسمنا هذا المبحث إلى ثلاث مطالب خصصنا المطلب الأول لتحدید مفهوم    

في حین ، بینما خصصنا المطلب الثاني لبیان تصنیف الحریات العامة، الحریات العامة

  .وعلاقتها بالضبط الإداري خصصنا المطلب الثالث لبیان موقع الحریات العامة في الجزائر
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  المطلب الأول

  مفهوم الحریات العامة

وقد جرت عدة ، لا توجد كلمة لقیت أكثر من معنى مختلف أكثر مما لقیته كلمة الحریة   

دد المعنى حویت، وقیل بالحریات الأساسیة، عامةاستخدامات لفكرة الحریة فقیل بالحریات ال

ویحددها بقدر اعتراف إلى العلاقة بین الإنسان والسلطة الأول وفقا لمفهوم سیاسي یشیر 

الحریات بالعامة كونها تمنح  تكما اعتبر ، )1(تبعا لتدخل السلطة العامة لحمایتها ،الدولة بها

وتتمیز الحریات العامة بأنها تتمتع بالحمایة القانونیة من الدولة في مواجهة  ،لعموم الناس

  .معناها بمعنى الحقالسلطة العامة مما یرتب اختلاط 

یز الحریة عن یوكذا تم، وأمام كل هذا سنتناول في هذا المطلب تعریف الحریات العامة  

لنتناول لاحقا مختلف التصنیفات التي ، وبدایة استعمال مصطلح الحریات العامة، الحق

  .قیلت في شأنها

  تعریف الحریات العامة : الفرع الأول

، الأمة والحرة نقیض، والجمع أحرار وحرار، لضم نقیض العبدالحر با :التعریف اللغوي :أولا

  .2والمحرر الذي جعل من العبد حرا فأعتقه، وحرره أعتقه

وتحریر الحساب ، وتحریر الكتابة إقامة حروفها وإصلاح السقط، والحر الفعل الحسن   

لإرادة العاقلة التصرف حسبما توحیه ا أيوحریة الإرادة تعني حریة الاختیار ، إثباته مستویا

   .دون الإضرار بالغیر

بل هي عملیة  یثیرها العقل الإنساني الحریة لیست موضوعا نظریا: التعریف الاصطلاحي: ثانیا

فالبحث في مسائل الحریة یعني البحث في جمیع مسائل الوجود ، متضمنة في صمیم وجودنا

                              
، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، یةت العامة في ظل الظروف الاستثنائالحریا، محمد حسن دخیل -)(1

  . 13ص ، 2009، لبنان
   .829ص، مرجع سابق، لسان العرب، إبن منظور - )(2
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أي أنها عملیة روحیة تعبر عن ، )1(الإنساني الذاتیة والقیمیة والفكریة والاجتماعیة والسیاسیة

لأن حریتنا ، إذ لیس من السهل ممارستها بالفعل أو التخلي عنها، مقدرتنا على تحریر ذواتنا

  .هي الشئ الوحید الذي لیس لنا الحریة في أن نتخلى عنه "سارتر"كما یقول 

قاموسه  في" لا لا ندأندریه "فهذا ، التعریف بالحریة وقد حاول العدید من الفلاسفة والفقهاء   

  :)2(یطرح هذه المسألة من عدة جوانب) المفردات التقنیة والنقدیة في الفلسفة( الضخم 

الحریة بالمعنى البسیط هي تلك الحالة التي یستطیع فیها الإنسان القیام : المعنى البسیط - 1

  .أي عدم وجود أي إرغام خارجي، )3(ولیس بما یریده له الآخرون، بما یریده

حالة الشخص الذي یفعل ما یرید ولیس ما یریده شخص آخر " الحریة هي :المعنى العام - 2

هذا التعریف یبرز الحریة وكأنها سلطة تقریر ذاتي ، "إنها غیاب الإكراه الخارجي، عنه

ولا یخضع في ذلك لأي تأثیر أو ضغط ، بموجبها یختار الإنسان بنفسه سلوكه الشخصي

لاستقلالیة العالیة للفرد عن الجماعة وكأنه لیس جزء من هذه كما یشیر إلى ا )4(خارجي

إنه معنى یتحدد موقع الحریة في إطاره بین الإباحة ، الجماعة التي یمارس حریاته ضمنها

 .والتعسف

غیر أنه یجب ، غیر أن هذا المعنى العام واسع حیث أن الإنسان یولد حر ومزودا بالإرادة  

ذلك أن القول بالحریة المطلقة یؤدي حتما إلى ، ه القوانینأن یتصرف في حدود ما تسمح ب

  .الفوضى

، تعني المقدرة على القیام بكل ما لا یمنعه القانون الحریة بهذا المعنى :المعنى الاجتماعي - 3

فلا ، وهكذا نجد أن الحریة بدون عدالة هي تناقض حقیقي، ویرفض ما یحرمه هذا القانون

                              
، الطبعة الأولى -سة تحلیلیة مقارنةدرا -حمایة الحریة الشخصیة في القانون الجنائي، طارق صدیق رشید كه ردي - )(1

   .21ص ، دون سنة نشر، لبنان، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة

(2)-patrick Wachsmann. Libertés publiques.3éme édition.Dalloz.2000.p1.                                  
الجزء ، تاریخیة وفلسفیة وسیاسیة وقانونیة مقارنة دراسة -الحریات العامة وحقوق الإنسان، أحمد سلیم سعیفان - ) (3

   .16ص ، 2010، لبنان، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، الأول
(4 ) - Patrick Wachsmann . op cit. p1. 
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والشعب الحر بطبعه ، ة عندما یكون أي شخص فوق القانونولا حری، حریة بغیر قوانین

، سوى القانون وهو لا یطیع شیئا، لدیه قضاة لكن لیس فیه سادة، )1(یطیع لكنه لا یخدم

  .فإنه لا یطیع البشر انونوبفضل قوة الق

، الحریة بحسب هذا المعنى هي مجموعة الحقوق المعترف بها للفرد :المعنى السیاسي - 4

وأن ، وهذا المعنى یشیر إلى العلاقة بین الإنسان والسلطة، )2(من سلطة الحكومة والتي تحد

  .تحدید الحریات یكون بقدر اعتراف الدولة بها

أم شرا كان الذي لا یقدم على أي عمل خیرا الشخص هي حالة  الحریة :المعنى الأخلاقي- 5

وهنا ، )3(ه یقوم بهذا التصرفوبإدراك كلي للأسباب والدوافع التي جعلت، إلا بعد تفكیر عمیق

إنها حریة تتطابق مع ضمان ، تنتج عن غیاب الإكراه بجمیع أشكاله، تكون الحریة طبیعیة

  .الدائرة الخاصة لكل شخص یكون عندها سید نفسه

إن هذا التنوع في تعریف الحریة من جوانبها المختلفة یعكس تباین آراء المفكرین    

اد تعریف لهذا المصطلح الذي اختلف مدلوله باختلاف الزمان والفلاسفة الذین حاولوا إیج

مثلا في تعریفه أفلاطون فهذا ، وقد تناولها كل بحسب الزاویة التي ینظر إلیها، )4(والمكان

أن كل إنسان مسؤول عن "للحریة یعلق أهمیة كبرى على الإرادة الذاتیة في الاختیار ویعتبر 

إن " الذي ربط الحریة بالاختیار فیقولأرسطو لمیذه وهو نفس ما ذهب إلیه ت، )5("خیاره

" ولهذا نجده یعرف الاختیار بأنه، الاختیار لیس عن المعرفة وحدها بل عن الإرادة أیضا

                              
   .7-6ص ، 2012، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، دون طبعة، الحریات العامة، عماد ملوخیة - )(1

دور القاضي : الملتقى الدولي الثالث حول، سلطات القاضي الإداري في دعوى حمایة الحریات الأساسیة، نجوى سدیرة(2)- 

   .5ص ، المركز الجامعي الوادي، 2010أفریل 29- 28، الإداري في حمایة الحریات الأساسیة
   .24ص  ،مرجع سابق، طارق صدیق رشید كه ردي -)(3
، إن العالم لم یصل أبدا إلى تعریف طیب للفظ الحریة(  1864نكولن في خطاب ألقاه عام قال الرئیس الأمریكي ل - )(4

   ).فنحن نستعمل الكلمة ذاتها إلا أننا لا نقصد المعنى ذاته
، لبنان، طرابلس، المؤسسة الحدیثة للكتاب، دون طبعة، مدخل إلى الحریات العامة وحقوق الإنسان، خضر خضر - )(5

   .24ص، 2008
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عن المفهوم الأفلاطوني عندما یشدد على  برغسونولا یبتعد ، )1("اجتماع العقل والإرادة معا

الواقعة إن لم تكن أكثر الوقائع الملموسة " فالحریة عنده هي، حریة الاختیار لدى الفرد

فما الحریة بشيء ، ولكن عبثا یحاول المرء أن یبرهن على وجود الحریة، وضوحا وجلاء

أما  ،وتقریر لوجود الإنسان، للشخصیةبل هي في الحقیقة إثبات ، یمكن تحدید وجوده

وبحسب ، "بشئ معینالحریة تتلخص بالمقدرة على القیام أو عدم القیام "فیرى أن  دیكارت

فهل أن هذه ، دیكارت فإننا لا نكون أحرارا إلا إذا امتلكنا إمكانیة معینة لتقریر مواقفنا

  .الإمكانیة فطریة أم أنها مكتسبة

الحریة خیار أخلاقي مع أو ضد " بأن " نقد العقل العلمي" فیقول في كتابه كانتأما   

  ".مع أو ضد الكونیة، مع أو ضد العقل، الخیر

أن منهم من یعتقد أن الإنسان حر بمعنى أنه سید مصیره  راءالآ هذه وما یلاحظ على  

  ."كانت" مثل ومنهم من جعل الإنسان لعبة القضاء والقدر، "كدیكارت"

الأصل والنتیجة في ، الباعث والهدف، والحریة من المنظور اللبیرالي تشكل المبدأ والمنتهى  

  .حیاة الإنسان

في الأصل أن لا یكون الإنسان عبدا أي أن تكون هناك " بأنها هاعرفأن هناك من كما   

بمعنى أنه حتى یكون الإنسان سید نفسه ینبغي أن لا یمنع من ، )2(ضمانة قانونیة للشخص

ضرورة  تحدید حریات الأفراد لذلك ینبغي ، "عمل ما یرید وأن لا یجبر على القیام بما لا یرید

  . افي الدستور الذي ینبغي أن یحمیه

ولكثرة التعاریف والآراء حول مدلول الحریة من الصعب الاتفاق على تعریف جامع مانع   

وركز البعض على ، فمنهم من اعتبرها حق ومنهم من اعتبرها صفة لصیقة بالإنسان، لها

، وكل ركز على جانب دون الآخر، الحریة المطلقة والمتمثلة في فعل الفرد ما یشاء دون قید

دم الاتفاق على تعریف جامع لم یكن نتیجة الاختلافات الفكریة في تحلیل هذا والواقع أن ع

                              
   .24ص ، مرجع سابق، طارق صدیق رشید كه ردي - )(1
   .24ص ، المرجع نفسه - )(2
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وكذا ، المعنى بقدر اختلاف مدلول الكلمة باختلاف الزمان والمكان الذي تستعمل فیه

ولذلك سنحاول في هذه الجزئیة تمییز ، الذي لا یمكن ضبطه بأفكار موحدة، مفهومها النسبي

لمصطلحات اختلاط معها في والذي یعد أكثر ا، مصطلح الحریة عن مصطلح الحق

  .وكذا تحدید بدایة استعمال مصطلح الحریة، المعنى

   حقالعن  ةتمییز الحری: نيالفرع الثا

وقد یعبر ، وقأن الحریة لا معنى لها دون الحقو ، إن ممارسة الحقوق لا تتم دون الحریة  

، مشتركادفین یعبران عن معنى عن الحقوق بالحریات وعن الحریات بالحقوق كأنهما متر 

قیمة یستأثر بها الفرد في المجتمع  "فالحق یعرف بأنه، والواقع أن الحق یختلف عن الحریة

أما الحریة فتعرف بأنها الرابطة بین إرادة الشئ وقدرة ، )1("ویكفل المشرع لها الحمایة القانونیة

ة فتعد مركز أما الحری، در بثمنوبالتالي فالحق مركز قانوني قد یق، المرء على القیام به

   .إنساني لا یقدر بمال

كما أن الحق مقترن بواجب لدى الغیر في حین أن الحریة لا یقابلها التزام على عاتق    

، أما الحریة فیقابلها الإرغام والجبر، فالحق یقابله الواجب الذي هو مركز قانوني أیضا، الغیر

وبهذا یتضح أن ، في الحقوق العامة فیقال حق الحریة لذلك نلاحظ أن الحق والحریة یلتقیان

الحق یختلف عن الحریة فالحق یرد على محل محدد أو قابل للتحدید وتكون غایته محددة 

والغایة منها  امة غیر منضبطة ولا واضحة الحدودأما الحریة فتمثل أوضاعا ع، تبعا لذلك

  .غیر محددة

                              

، المجلد الثامن، مجلة الجامعة الإسلامیة، نظرات في نظریة التعسف في استعمال الحق، خلیل أحمد حسن قدادة (1)-

  .  215ص، 2000ینایر ، العدد الأول
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، ي الحق والحریة إلا أن الحق یعد ثمرة الحریةوعلى الرغم من هذه الفروق بین مصطلح   

ورغم هذا إلا أن العدید من الاتفاقیات ، والحریة هي الوعاء الذي نشأ فیه مصطلح الحق

  .)1(والإعلانات قد أخلطت بین المصطلحین واعتبرت الحریة حق

، لعامةلكن مع ذلك یوجد العدید من الكتاب الذین یمیزون بین حقوق الإنسان والحریات ا   

في الوقت الذي نجد مفاهیم كل من حقوق الإنسان " Dominique Turpin" )2(وفي هذا یقول

فالأولى قدیمة ، إلا أن هذا لا یعني أن أحدهما یغطي الآخر، والحریات العامة كمترادفین

لكنها قلیلة الدقة كونها أكثر فلسفیة وسیاسیة وهي الیوم قد ، وواسعة جدا، وطموحة جدا، جدا

متأخرة ولها ، وتعد دراستها مستقلة، بینما الثانیة فهي حدیثة، ست على كثیر من القداسةأس

  .وبالتالي أكثر دقة، ولكنها أكثر قانونیة، بدایة محتشمة ومتواضعة

، یرى أن مصطلحي حقوق الإنسان والحریات العامة هما مصطلحان متقاربانوهناك من    

فالأول ینبع من مفهوم ، ولیس لهما نفس المحتوى ،إلا أنهما لا یقفان في نفس المستوى

ن الذي یقوم على فكرة امتلاك الإنسان مجموعة من الحقوق النابعة م، القانون الطبیعي

  .طبیعته الإنسانیة واللصیقة بها

وترمي إلى حمایته ، وهي حقوق شاملة عرفها الإنسان باعتباره ینتمي إلى الجنس البشري    

وانتهاكها یؤدي ، وهذه الحقوق تظل موجودة وإن لم یتم الاعتراف بها، دمن العنف والاستبدا

وما علیه إلا أن ، هذه الحقوق تقع فوق أطر القانون الوضعي، )3(إلى انتهاك الطبیعة البشریة

   .یقررها ویكفل حمایتها فإذا ما فعل اعتبرت في نظره حریات عامة

حقوق الإنسان التي كرستها الدولة في حین أن مصطلح الحریات العامة یشیر إلى    

فالحریات العامة هي القدرة المكرسة ، انون الطبیعي إلى القانون الوضعيوانتقلت بها من الق

                              
المادة التاسعة الفقرة الأولى من العهد الدولي المتعلق بالحقوق  ،المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -(1)

    .المادة الخامسة من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، 1966المدنیة والسیاسیة 
(2 -)  Dominique Turpin. Les libertes publiques. Gualino éditeur. 4 édition 1999. P1.                    

، دار النهضة العربیة، دون طبعة، الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة، حي سرورأحمد فت -)(3

   .44ص ، 1995، القاهرة
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وبذلك فهي تلك الحقوق التي ، )1(وتتمیز بتمتعها بالحمایة القانونیة، بموجب القوانین الوضعیة

   .تقرها وتنظمها السلطة العامة

ذلك فمكانها ول، معین إلا في ظل نظام قانوني، یات عامةوجود حر  وعلیه لا یمكن تصور   

(وعلى هذا یعرفها القانون الدستور أو
Colliard

أوضاع قانونیة مشروعة ونظامیة " بأنها )2

حیث یسمح للفرد أن یتصرف كیفما شاء ومن دون قیود في إطار حدود مضبوطة من طرف 

  ".قبل سلطة مكلفة بحفظ النظام العامالقانون الوضعي ومحددة تحت رقابة قاضي من 

، ومرد هذا الاختلاف بین حقوق الإنسان والحریات العامة هو اختلاف المدارس الفكریة   

حیث تضم ، مدرستان وضعیتان ومدرسة دینیة :حیث یمكن تركیزها في ثلاث مدارس وهي

توري المعاصرین وترى المدرسة الوضعیة المستندة للقانون الطبیعي غالبیة فقهاء القانون الدس

حدیث یغطي كل ما عرف حتى الآن باسم الحقوق  لاحطاصأن حقوق الإنسان لیس سوى 

   .19و18فكر الأوروبي خلال القرنین والحریات العامة والتي ترجع إلى ال

والتي انعكست في الإعلان الفرنسي ، وكذا فكرة العقد الاجتماعي وإلى مبدأ المساواة   

وتضم مدرسة الحقوق والحریات العامة ، وإعلان فرجینیا في أمریكا، لمواطنلحقوق الإنسان وا

وهي المدرسة التي أخذ بها  "كلود ألبیر كولیار"و" جورج بیدرو"المعاصرة فقیهین مهمین هما 

والحریة حسب هذه المدرسة یترتب علیها واجبات  ،ب فقهاء القانون الدستوري العربأغل

  .بهایتعین على الدولة النهوض 

إلا أنه بدأ یتجه نحو الانحصار ، ورغم هذا التمییز بین حقوق الإنسان والحریات العامة   

بحكم أن أغلب الدول أصبحت أطرافا في المعاهدات الدولیة المتعلقة بحقوق ، والضیق

 هناك من حیث، وباعتبار أن القواعد الدولیة المتعلقة بالموضوع هي قواعد آمرة، الإنسان

                              
   .14ص ، مرجع سابق، محمد محسن خلیل - )(1

(2) -Claude Albert Colliard. Libertés publiques. 5éme édition. Dalloz. paris. 1975. P 25. 
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وأساس ، حقوق الإنسان صارت قانونا دولیا ووطنیا من حیث المصدر والتطبیق أن )1(یرى

  . ذلك یكمن في الشرعیة الدولیة لحقوق الإنسان

لا حقیقیة، بل أنها من المسائل التي  اختلافیه )2(التفرقة بین الحریة والحق هي تفرقةف    

علا، حتى أنه على فرض وجود ا، لأنها غیر قائمة فمعجز الفقه أن یجد معیارا للتفرقة بینه

ضمن  الاعترافهذه التفرقة فإن الحریات جمیعها بمثابة حقوق معترف بها سواء وقع هذا 

من الحقوق هي في حقیقتها  ، هذا إلا أن الكثیراتفاقیة أو نصوص دستوریة أو قانونیة

 لها ضجمیعها تفرض على الغیر التزاما سلبیا بعدم التعر  ،حریات أو یتفرع عنها حریات

  .حال ممارستها

  بدایة استعمال مصطلح الحریات العامة  : لثالفرع الثا

بدایة القرن الثامن عشر  یعتبر مصطلح الحریات العامة حدیث العهد ولم یظهر إلا مع   

  .بدایة بصیغة المفرد ثم بصیغة الجمع لاحقا وقد ظهر، )3(بصورة محتشمة وبطیئة أین ظهر

حیث نصت ، 1789بصیغة المفرد ظهر مع الثورة الفرنسیة سنة فتعبیر الحریة العامة    

القانون یحمي الحریة العامة والفردیة في مواجهة " على أن  1793دستور المادة التاسعة من 

كما ظهرت أیضا في المیثاق الدستوري الذي منحه لویس الثامن ، "ظلم هؤلاء الذین یحكمون

وقد كان استعمال كلمة الحریة ، مادة الرابعة منهوتحدیدا ال 1814حزیران  4عشر لشعبه في 

  .العامة بصیغة المفرد معارضا لعبارة الحریة الفردیة

                              
، معهد العلوم القانونیة والإداریة، رسالة دكتوراه، ضرورة تدعیم الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان، یة دندانيالضاو  - ) (1

   .10ص ، 1996، جامعة الجزائر

(2) -TREMEAU (J) La réfère- liberté : insrement de protection de droit de propriété A.J. 2003. 

p : 653.  

الملتقى الدولي الثالث ، مفهوم الحریات الأساسیة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي، نة سلطانيآم :مشار إلیه في مقال

   .المركز الجامعي الوادي، 2010أفریل 29- 28، دور القاضي الإداري في حمایة الحریات الأساسیة: حول

(3)- Dominique Turpin. Les libertés publiques. op – cit  p1. 
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 حیث، إلى الكتاب التقلیدیین اأما الحریات العامة بصیغة الجمع فیرجع الفضل في ظهوره   

لمواثیق ن وایانو وكان یقصد بها الحریات المنصوص علیها في الق مفي مؤلفاته كثیرال اتناوله

وقد  ،بالحقوق والحریات الطبیعیة التي تمنح للفرد بموجب الطبیعة والفطرةوا لم یؤمن مذلك أنه

منه  25الذي نص في المادة  1852 لعام ظهرت لأول مرة في دستور الإمبراطوریة الثانیة

   ."لمیثاق الأساسي والحریات العامةمجلس الشیوخ هو حامي ا" على أن

واعتبرت حریة ، تعمم التعبیر في ظل الجمهوریة الفرنسیة الثالثة 1875 وانطلاقا من عام   

 على التوالي في في القوانین الصادرةالمكرسة الاجتماع و الصحافة وحریة تألیف الجمعیات 

وقد فرض مصطلح الحریات ، هي المقصودة بتعبیر الحریات العامة 1881/1910 سنتي

إلا أن استعماله القانوني لم یتحقق إلا في ، لاثنیاتالعامة نفسه بصورة نهائیة في مطلع الث

في أقالیم ما " منه على 72حیث نصت المادة ، 1946ظل الجمهوریة الفرنسیة الرابعة عام 

وراء البحار تعود السلطة التشریعیة للبرلمان فیما یتعلق بالتشریع الجنائي وبنظام الحریات 

آب  13الفرنسي الصادر في الدولة اء رأي مجلس ثم ج، "العامة وبالتنظیم السیاسي والإداري

استقلالا " والذي أكد على التمییز بین الحریات العامة والحریات الفردیة حیث جاء فیه 1947

، عن الحریة الفردیة یشمل تعبیر الحریات العامة الكبرى التي لا تكون محددة بالفرد وحده

تعبیر الحریات وقد عرف ، مهورتظهر من الخارج وتستدعي عمل متشاركین ودعوة الج

ناهیك عن الاجتهاد القضائي عبر مختلف الدساتیر والقوانین المتعاقبة  العامة إشعاعا كبیرا

الذي كثیرا ما یستعمل تعبیر الحریات العامة رغم تفضیله أحیانا استعمال تعبیر الحریات 

  .الأساسیة

ل الدساتیر المتعاقبة استخدم تارة أما بالنسبة للمؤسس الدستوري الجزائري فإنه ومن خلا   

كما استخدم مصطلح الحریات الجماعیة ، مصطلح الحریات وتارة أخرى الحریات الأساسیة

نفس الأمر بالنسبة لمختلف تعدیلات دستور  1996، 1989والفردیة من خلال دستوري 

  .دون الاستعمال الصریح لمصطلح الحریات العامة 1996
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  الحریات العامة تصنیف: مطلب الثانيال

حیث یستوعب في ثنیاه عدة طوائف من ، یعد مصطلح الحریات العامة مرن جدا   

إلا ، وهناك تصنیفات عدیدة تتعایش وتتقاطع معا توضح غنى المصطلح وتنوعه، الحریات

وبالتالي یسجل غیاب ، أن كل تصنیف یختلف في وصفه للمصطلح عن التصنیف الآخر

  .ترجمة الحریات العامةتصنیف واحد ثابت وكاف ل

إذ یتعلق بوضع حدود ، فمسألة تصنیف الحریات العامة لیست بالأمر الهین البسیط   

وهذا ما جعل الكتاب یعتبرونها مجرد عملیة تقدیریة ، فاصلة بین مختلف تلك الحریات

وقد اختلف الفقهاء حول مسألة تصنیف الحریات العامة ، )1(تفرضها مقتضیات الدراسة

، فمنهم من قال بالتصنیف الثنائي للحریات، اختلاف المدارس التي ینتمون إلیهابحسب 

لذلك سنتطرق ، وهناك من قال بالتصنیف الثلاثي وآخر ذهب إلى القول بالتصنیف الرباعي

  .في هذا المطلب إلى تصنیفات مدرسة الحقوق والحریات العامة

  التصنیف الثنائي : الفرع الأول

ومن ، )2(حریات سلبیة وایجابیة تسمى بالتقسیم التقلیدي، ات إلى قسمینقسم البعض الحری   

  .حیث المضمون إلى مادیة ومعنویة

أما ، )3(هي التي لا یكون هناك مجال لتصبح الدولة طرفا فیها دیجي والحریة السلبیة عند   

  .)4(جابیةالحریات الإیجابیة فهي ترجمة حقیقیة لدور الدولة وتدخله لتقدیم  الخدمات الإی

الحریات ذات المضمون : )1(إلى أن الحریات تتضمن فرعین رئیسیین إیسمانوقد ذهب    

، والمسكن، والملكیة، المادي وهي تلك المتعلقة بمصالح الأفراد المادیة كحریة التنقل

                              
رسالة  - دراسة في النظریة والتطبیق -دور الأمم المتحدة في الرقابة على حقوق الإنسان، فارعلي عاشور ال - (1)

   .5ص ، 1992، جامعة الجزائر، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، دكتوراه
لبنان ، دون دار نشر، الطبعة الأولى، حقوق الإنسان والحریات العامة، نعمت عبد االله مكي، رامز محمد عمار - )2(

  .35ص ، مرجع سابق، طارق صدیق رشید كه ردي، 2006ص ، 2010
   .13ص ، مرجع سابق، محمد حسن دخیل -(3)
   .35ص ، مرجع سابق، طارق صدیق رشید كه ردي - )(4
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بینما تكون الحریات ذات المضمون المعنوي تلك المتعلقة بمصالح ، والصناعة والتجارة

  .حریة الاجتماع وتكوین الجمعیات، حریة الصحافة، عنویة كحریة العقیدة والعبادةالأفراد الم

غیر أن هذا التقسیم لم یسلم من النقد من حیث أنه لا یرتب نتائج قانونیة أو مزایا عملیة   

ذلك أن بعض هذه الحریات تمثل جانب مادي ، من جهة ولأنه غیر منطقي من جهة ثانیة

العمل كما أن هذا التقسیم تجاهل الحقوق الاجتماعیة كحق ، ذاتهوآخر معنوي في الوقت 

  .والضمان الاجتماعي والصحي

الحریات إلى حریات الحیاة المدنیة كحریة التنقل وحریة الأمن وحریة  هوریوكما قسم    

وحریات الحیاة العامة وتشمل الحقوق والحریات ، المنزل وحریة الملكیة والتجارة والصناعة

هذا التقسیم بدوره لا یعطي حدا غیر أن ، )2(الانتخاب وتولي الوظائف العامةة كحق السیاسی

  . فاصلا بین ما یعد من الحیاة المدنیة وما یعد من الحیاة العامة

لحریات الفردیة التقلیدیة ا :هما قسم الحریات إلى قسمین رئیسینكما أن هناك من    

  :الاجتماعیة ریاتوالح

حریة التنقل والأمن وحرمة المسكن كالحریات الشخصیة  في ات التقلیدیةالحریتتمثل حیث    

والحریات الفكریة والتي تضم حریة العقیدة وحریة التعلیم وحریة الصحافة ، وسریة المراسلات

والحریات الاقتصادیة والتي تضم حق الملكیة وحریة الصناعة ، وحریات التجمع، وحریة الرأي

لاجتماعیة فتشمل حق العمل وما یتفرع عنه من حقوق وضمانات االحریات أما ، والتجارة

وحمایة حقوق ، والحق في الراحة والإجازات، للحصول على الأجر وتنظیم ساعات العمل

وغیر ذلك من الأمور المتعلقة ، العمال عن طریق تكوین النقابات للدفاع عن هذه الحقوق

  .بحق العمل

        

                                                                                           
دار قندیل للنشر ، الطبعة الأولى، حقوق الإنسان والحریات الأساسیة، حیدر أدهم عبد الهادي، راضي مازن لیلو - )(1

   .117ص ، نعما، والتوزیع
   .36ص ، مرجع سابق، طارق صدیق رشید كه ردي -(2)
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  ثيالتصنیف الثلا : الفرع الثاني

اعتبر الطائفة الأولى الحریات الشخصیة  حیث هناك من قسم الحریة إلى ثلاث طوائف   

أما الثانیة فتشمل الحریات الروحیة ، وتشمل الحریة الفردیة والعائلیة وحریة التعاقد والعمل

ثل فتتم )1(أما الطائفة الثالثة، وتشمل حریة العقیدة والتدین وحریة التعلیم والصحافة والاجتماع

في حریة إنشاء المؤسسات الاجتماعیة والتي تشمل الحریات الاجتماعیة والاقتصادیة 

  .والحریات النقابیة وحریة تكوین الجمعیات

ه الحریات إلى حریات شخصیة حیث تكون جهود المرء شخصیة مثل حریة كما قسم الفق   

مشاركة الأشخاص في  وهي عبارة عن، وتمثل النوع الثاني في الحریات السیاسیة، العبادة

في حین تمثل النوع الثالث في ، الحیاة العامة من خلال حریة التصویت والترشح للانتخابات

الحریة الاقتصادیة وهي الفرصة التي یكسب بها المرء قوت یومه وتتحقق له من خلال حقه 

  .في العمل

فهناك صفة شخصیة ، اتقسیما یسمح بتوفیر الوسائل لأدائه كلود ألبیر كولیاركما اقترح    

من ن اقتصادي یفرق بین ثلاثة أنواع مضمو  ناك صفة جماعیة لها وهو تقسیم ذاوه، لها

حریة ، التنقل، لحریات فیشمل الحریات الأساسیة بمعنى الشخصیة والتي تضم حریة الأمنا

بینما یشمل الثاني الحریات الفكریة ، المسكن والمراسلات وحریة الحیاة الخاصة للشخص

وحریة الاجتماع والاشتراك في ، المتمثلة في حریة الرأي والدین والتعلیم والصحافةو 

في حین یشمل النوع الثالث الحریات الاقتصادیة والاجتماعیة كالحریة النقابیة ، الجمعیات

     .وحریة الملكیة والعمل وحریة التجارة والصناعة

لأن منهجه في ، لحریات بین الفقهاءولقد كان لهذا التقسیم الأثر البالغ في تصنیف ا   

التمییز بین الحریات نشأ عن فكرته في أن هذه الحریات هي إطار قانوني لاستقلال 

وهو ینبه على أن التقسیم الذي سار علیه یأخذ في الحسبان التعارض بین ، الأشخاص

                              
دراسة لنظریة الدولة والحكومة والحقوق والحریات العامة في الفكر  -النظم السیاسیة، عبد الغني بسیوني عبد االله - )(1

  .  397 - 396ص ، دون سنة نشر، الدار الجامعیة، الطبعة الرابعة، الإسلامي والأوربي
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ى أخذ ومن ناحیة أخر ، الحریات ذات المضمون الاقتصادي وبین الحریات الأخرى من ناحیة

  .في الاعتبار الطابع الشخصي الدقیق والطابع الجماعي للحریات

  التصنیف الرباعي: الفرع الثالث

تمثلت الأولى في الحریات ، قسم الحریات إلى أربعة مجموعات رئیسیة هناك من   

الشخصیة البدنیة والتي تضم حریة الأمن والتنقل والمسكن والمراسلات وحریة الحیاة 

ا سمیت الثانیة بالحریات الجماعیة كحریة المظاهرات وحریة الاجتماع بینم، الخاصة

وسمیت الثالثة بالحریات الفكریة والتي یقصد بها حریة الرأي ، والاشتراك في الجمعیات

أما الرابعة فتمثلت في الحریات الاقتصادیة والاجتماعیة ، والصحافة والحریة الدینیة والتعلیم

  .)1(ل والملكیة وحریة التجارة والصناعةوالتي یعني بها حریة العم

هذا التقسیم تضمن القضایا الأولیة المتمثلة بالحریات الأساسیة المتعلقة بجسم الإنسان    

كما ضم الحریات التي تقرر للشخص من حیث كونه كائنا ، من حیث الخصوصیة الذاتیة

كما ، فكریة لدى الإنسانوقد قام بتمییز الحریات ال، جتماعیا لا یعیش إلا في ظل جماعةا

قام بتخصیص صنف یتعلق بالأمور الاقتصادیة والتجاریة والصناعیة لتمییزه عن الأنواع 

  .الأخرى المختلفة من حیث مضمونها

هو ، ما یمكن ملاحظته بعد استعراض أهم تقسیمات الحریات العامة التي قال بها الفقه   

إلا أنه یبقى دائما نوع من التداخل ، ر إلیهااختلاف الآراء حولها بحسب الزاویة التي ینظ

  .ذه التقسیماتوالتلاقي بین مختلف ه

للوهلة الأولى وكأنها متعلقة بالشخص كفرد له حریة اختیار  تبدو مثلا فحریة العقیدة    

غیر أن ممارسة الشعائر الدینیة لا تخص الشخص ، المعتقد الذي یرى فیه التوجه الأنسب

متعلقة  العمل والتنظیم النقابي قد تبدو أیضا حریة، ها مع غیره من الأفرادكفرد فقط بل یمارس

 لأن التنظیم النقابي الذي یجمع العمال لا، الحریات الجماعیةمع  تقاطعبالشخص غیر أنها ت

   .ینصرف اهتمامه إلى شخص واحد فقط

                              
   .208 -207ص ، مرجع سابق، نعمت عبد االله مكي، حمد عماررامز م - )(1
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 لعام ن والمواطنویعد التقسیم الثلاثي قریب من المبادئ الواردة في إعلان حقوق الإنسا   

والذي انضمت له ، 1948وكذا مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة ، 1789

  .ها عند تبویبها للحقوق والحریاتمعظم الدول وسارت على نهجه في دساتیر 

  لثالثالمطلب ا

  الضبط الإداري ب وعلاقتها الحریات العامة في الجزائر

بینما نخصص الفرع الثاني ، امة في الجزائر كفرع أولنتناول في هذا المطلب الحریات الع   

  . لتحدید علاقة الضبط الإداري بالحریات العامة

  الحریات العامة في الجزائر: الفرع الأول

الواقع أن المؤسس الدستوري الجزائري لم یغفل مسألة تضمین الحریات العامة في مختلف    

خر بحسب الإیدیولوجیات والظروف التي وإن اختلفت من دستور لآ، الدساتیر المتعاقبة

  . صدر فیها ذلك الدستور

مما لاشك فیه أنه وفي ظل تعاقب الدساتیر الجزائریة والاختلافات الموضوعیة فیما بینها    

یهدف إلى قطع الصلة مع النظرة  كان 1963دستور ف، فالحریات بدورها سایرت هذا التطور

، وهذا ما جعل الدولة الجزائریة )2(ادئ النظام الاشتراكيوالاعتماد على بعض مب، )1(الفرنسیة

   .1963نسان في أول دستور لها عام تنظم مبكرا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإ

توافق الجمهوریة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و " منه على 11إذ نصت المادة   

ذلك اقتناعا منها بضرورة ئري و ستجیب لمطامح الشعب الجزات تنظم إلى كل منظمة دولیة

عرف مفهوم الحریات العامة توسعا بعض الشيء  1976وفي ظل دستور ، "التعاون الدولي

                              

ة خمیس جامع، مجلة صوت القانون، الحقوق والحریات العامة بین الانتهاك الداخلي والحمایة الدولیة ،أحمد بلونین (1)-

   .11ص ، 2014أفریل ، العدد الأول، یةنمخبر الحالة المد، ملیانة
لا یجوز لأي كان أن یستعمل الحقوق والحریات السالفة الذكر في :" على انه تنص  1963من دستور  22المادة  - )(2

الشعب الاشتراكیة،  المساس باستقلال الأمة وسلامة الأراضي الوطنیة والوحـــدة الوطنیـــة ومؤسسات الجمهوریة ومطامح

  ".ومبدأ وحدانیة جبهة التحریر الوطني
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غیر أنها  ،تیر الأنظمة الغربیة الدیمقراطیةحیث أصبح یشمل مجمل الحریات المقررة في دسا

  .ظلت برؤیة ضیقة  نتیجة للنهج الاشتراكي المعبر عنه صراحة في الدستور

ویة في تطلعات غیر أن موضوع الحریات العامة في الدستورین السابقین لم یشكل الأول   

وتحسین الأوضاع الاجتماعیة،  )1(التنمويإذ أعطیت الأهمیة البالغة للجانب الدولة الجزائریة،

تقنیات توزیع السلطة ذاتها في الدستورین السابقین كانت تشكل في حد ذاتها قیدا كما أن 

فمجمل السلطات كانت مركزة بید رئیس الجمهوریة، وهذا یعني أن ، )2(الحریات مهما على

الید العلیا كانت للجهاز التنفیذي مما قلل من أهمیة الجهاز القضائي الذي یعتبر الحامي 

  .التقلیدي للحریات العامة

 الذي جاء استجابة لتغیرات جذریة عمیقة عاشتها الجزائر فرضت 1989دستور لكن مع    

القطیعة  1989حیث أحدث دستور ، علیها تغییر التوجه السیاسي من الأحادیة إلى التعددیة

  .1976، 1963مع الأسس التي قام علیها النظام المؤسساتي الجزائري في دستوري 

ومع التوجه الجدید القائم على التعددیة وأسس الدیمقراطیة فطبیعي أن تكون الحقوق    

 1989وهكذا فقد تضمن دستور ، ي الذي یقوم علیه النظام الجدیدوالحریات الأساس المحور 

مادة ومن أهم الحریات التي تصمنها حریة إنشاء الجمعیات ذات  28فصلا كاملا احتوى 

    . كما صنف الحریات إلى حریات فردیة وأخرى جماعیة، الطابع السیاسي

إلا أنه كان أكثر ، )3(تلم یختلف كثیراً عن سابقه من حیث الحریاف 1996دستور أما   

على تقویة بعض الحریات الموجودة سابقا كما أضاف بعض  حیث عمل ،وضوحاً وتفصیلاً 

  .التعدیلات التي من شأنها المساهمة في النهوض بالحریات والمحافظة علیها

                              
(1)  - Mekamcha Ghaouti. La Reconnaissance constitutionnelle des libertes publiq. et leur 

protection.Revue Algérienne des science juridiques. Economiques et politiques . université 

d’Alger.Volume 36.numéro2. 1998 p56. 

، 1العدد ، 7المجلد ، دارةمجلة المدرسة الوطنیة للإ، وحقوق الإنسان 1996نوفمبر  28تعدیل ، بوزید لزهاري  (2)-

  . 89ص ، 1997
 .مادة 30من خلال " الحقوق والحریات"  بعنوان وردت الحریات في الفصل الرابع من الباب الأول - )(3



57 

 

نجد أ الدولة أصبحت مسؤولة عن حمایة أمن  1996من دستور 24فبالرجوع إلى المادة    

، تلكاتهم بعد أن كانت مسؤولة عن أمن الأشخاص فقط وحمایتهم في الخارجالأشخاص ومم

كما عمل ، كما أكد على ضرورة حمایة الكرامة الإنسانیة والتي تنطوي تحتها عدة حریات

  .على تعزیز الحریات السیاسیة من خلال حریة تشكیل الأحزاب السیاسیة 1996دستور 

لم یحمل الجدید بالنسبة للحریات  2008و2002 لسنتي 1996أن تعدیل دستور والواقع    

المتعلقة بتعزیز الحریات السیاسیة للمرأة من  2008مكرر من تعدیل سنة  31ماعدا المادة 

   .خلال توسیع حظوظ تمثیلها في المجالس المنتخبة

حیث تضمنت ، تضمن الجدید في مجال الحریات )1(غیر أن التعدیل الدستوري الأخیر   

كما تضمن النص على بعض الحریات التي ، ت هامة تعد بمثابة تعزیز للحریاتلامواده تعدی

       . لم یكن منصوص علیها ضمن الدساتیر السابقة والتي سوف نأتي على ذكرها لاحقا

الحقوق والحریات من خلال الفصل الرابع  1996و 1989 يوقد تناول كل من دستور    

  :، والمتمثلة في"الحریات  الحقوق و"من الباب الأول تحت عنوان 

  الحریات الفردیة : أولا

نصت علیها إن حریة التنقل بمفهومها الواسع من أهم الحریات الفردیة التي  :حریة التنقل- 1

شمل التنقل داخل التراب الوطني یأخذ مفهوم التنقل مدلولا واسعا بحیث یالدساتیر الجزائریة، و 

في الفقرة الأولى والثانیة، و في  1976ن دستور م 57خارجه، وهو ما نصت علیه المادة و 

  .)2(فقد نص على الحریة نفسها مع التوسیع فیها 1989دستور 

                                                                                           

    
 07الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ ، المتضمن التعدیل الدستوري 2016مارس  06المؤرخ في  16/01القانون رقم  - )(1

  .14العدد، 2016مارس 
یـحق لكل مواطن یتـمتع بحقوقه الـمدنیة والسیاسیة ، أن یـختار بحریة :" تنص على 1989من دستور  41المادة  - )(2

 . "حق الدخول إلى التراب الوطني والـخروج منه مضمون له. موطن إقامته ، وأن ینتقل عبر التراب الوطني



58 

 

ضمانة جدیدة لهذه الحریة من خلال ما  2016كما أضاف التعدیل الدستوري لسنة    

لحقوق لا یمكن الأمر بأي تقیید لهذه ا"...التي جاء فیها 55تضمنته الفقرة الثانیة من المادة 

  ".  إلا لمدة محددة وبموجب قرار مبرر من السلطة القضائیة

 شكلت حریة الرأي والمعتقد أحد الأهداف الأساسیة للجمهوریة: يحریة المعتقد والرأ- 2

على نبذ أي تمییز أساسه  1996و 1989الجزائریة، في مختلف دساتیرها، وحرص دستوري 

  ". الرأي حریة وحرمة المعتقد، حریة بحرمة مساس لا "الرأي، حیث أكدا على ذلك 

ممارسة حریة العبادة مضمونة مادامت تمارس " )1(على أن 2016التعدیل الدستوري لسنة كما نص    

  .في إطار القانون

النوع من الحریات ضمن الحقوق الفكریة أو  ایدخل هذ: حریة الابتكار الفكري والعلمي- 3

قترنا بكل ابتكار فكري أو فني ساتیر الجزائریة وأصبح متضمنته الد، المعنویة أو الأدبیة للفرد

حریة الابتكار الفكري والفني والعلمي للمواطن " على1976علمي فقد نص دستور أو 

 1996، 1989أما دستوري ، )2("مضمونة في إطار القانون حریة التألیف محمیة بالقانون

  .)3(على التوالي 38، 36فقد تضمنا النص على هذه الحریة من خلال المادتین 

 ضرورةالتعدیل الدستوري الأخیر على تشجیع وضمان حریة البحث العلمي و وقد أكد    

  .ترقیته خدمة للتنمیة

لكل مواطن الحق في التمتع بحیاة خاصة سواء في منزله أو : الحیاة الخاصة مةحر - 4

حیث نصت  ،الجزائریة وهذا ما نصت علیه مختلف الدساتیر مراسلاته أو في اتصالاته،

أخضعت تفتیشه إلى ترخیص قضائي مكتوب، ونأخذ على سبیل المثال على حرمة المسكن و 

 إلا تفتیش فلا ،المسكن حرمة انتهاك عدم الدولة تضمن "1996من دستور 40ما جاء بالمادة 

                              
 .2016لسنة  من التعدیل الدستوري 42الفقرة الثانیة من المادة - )(1

   1976من دستور  54المادة (2)-

لا یجوز حجز أي ، حریة الابتكار الفكري والفني والعلمي للمواطن حقوق المؤلف یحمیها القانون" ورد النص كالآتي (3)-

   ". إلا بمقتضى أمر قضائي والإعلاممطبوع أو تسجیل أو أیة وسیلة أخرى من وسائل التبلیغ 
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 القضائیة السلطة عن صادر مكتوب بأمر إلا تفتیش ولا ،احترامه إطار وفي القانون، بمقتضى

   ."ةالمختص

الاتصالات الخاصة دستور نفسه على سریة المراسلات و من ال 39وقد نصت المادة    

على تقریر ضمانة جدیدة لحریة  2016وقد أكد التعدیل الدستوري لسنة  ،بمختلف أشكالها

وكل ، سریة المراسلات من خلال اشتراط ضرورة استصدار أمر معلل من السلطة القضائیة

بالإضافة إلى مجموعة أخرى من   )1(رض للعقوبات المقررة قانونامن یخالف ذلك فإنه یتع

  .1996و دستور  1989الحریات التي جاء بها دستور 

  الحریات الجماعیة: ثانیا

ع بروز الفكر الاشتراكي الذي المواطن لا تستقیم حیاته من دون حقوقه وحریاته العامة وم   

اد التفاوت الاجتماعي واتساع مفهوم على أولویة الجماعة قبل الفرد، ومع ازدی ركز

  . الدیمقراطیة تأثرت الحریات بذلك وظهر ما یسمى بالحریات الجماعیة

وهكذا فإذا كانت مختلف الدساتیر أقرت حریة إنشاء الجمعیات والاجتماع فإن دستور    

 الحریات لكل منلقانون یحدد شروط إسقاط الحقوق و أكدا على أن  ا 1976و  1963

الشعب  ا قصد المساس بالدستور أو بالمصالح الرئیسیة للمجموعة الوطنیة، أو بوحدةیستعمله

حرصا على ، )2(بالثورة الاشتراكیةوالتراب الوطني، أو بالأمن الداخلي و الخارجي للدولة، أو 

عدم التذرع بهذه الحریات لضرب الطموحات الاشتراكیة للشعب وأحادیة الحزب، في حین لم 

أي قید على الحریات المذكورة باستثناء ما ورد في  1996و 1989توري دس كل من یورد

  .)3(باب حریة إنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي

قدرة الفرد على التعبیر عن آرائه وأفكاره بحریة تامة التعبیر  یقصد بحریة: التعبیر حریة- 1

بالناس أو الكتابة أو سواء كان بالاتصال المباشر ، بغض النظر عن الوسیلة التي یسلكها

                              
 .2016تعدیل الدستوري لسنة من ال 46/3المادة - )(1

    .1973من دستور  73المادة (2)-

 .   1996، 1989على التوالي من دستوري ، 42، 40المادة (3)-
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بالحقائق  بهدف تزوید الأفراد، وذلك )1(الخ...ة الرسائل البریدیة أو الصحفبواسط

حول والمعلومات الصحیحة والثابتة والأخبار الصادقة التي تساعدهم على تكوین رأي عام 

  .موضوع ما

التذرع  لا یمكن "منه على أنه 55حریة التعبیر إذ نصت المادة  1976وقید دستور    

اللذان ، 1996، 1989ي، على خلاف دستور "بحریة التعبیر لضرب أسس الثورة الاشتراكیة

على  41و  39حریة التعبیر مضمونة للمواطن فقط في المادتین  أن اكتفیا بالنص على

  .التوالي

أصبح مفهوم الجمعیات ینصرف إلى العمل السیاسي في دستور  :حریة إنشاء الجمعیات- 2

لم یعد محصورا في المجالات الاجتماعیة والثقافیة والعلمیة والریاضیة، بل بحیث  1989

   .الطابع السیاسي منه بحق إنشاء الجمعیات ذات 40اعترف في المادة 

أكدت على التي  42شروط إنشاء الأحزاب السیاسیة في المادة  1996 دستور قد حددو    

 یاتر الح لضرب الحق بهذا التذرّع یمكن ولا به معترف السیاسیة الأحزاب إنشاء حقأن 

 أو لغوي أو دیني أساس على السیاسیة الأحزاب تأسیس یجوز ولا الوطنیة، والقیم الأساسیة،

وهذا ما یؤكد مجددا السیر الحتمي نحو تجسید  ،جهوي أو مهني أو جنسي أو عرقي

  .الاشتراكیةالإیدیولوجیة  الدیمقراطیة الفعالة بمفهوم لیبرالي، ومحو كل ما یشیر إلى

حق الأفراد في أن یتجمعوا في مكان ما  "تعرف حریة الاجتماع على أنها: حریة الاجتماع- 3

في فترة من الوقت لیعبروا عن آرائهم في صورة خطب أو ندوات أو محاضرات أو مناقشات 

  .الجمعیات من حیث الاستمراریة وتختلف هذه الحریة عن حریة تكوین ،جدلیة

لا تكون إلا لوقت محدود أما الجمعیات فإنها جماعات منظمة لها وجود فالاجتماعات     

وتعد هذه الحریة بمثابة أداة  ،)1(مستمر تستهدف غایات محددة، ولها نشاط مرسوم مقدما

                              

ص  ،2001،الجزائر، المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة، دون طبعة ،التجربة الدستوریة في الجزائر، لعشب محفوظ(1)- 

33 . 



61 

 

إلى النص علیها إلى جانب حریة التعبیر وإنشاء  للتعبیر عن الرأي الأمر الذي أدى بالمشرع

   .)2(الجمعیات من أجل إبداء الرأي

ریات لضرب على عدم جواز التذرع بهذه الح 1976و 1963ولقد أكد كل من دستوري    

ضمن  ، في حین لم یرد على حریة الاجتماع أي قید دستوريأسس الثورة الاشتراكیة

  .)3(1996كذلك دستورو   1989دستور

لمواد قد تضمن جملة من ا 2016نضیف أن التعدیل الدستوري لسنة  وفي الأخیر بقي أن   

حیث أكد على ضمان حریة ، التي تشكل بحق ضمانة للمحافظة على الحریات الجماعیة

بجمیع صورها  )4(كما عزز من حریة الصحافة، منه 49من خلال المادة ، التظاهر السلمي

وعدم تقییدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلیة مادامت لا تستعمل في المساس بكرامة 

   .قهمالغیر وحریاتهم وحقو 

من خلال ما تقدم یلاحظ أن الجزائر وعلى غرار باقي دول العالم التي سعت إلى    

الاعتراف بحقوق الإنسان وحریاته من خلال التوقیع على مختلف الوثائق المتعلقة بهذا 

  .وكذا تضمین مختلف دساتیرها المتعاقبة بفصل كامل یتعلق بالحقوق والحریات، الموضوع

  الحریات العامةبقة الضبط الإداري علا: الفرع الثاني

إننا عندما نتكلم عن العلاقة بین الضبط الإداري والحریات العامة فكأننا نشبه المجتمع    

ونقطة التوازن هنا ، الأخرى الضبط الإداري ل في إحدى كفتیه الحریة وفيبالمیزان الذي یحم

ذ لا یتصور إمكانیة ممارسة إ، فإذا ما رجحت كفة الحریة عمت الفوضى، هي النظام العام

وإذا ما حدث العكس ، لذلك قیل أن فكرة الحریات العامة فكرة نسبیة، الحریة على إطلاقها

                                                                                           

، النسر الذهبي للطباعة، دون طبعة ،من قضایا الحریة والدیمقراطیة: رزاق السنهوريموقف عبد ال، فاروق عبد البر (1)-

 .31ص  ،2005، مصر

   .16ص، مرجع سابق، الحقوق والحریات العامة بین الانتهاك الداخلي والحمایة الدولیة، أحمد بلونین(2)- 
 .      1996، 1989على التوالي من دستوري ، 41، 39المادتین  - )(3
 .2016من التعدیل الدستوري لسنة  50المادة - )(4
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فالنظام العام یشكل الإطار الذي تتحرك ، طغت سلطات الضبط الإداري وحل الاستبداد

  .حیث لا یتصور إمكانیة مجتمعات ینعدم فیها النظام، ضمنه سلطات الضبط الإداري

غیر أنه بالنظر إلى ضمانات الحریة التي تجد سندها القانوني في الدساتیر والمواثیق    

اقتضت ضرورة النظام العام  فهل یعني أن تترك هذه الحریات من غیر ضبط إذا، الدولیة

  .ذلك؟

ظرا لما تتمتع به سلطات الضبط الإداري من امتیازات تمكنها من التدخل لضبط ن   

إلا أن هذه الإمكانیة تختلف بحسب تدخل ، )1(توافق ومقتضیات النظام العامالحریات بما ی

  .المشرع في تنظیم هذه الحریة من عدمه

فإذا تدخل المشرع في تنظیم هذه الحریة فلا یكون بإمكان سلطات الضبط الإداري تجاوز    

أما إذا ، هاوإلا وصف عملها بغیر المشروع لتجاوز سلطات، القیود المنصوص علیها قانونا

روف المحیطة كان العكس فهنا تتسع سلطات الضبط في تقیید الحریات العامة بحسب الظ

   .بممارسة تلك الحریات

إذ تبقى خاضعة في ممارسة تلك السلطات ، لكن هذا لا یعني إطلاق یدها لدرجة الطغیان   

إذا ما ، لعامةیبقى دائما الحصن الآمن للحریات ا أن من المفروض لرقابة القضاء الذي

حیث ینبغي لسلطات الضبط الإداري ، مارس مهامه في الظروف الملائمة دائما لاستقلالیته

ها وإلا أن تختار دائما أسلوب التدخل الأمثل بحسب نوع الحریة وكذا الظروف المحیطة ب

فما یصلح لتنظیم حریة ما وفي ظرف ما قد لا یصلح ، لامشروعیةلوقعت أعمالها في دائرة ا

  .تنظیم نفس الحریة في ظرف مغایرل

وثیقة  یلاتل الحریة لما بینهما من صوبذلك یكون الضبط الإداري مفهوم ینفعل بمدلو    

وبتغیر حدودها یتغیر ، والحریة بین الفكرین الدیمقراطي والاشتراكي متغایرة الحدود، للغایة

                              
، القاهرة، شركة مطابع الطویجي التجاریة، دون طبعة، الضبط الإداري وحدوده، عادل السعید أبو الخیر -) (1

   .449-448ص ، 1993مصر
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لعام الذي یشكل النظام ا كما یتغیر مفهوم، مفهوم الضبط الإداري كوظیفة من وظائف الدولة

   .محور هذه العلاقة

فالحریة وفقا للتوجه الدیمقراطي تعبر عن حقیقة وهي الإنكار على السلطة أن تكون غایة    

وفي المقابل هناك من یرى بأن الضبط الإداري ضروري لضمان ممارسة ، في حد ذاتها

التوفیقي بین ممارسة تلك  لذلك كان من الضروري إیجاد الحل، )1(الحریات بصورة مستقرة

ذلك أن ممارسة السلطة لیست غایة في حد ذاتها إنما هي وسیلة لتحقیق مصلحة ، السلطات

ها بواسطة كما أن الحریة لیست مطلقة بلا حدود بل لها ضوابط معینة لممارست، المحكومین

  .إلى فوضى تحولتسلطة منظمة وإلا 

بط الإداري هي علاقة تكامل وتوافق لا علاقة وبالتالي فعلاقة الحریات العامة بالض    

ا موالضبط لا یمارس استبدادا فكل منه تمارس على إطلاقها فالحریات لا، صراع وتنافر

إذا ما تم ذلك في الحدود المرسومة ، د الحریات صونا لها لا إهدار لهایفتقی، یكمل الآخر

  .قانونا

  

.  

  

  

  

  

  

                              

، یثة للكتابالمؤسسة الحد، دون طبعة - المبادئ العامة والنظم السیاسیة -القانون الدستوري العام، نزیه رعد(1)-

  .  66ص، 2008، لبنان، طرابلس
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  الباب الأول

  ا على الحریات العامةالظروف الاستثنائیة وآثاره

قیدا على المبادئ القانونیة السائدة في الظروف  نظریة الظروف الاستثنائیةتشكل    

ومنها مبدأ سمو الدستور بكل ما یترتب عن ذلك من نتائج استنادا إلى القاعدة ، العادیة

من  فوجود ظروف استثنائیة قاهرة، "إن سلامة الشعب فوق القانون" الرومانیة التي تقول

شأنها المساس بالسلامة العامة للمجتمع تتطلب سلطات أوسع للإدارة لمواجهة تلك الأوضاع 

  .الاستثنائیة

وبسبب ما للإجراءات المتخذة من قبل السلطة التنفیذیة خلال تلك الظروف من أثر    

وما یصاحبها من تعطیل وربما مصادرة بعض  حریاتالحقوق و المباشر وخطیر على 

لطات فتوسیع تلك الس، إنه لا ینبغي أن تمنح هذه السلطات إلا في حدود ضیقةف، الحریات

   .من شأنه تعزیز الدیكتاتوریة

هذه الأسباب دفعت القضاء ولا سیما مجلس الدولة الفرنسي إلى إرساء ثوابت نظریة    

ة الظروف الاستثنائیة واشترط لتطبیقها خضوع الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المختص

وغیرها ، وانتهائها بمجرد انتهاء الظرف الاستثنائي الذي وجدت من أجله، إلى رقابة القضاء

من الضمانات الهادفة في الأصل إلى إیجاد نوع من التوازن بین سلطات الضبط الإداري من 

  .جهة وبین الحریات العامة من جهة أخرى

هذا نقسم الحریات العامة فإننا  وحتى نتمكن من مختلف جوانب هذه النظریة وآثارها على   

  :الباب إلى فصلین على النحو الآتي

  .ماهیة الظروف الاستثنائیة: الفصل الأول

  .آثار الظروف الاستثنائیة على الحریات العامة: الفصل الثاني
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  الأولالفصل 

  ماهیة الظروف الاستثنائیة

لحریات العامة فإن ضرورة إنه ونظرا لما للظروف الاستثنائیة من انعكاس خطیر على ا   

الدراسة تقتضي بدایة وقبل التعرض للآثار الناجمة عن الظروف الاستثنائیة على الحریات 

فصل إلى ثلاث مباحث على النحو هذا اللذلك نقسم ، العامة الإحاطة بجوانب هذه النظریة

  :الآتي

  .مفهوم الظروف الاستثنائیة: المبحث الأول

  .النظریات المشابهة لها روف الاستثنائیة عنتمییز الظ: المبحث الثاني

  .الشروط المقررة دستوریا لإعلانها وملائمةمدى صحة : المبحث الثالث
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  الأولالمبحث 

  مفهوم الظروف الاستثنائیة

وكل مخالفة لهذا ، مبدأ المشروعیةلتكون خاضعة الإدارة في الظروف العادیة  أعمالإن    

إلا أن هذا المنطق سرعان ما یتخذ مدلولا مغایرا ، لقبول الطعن في قراراتهایمثل تبریرا المبدأ 

أین یتحقق معها تهدید استقرار الدولة ومؤسساتها من ، تماما في ظل الظروف الاستثنائیة

في مثل هذه الظروف قد تكون ، جهة وأمن وسلامة الأرواح والممتلكات من جهة أخرى

   .ة بعدم شرعیتها في ظل الظروف العادیةشرعیة الأعمال الإداریة الموصوف

وهذا یعني بأن الضرورة الملحة لمواجهة مثل هذه الظروف تستدعي إناطة صلاحیات    

خلف الشرعیة العادیة في رره الشرعیة الاستثنائیة التي تواسعة وغیر مألوفة للإدارة بشكل تب

  . مثل هذه الظروف

ثلاث مطالب على النحو سم هذا المبحث إلى وبهدف توضیح مفهوم الظروف الاستثنائیة نق

  :الآتي

  .تعریف الظروف الاستثنائیة: المطلب الأول

  .الطبیعة القانونیة للظروف الاستثنائیة: المطلب الثاني

    .التنظیم القانوني للظروف الاستثنائیة: المطلب الثالث

  الأولالمطلب 

  تعریف الظروف الاستثنائیة 

ي من تعریف الظروف الاستثنائیة هو محاولة حصر الآثار لا شك أن الغرض الأساس   

، السلبیة التي تنعكس على دولة المشروعیة في مجال انتهاك حقوق الأفراد وحریاتهم العامة

وهو ما یستوجب تحدید المقصود بها بدقة حتى لا تتذرع السلطة بانتهاك القانون تحت 

  .الفقه المعاصروهو ما انتهى إلیه ، مبررات الظروف الاستثنائیة
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خ ظهور نظریة الظروف لكن قبل البدء في عملیة التعریف نتعرض بدایة إلى تاری   

  .الاستثنائیة

  لظروف الاستثنائیةالأصل التاریخي ل: الفرع الأول

القانونیین الأصل في ظهور الظروف الاستثنائیة إلى ألمانیا في  یرجع العدید من الفقهاء   

عندما اعترفت الدساتیر الملكیة للأمیر بسلطة اتخاذ أوامر ، أواخر القرن التاسع عشر

وقد تضمن ذلك اعترافا ، )1(استعجالیه لها نفس قوة القانون بسبب حق الضرورة العمومیة

للسلطة التنفیذیة كأبرز سلطة في الدولة في اتخاذ التدابیر اللازمة متى اقتضت الضرورة 

م والأمن في ظل أیة ظروف تخرج عن الحالة بداعي الحفاظ على الاستقرار والسل، ذلك

  . الطبیعیة التي تعرفها البلاد عادة

حیث نشأت أول ما ، ثم أخذت نظریة الظروف الاستثنائیة معنى آخر مقید وأكثر فعالیة   

ثم طبقت مرة ، وسمیت بنظریة سلطات الحرب )2(نشأت في غضون الحرب العالمیة الأولى

حیث صدرت سلسلة من ، وقد بدأ الاهتمام بهذه النظریة، )3(انیةأخرى في الحرب العالمیة الث

نین وموقفة أو وكان یطلق علیها المراسیم التي تتضمن أحكاما مخالفة لبعض القوا، اللوائح

  .معدلة للبعض الآخر

فقد لجأت الحكومة ، وحیث كان البرلمان متغیبا في بعض الأحیان ومجتمعا أحیانا أخرى   

الوقت إلى إصدار هذه المراسیم نظرا لأن البرلمان الفرنسي لم یمنحها  الفرنسیة في ذلك

لكنها أحست مع ذلك بالطبیعة غیر المشروعة إلى حد ما ، سلطات كاملة مع بدایة الحرب

  .لتدخلها على هذا النحو مما دفعها إلى طلب تصدیق البرلمان علیها

                              

مجلة  - دراسة تطبیقیة عن حالة الجزائر -السلطة التنفیذیة والحریات العامة في الظروف الاستثنائیة، لدرع نبیلة (1)-

   .143ص، 2014أفریل ، العدد الأول، مخبر نظام الحالة المدنیة، جامعة خمیس ملیانة، صوت القانون
(2) - Charles Debbash. Droit administratif. Edition Dalloz. 1969.p384. 

، 1984،الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، النظریة العامة للقرارات الإداریة، سلیمان محمد الطماوي - )(3

   .111ص 
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ثنائیة في هذه الفترة بمناسبة الطعون وقد أنشأ مجلس الدولة الفرنسي نظریة الظروف الاست   

وبذلك توالت أحكامه في هذا ، التي قدمت أمامه ضد مراسیم الضرورة التي وضعتها الحكومة

والذي وضع مجلس  1918جوان  28الصادر في   Heyriesوكان أشهرها حكم ، الشأن

تي تجیز للإدارة وال، الدولة الفرنسي من خلاله نظریته الاجتهادیة حول الظروف الاستثنائیة

امها في الحالات غیر أن تعمل بشكل مطلق كل ما هو ضروري لتأمین استمراریة مه

   .العادیة

هذا القرار الذي یمثل ، )1(سمح للإدارة بعدم احترام مبدأ تسلسلیة القواعد القانونیةلك وبذ   

رات التي صدرت وإن لم یكن أول القرا، البدایة الحقیقیة لظهور نظریة الظروف الاستثنائیة

الصادر  )2(فقد رفض مجلس الدولة في قراره، عن مجلس الدولة بشأن الظروف الاستثنائیة

   .مراجعة ضد عمل إداري كان من الواجب إبطاله في فترة طبیعیة 1915جویلیة  30في 

تعلق ل نظرا، كأنها نظریة سلطات الحربوقد تمثلت نظریة الظروف الاستثنائیة بدایة و    

ع سلطات الإدارة في تلك یم الأولى بمقتضیات ظروف الحرب وآثارها وتوسالأحكا

ومع تطور أحكام مجلس الدولة الفرنسي بدأ تطبیق هذه النظریة في أوقات ، )3(الظروف

   .السلم في الفترات الحرجة

كما وسع المجلس من نطاق هذه النظریة خصوصا ، كفترات التهدید بالقیام بإضراب عام   

على تهدید خطیر للنظام ة العادیت التي ینطوي فیها تطبیق قواعد المشروعیة في الفترا

                              
، وان المطبوعات الجامعیةدی، دون طبعة، ووسائل التعبیر المؤسساتي النظام الدستوري الجزائري، فوزي أوصدیق - )(1

   .65ص ، 2006، الجزائر

   .419ص ، مرجع سابق، بیار دلقولقیه، جورج قودیل -(2)
، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الجزء الأول ،موسوعة القضاء الإداري، علي خطار شطناوي -(3)

   .100ص ، 2008
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ویتجلى ذلك في إضفاء صفة المشروعیة على قرارات رفض الإدارة تنفیذ الأحكام  )1(العام

  .لدرء خطر عام )2(القضائیة

 وأخیرا توسع اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي واشترط لقیام الظروف الاستثنائیة وجود أي  

د النظام العام في هدعلى التصدي لما یقواعد المشروعیة العادیة تعجز معها حالة خاصة 

  .الدولة

  مختلف تعریفات نظریة الظروف الاستثنائیة: الفرع الثاني

  التعریف الفقهي :أولا

، لقد كانت نظریة الظروف الاستثنائیة محل خلاف حول تسمیتها من قبل رجال الفقه   

خر سلطات في حین أطلق علیها البعض الآ، لبعض نظریة الضرورةحیث أطلق علیها ا

أن الظروف بومنهم من ذهب إلى القول ، سلطات الحرب كما أطلق علیها، الأزمة

  .ثنائیة هي حالة من حالات الضرورةالاست

، غیر أن حالة الضرورة بمعناها التقلیدي یمكن أن تصل إلى حد تجاوز مبدأ المشروعیة  

فالإدارة وهي ، لاستثنائیة فقد تكون من البساطة فقد توسع من القاعدة فقطأما الظروف ا

بصورة مطلقة ولكنها تتحلل من  تواجه الظرف الاستثنائي لا تتحلل من مبدأ المشروعیة

  .لا یتناسب مع ما استجد من أوضاعالذي جزء ال

عبیر واقعي یقصد وهناك من یذهب إلى القول أن تعبیر الظروف الاستثنائیة هو بمثابة ت   

به وصف وتوضیح الظروف والأوضاع غیر العادیة التي تؤدي إلى تهیئة المناخ الذي تقوم 

واستنادا لذلك یمكن القول أنه لا یتصور أن تقوم ، فیه حالة الضرورة باعتبارها وصفا قانونیا

                              
(1) –André de laubadére –Jean Claude Venezia –Yves Gaudemet. Droit administratf. 16 
édition. L.G.D.J. paris. 1999. P 95. 

الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي والذي أضفى من خلاله المشروعیة على قرارات الإدارة بالامتناع " كویتاس"حكم  - (2)

، ناك خشیة  من حدوث إخلال خطیر بالأمن العام إذ كانت ه، عن تنفیذ الأحكام القضائیة الحائزة لقوة الشئ المقضي فیه

 ،دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى-دراسة مقارنة - القضاء الإداري، كتاب محمود الجبوري: تفاصیل الحكم في

   .43ص  ،1998،عمان
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یام حالة هي في الواقع التي تؤدي إلى ق )1(حالة الضرورة إلا إذا سبقتها ظروف استثنائیة

  .فالضرورة لا توجد إلا على أرض الظروف الاستثنائیة، الضرورة

وأمام هذا التضارب في آراء الفقهاء حول نظریة الظروف الاستثنائیة سوف نتعرض    

  .الفقهیة التي تناولت هذه النظریةلمختلف التعاریف 

ن مخالفا للدستور كل تصرف یتخذ في فترة الأزمات ویكو اعتبار إلى بعض الفقهاء یذهب    

وتعفى الدولة من المسؤولیة تبعا لحمایة قانون ، والقانون یبقى تصرفا غیر مشروع

الذي یصدر عن البرلمان بعد موافقته على التدابیر المتخذة أثناء الظرف  )2(التضمینات

  .الاستثنائي

 الاستثنائیة فیرون أن الظروف )جلینیك، كوهلر، اهرینج، لكهی( أما رجال الفقه الألماني   

وهو ما یمنحها الحق في اتخاذ ما ، تقوم بمجرد قیام مخاطر تهدد أمن الدولة وصیانة نظامها

تراه ضروري من تدابیر للدفاع عن أمنها وسلامتها ودرء المخاطر عنها حتى لو كانت هذه 

ماني تعد ذلك أن الدولة في نظر الفقه الأل، )3(الإجراءات والتدابیر مخالفة للقوانین القائمة

ومن هنا فهي ، أسمى الشخصیات القانونیة في المجتمع وبذلك فهي صاحبة السیادة العلیا

  .تضع القوانین للتعبیر عن إرادتها الملزمة للأفراد الخاضعین لسلطانها

فبدایة التصور القانوني لنظریة الظروف الاستثنائیة في الفقه الألماني تعود إلى فلسفة    

سلامة الشعب فوق "  مقولة القدیمةلیادة الدولة التي تعد بحق تطبیقا لهیكل وفكرته عن س

تقضي أن الدولة إذا ما تهددها الخطر أو تعرضت مصالحها الحیویة للخطر  والتي" القانون

                              
ار الحامد للنشر د، الطبعة الأولى ،ضمانات حقوق الإنسان في ظل قانون الطوارئ ،أظنین خالد عبد الرحمان- )(1

   .47ص ، 2009، الأردن، عمان، والتوزیع
الطبعة  - دراسة مقارنة -التوازن بین السلطة والحریة في الأنظمة الدستوریة، جعفر عبد السادة بهیر الدراجي - )(2

   .141ص ، 2009، الأردن، مد للنشر والتوزیعدار الحا، الأولى

، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، دون طبعة، ظریة والتطبیقدولة المشروعیة بین الن، علیان بوزیان -(3)

  .364ص ، 2009
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ویكون من حقها بل ومن واجبها اتخاذ كل ما هو ، فإنها تتحلل من الالتزام بأي قاعدة أو قید

  .قائها واستمرارهاضروري ولازم للحفاظ على ب

" أن هو ل حول خروج الدولة عن القانون أثناء الظروف الاستثنائیةكوقد كان مبرر هی   

وعلى ذلك فلا ، وهي التي تخضع له لتحقیق مصالحها، الدولة هي التي أوجدت القانون

إن القانون وسیلة لغایة ، )1(خضوع علیها إذا كان تحقیق مصالحها یكون في عدم الخضوع

وعلى لها حمایة الجماعة فإذا لم تؤدي القواعد القانونیة هذه الغایة فلا یجب الخضوع هي 

  .الدولة أن تضحي في سبیل الجماعة

ثم ، ل أول من برر خروج الدولة عن القانون أثناء الظروف الاستثنائیةكوبذلك یكون هی   

رح یفسح المجال واسعا أمام غیر أن الفقه الألماني بهذا الط، تبعه بعد ذلك كل الفقه الألماني

ویصف بذلك الظروف الاستثنائیة بأنها رخصة ، السلطة المكلفة بتسییر الظروف الاستثنائیة

، لخروج الدولة عن القانون دونما قید أو شرط وكأنها نظریة مطلقة غیر محكومة بشروط

دیث عن إذ بهذا الطرح لا مجال للح، وهذا ما یجعلها تؤثر سلبا على الحریات العامة

  .ت العامة في الظروف الاستثنائیةضمانات الحریا

هذه الظروف كون ، بشدة وقد انتقد تصور الفقه الألماني لنظریة الظروف الاستثنائیة   

إذ بإمكان الحكومة في ، محكومة بشروط محددة وتحت ظروف معینة وفي أضیق الحدود

ك الخطر سواء بتعدیل أو حالة تعرضها للخطر مواجهة ذلك بما هو ضروري لتفادي ذل

مع وجود شروط لهذه الإجراءات الاستثنائیة المتخذة لمجابهة ذلك ، )2(إلغاء القوانین القائمة

ضرورة التدخل السریع لمواجهة ، كوجود خطر داهم یهدد كیان الدولة، الظرف الاستثنائي

  .استحالة المواجهة بالطرق العادیة، الخطر

حالات مادیة ذات أثر  نظریة الظروف الاستثنائیة عتبربعض الفقه الفرنسي فا أما   

كما أنها تؤدي من جهة ، فهي تؤدي من جهة إلى توقیف سلطة القواعد العادیة، مزدوج

                              
   .19ص ، مرجع سابق، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائیة، سامي جمال الدین - )(1
   .145ص، مرجع سابق، جعفر عبد السادة بهیر الدراجي -(2)
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بمثابة دفاع كما اعتبرت ، )1(أخرى إلى تطبیق مشروعیة خاصة یحدد القاضي متطلباتها

حتى وإن خرجت عن إطار ، اشرعي عن حق الحكومة في اتخاذ التدابیر اللازمة لمواجهته

أن قبوله لحق الدفاع الشرعي لیس سوى قبول بأقل الضررین وأهون معتبرا ، )2(المشروعیة

  .ین النافذة أو وقفها أو تعدیلهاالشرین بین المصالح المهددة وانتهاك القوان

رخصة الحكومة في ممارسة سلطات " )3(نظریة الظروف الاستثنائیة بأنها تكما عرف   

فیكون لها أن تعطل مؤقتا حكم ، ثنائیة لا تملك حق ممارستها في ظل الظروف العادیةاست

القانون العادي وكذا الاعتداء على الحریات العامة بالقدر الذي یجیزه قانون ذلك الظرف 

  .الاستثنائي وبالحد الذي یكون لازما لمواجهة الضرورة

ن الظروف الاستثنائیة عبارة عن أحوال فیرى أ )4(عبد الرؤوف هاشم بسیونيأما الأستاذ   

تجیز لها الخروج مؤقتا عن مبدأ  مألوفةتمر بها الدولة وتطبق أثناءها قواعد شاذة غیر 

هذه الظروف الشاذة تسمح باتخاذ تدابیر لحمایة أمن الدولة ونظامها العام لما ، المشروعیة

  .یهددها من مخاطر نتجت عن هذه الظروف

تحرر الإدارة مؤقتا من قواعد المشروعیة " )5(فیعرفها بأنها ن الطماويسلیماأما الفقیه    

  .بالقدر الذي یمكنها من أداء واجباتها

حالة تحول دون تأمین سلامة الوطن إذا ما راعت " الظروف الاستثنائیة بأنهاكما اعتبرت   

التقید ببعض  من الظروف تلك طة الإداریة نفسها في ظلتعفي السل، الإدارة مبدأ المشروعیة

وتبقى أعمال الإدارة خاضعة لرقابة القاضي الذي ، والشكل الاختصاص واعد كقواعدالق

یتثبت من أن الظروف الاستثنائیة كانت قائمة فعلا عندما أقدمت الإدارة عل اتخاذ التدابیر 

  .وأنها كانت مضطرة لاتخاذ هذه التدابیر، المشكوا منها

                              
(1) - Jean Rivero. Jean Waline. Droit administratif. 19 édition. DALLOZ. 2002.p 86. 

   .368ص ، مرجع سابق، علیان بوزیان -(2)
   .49 -48ص ، مرجع سابق، محمد حسن دخیل - )(3
   .215ص ، مرجع سابق، عبد الرؤوف هاشم بسیوني -(4)
   .821ص ، مرجع سابق، مبادئ القانون الإداري، سلیمان محمد الطماوي - )(5



73 

 

اض مختلف الآراء الفقهیة التي تناولت مسألة تعریف ما نخلص إلیه من خلال استعر    

أن تعاریف الفقه القانوني العربي اتسمت معظمها بالبساطة في دلالتها ، الظروف الاستثنائیة

كما أنها ، وذلك راجع لاهتمامها بالتدابیر والإجراءات التي یخولها النظام القانوني الاستثنائي

  .هذه النظریة لم تختلف في مجملها حول شروط وحدود

نظریة اعتبر على عكس ما خلص إلیه الفكر القانوني الغربي الذي انقسم بین من    

الظروف الاستثنائیة نظریة مطلقة وغیر مشروطة تستمد الإدارة بموجبها صلاحیات دون قید 

إلیها یظل دائما وبین من یرى في هذه النظریة مصدرا مؤقتا ومشروطا وأن اللجوء ، أو شرط

  .وتحت رقابته مظلة القضاءتحت 

الذي یقصد به تلك ، فالفقه القانوني اتجه بعضه إلى المفهوم الواقعي للظروف الاستثنائیة   

الأحداث أو الظروف التي تحل بالبلاد أو تحدق بها ویتعذر مواجهتها بالقواعد القانونیة 

ني للظروف الاستثنائیة للمفهوم القانو  الآخر بینما توجه البعض، القائمة والساریة المفعول

والذي یشمل مجموعة القواعد القانونیة التي توضع بید السلطة الإداریة لمواجهة ما قد یطرأ 

  .من وقائع غیر عادیة

  التعریف التشریعي: ثانیا

إلى جانب الاجتهادات الفقهیة التي حاولت تعریف الظروف الاستثنائیة وجدت النصوص    

فمنها الإلهیة ومنها ، وكون التشریعات لیست واحدة، النظریةالتشریعیة التي تناولت هذه 

  .الوضعیة سنتعرض لها تباعا

  نظریة الظروف الاستثنائیة في الشریعة الإسلامیة - 1

لو رجعنا إلى نشأة نظریة الظروف الاستثنائیة لوجدنا لها أساسا في الشریعة الإسلامیة    

" الضرورة تقدر بقدرها" و" ت تبیح المحظوراتالضرورا" المتمثل في القاعدتان المعروفتانو 

بعض الفقهاء یرى أن  أن وهما من القواعد الأصولیة في الشریعة الإسلامیة على الرغم من

ولكن التشریع الإسلامي عرف هذه ، أصول هذه النظریة ترجع إلى مجلس الدولة الفرنسي

  .قبل ثلاثة عشر قرنا من ظهورهاالنظریة وطبقها تطبیقا دقیقا 
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وبالرجوع لمصادر الشریعة الإسلامیة والمتمثلة في الكتاب والسنة نجد قول الحق جلا    

إنما حرم علیكم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغیر االله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد " وعلا 

إلا من اكره  من كفر باالله من بعد إیمانه"كذلك قوله تعالى ، )1("فلا إثم علیه إن االله غفور رحیم

"لیهم غضب من االله ولهم عذاب عظیموقلبه مطمئن بالإیمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فع
)2(.  

ومن السنة النبویة ما روي عن الرسول صلى االله علیه وسلم أنه نهى عن قطع الأیدي في    

 أثناء الغزو والسفر لأن عدم تجاوز حد االله وهو قطع ید السارق یكشف فاقة المسلمین

ظروف الحرب أو السفر، وما حدث لعمار بن یاسر عندما أكره على شتم الإسلام حفاظا 

كیف تجد قلبك؟ فأجابه  )"ص(على حیاته بعدما ناله من المشركین من العذاب فسأله النبي 

      .إن عادوا فعد" مطمئن بالإیمان، فرد علیه صلى االله علیه وسلم قائلا"عمار 

إمكانیة الخروج عن قواعدها العامة إذا ما دعت لإسلامیة ذلك رخصت الشریعة اوب   

فیكون هنا إسقاط للاثم عن المجتهدین في الخطأ ، ظروف الحال إلى مثل هذه المخالفة

تهاء أسبابها وأن على أن تعود الأوضاع إلى ما كانت علیه سابقا بمجرد ان ،والتیسیر علیهم

  .لا یتمادى فیها

  ة في التشریعات الوضعیةنظریة الظروف الاستثنائی - 2

كما اختلفت حول التدابیر ، لم تتفق التشریعات الوضعیة حول تسمیة الظروف الاستثنائیة   

ورغم النشأة القضائیة ، وبالتالي لم تتفق حول تعریف محدد، المختلفة لمواجهة تلك الظروف

، ة من القوانینالظروف الاستثنائیة إلا أن ذلك لم یمنع المشرع من تكریسها بجمل لنظریة

وكون مسألة وضع التعاریف لیست من اختصاص المشرع فسوف نكتفي هنا بالتعرض لأهم 

  .النصوص التي نظمت الظروف الاستثنائیة حتى نستشف من خلالها تعریف هذه النظریة

والتي تشكل الإطار  1958من الدستور الفرنسي لسنة  16ومن أمثلة التشریعات المادة    

فالعدید من الفقهاء یعتبر هذه المادة الإطار المرجعي ، ریة الظروف الاستثنائیةالتشریعي لنظ

                              
 .ةمن سورة البقر  173الآیة  - )(1
 .من سورة النحل  106الآیة  - )(2
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عندما تصبح مؤسسات الجمهوریة أو " والتأسیسي لنظریة الظروف الاستثنائیة حیث جاء فیها

أو عندما یتعرض الوفاء بالتزاماتها الدولیة لتهدید خطیر ، استقلال الأمة أو سلامة أراضیها

، ذلك عندما یتعطل أداء السلطات العامة الدستوریة لوظائفها أداء سلیماوك، وجسیم وحال

یتخذ رئیس الجمهوریة التدابیر التي تستلزمها هذه الظروف بعد التشاور رسمیا مع رئیس 

الوزراء ومع رؤساء المجلسین ومع المجلس الدستوري ویعلم الأمة بهذه التدابیر في رسالة 

لمان بقوة القانون كما أنه لا یجوز حل الجمعیة الوطنیة أثناء ثم یجتمع البر ، یوجهها إلیها

  ".ممارسة هذه السلطات الاستثنائیة

كما ، واضح للظروف الاستثنائیة ص هذه المادة أنها لم تحدد تعریفوما یلاحظ على ن   

یها والتركیز على أنها لم تحدد كل حالات هذه الظروف واكتفت بذكر أسباب اللجوء إل

  .أو بمعنى أصح الشروط اللازمة لإعلان الظروف الاستثنائیة، والإجراءات تدابیرمختلف ال

فقد سبقها  )1(لم تكن التشریع الأول الذي تناول الظروف الاستثنائیة 16غیر أن المادة    

والذي ظل  1955في ذلك العدید من النصوص التشریعیة ومن أمثلتها القانون الفرنسي لسنة 

وقبل ذلك صدر القانونان المتعلقان بإعلان حالة ، 1958ر دستور قائما حتى بعد صدو 

  : الطوارئ والتي تعد حالة من حالات الظروف الاستثنائیة وهما

نص على حق مجلس  الذيو ،  1955أفریل 03الصادر في  55/385 القانون رقم   

، یوم 12لا یجوز أن تدوم أكثر من كما ، علان حالة الطوارئ بموجب مرسومالوزراء في إ

هذا النص الذي عدل بموجب ، وفي حالة تمدیدها لا یكون ذلك إلا باستصدار قانون جدید

وكذا الأمر الصادر في ، 1955أوت  7في الصادر 55/1080م رق القانون

وقبل ذلك صدر قانون الأحكام العرفیة ، )2(بعض التطبیقاتالذي أضاف  1960جانفي15

وكذا  1878العدید من التعدیلات كتعدیل سنة  والذي أدخلت علیه 1849الفرنسي سنة 

لمواجهة  1955یضاف إلى ذلك قانون الاستعجال الصادر سنة ، 1916تعدیل سنة 

                              
.180ص ، 2003، لبنان ،منشورات الحلبي الحقوقیة، دون طبعة، القانون الإداري العام، محي الدین القیسي -) 1)  
.69ص ، مرجع سابق، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبیر المؤسساتي، فوزي أوصدیق -) 2)  



76 

 

وكذا القانون ، 1954الظروف الاستثنائیة الناشئة عن اندلاع الثورة التحریریة في نوفمبر 

  .والمتعلق بإعداد الأمة في حالة الحرب 1938الصادر في جویلیة 

ورغم تعدد التشریعات الفرنسیة التي قننت نظریة الظروف الاستثنائیة إلا أنها لم تتعرض    

  .16لتعریف الظروف الاستثنائیة شأنها في ذلك شأن المادة 

تنظیم الظروف في أما المشرع الجزائري فقد سار على خطى المشرع الفرنسي إذ لم یتأخر    

اقبة أو من خلال العدید من القوانین المنظمة لهذه الاستثنائیة سواء في صلب الدساتیر المتع

والنصوص القانونیة النظریة والتي سنتناولها لاحقا بشئ من التفصیل في مختلف الحالات 

  .التي تناولتها

الظروف الاستثنائیة نظرا  نظریة ولقد عرفت الجزائر منذ استقلالها العدید من تطبیقات  

بحیث أعلنت حالة ، توریة التي تخللت نظامها السیاسيللأزمات السیاسیة والفراغات الدس

فالانقلاب العسكري في ، 1963الطوارئ على فترات متتالیة بدایة بحرب الرمال سبتمبر 

  .1992فظاهرة الإرهاب وإعلان حالة الطوارئ ، 1988فأحداث أكتوبر ، 1965جوان 

النظریة في مختلف والمؤسس الدستوري الجزائري لم یتأخر عن التنصیص على هذه    

على السلطات الاستثنائیة لرئیس  59قد نص في مادته  1963فدستور ، دساتیره المتعاقبة

  .الذي یهدد أسس الدولة الجزائریة الجمهوریة في حالة الخطر الداهم الوشیك الوقوع

تطبیقات  فقد كان أكثر وضوحا حیث نص على أهم 1976نوفمبر  22بینما دستور   

بالحالات التي تكون فیها  ةتعلقوالممنه  120وذلك من خلال المادة ، ثنائیةالظروف الاست

التي  119وكذا المادة ، ل الوطني والوحدة الوطنیة مهددةالمؤسسات الدستوریة والاستقلا

اذ نصت على حالة الحصار والطوارئ التي تكون في حالة وجود ضرورة ملحة تتطلب اتخ

  .إجراءات من أجل استتباب الوضع

المتعلقة بحالتي الطوارئ والحصار  86في المادة  1989كما تناولها من خلال دستور    

في حین تم تناول هذه ، المحددة للسلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة 87وكذا المادة 
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والمتعلقة بحالتي الطوارئ والحصار والمادة  1996من دستور 91الظروف بموجب المادة 

  .المتعلقة بحالة الحرب 94والمادة الاستثنائیة المتعلقة بالحالة  93

، الأخرى )1(إضافة إلى النصوص الدستوریة فقد أدرجت في العدید من النصوص القانونیة 

     .والتي عرفت التطبیق الفعلي لمختلف حالاتها على أرض الواقع

دد بها یضع عبارة واحدة یحغیر أن المشرع الجزائري وعلى غرار المشرع الفرنسي لم    

، لظروف الاستثنائیة واكتفى بتحدید مختلف التدابیر المتخذة في مثل هذه الظروفلتعریف 

  .وكذا تحدید الشروط اللازمة لإعلانها والتي منها ما كان موضوعي ومنها ما كان شكلي

  التعریف القضائي: ثالثا

فقد حاول ، شریعسواء على مستوى الفقه أو الت، لظروف الاستثنائیةلأمام غیاب تعریف    

إذ أن هذه النظریة نشأت في ظل اجتهادات مجلس الدولة ، القضاء وضع تعریف لها

الفرنسي لمواجهة مختلف الظروف الطارئة والتي تعطي للإدارة صلاحیات غیر مشروعة في 

 ")2(ظل الظروف العادیة لتصبح مشروعة بحكم الظرف الاستثنائي والتي یطلق علیها

  ".روعةباللامشروعیة المش

بعض التدابیر كقیود على لقد أقر مجلس الدولة الفرنسي استعمال سلطة الضبط الإداري ل   

وقد تناول المجلس نظریة الظروف ، حریات والتي لا یمكن أن تستعمل في الحالات العادیةال

خاصة ، وإن كان أطلق علیها عدة مسمیات كسلطات الحرب بدایة، الاستثنائیة وبین أسبابها

قرارات مجلس الدولة ساهمت في التوازن بین اعتبارات المحافظة على حقوق الأفراد وأن 

وذلك من خلال ، )3(وبین تحقیق المصلحة العامة بالحفاظ على النظام العام، وحریاتهم

                              
العدد ، الجریدة الرسمیة، المتضمن إعلان حالة الحصار 1991جوان  04المؤرخ في  196- 91المرسوم الرئاسي رقم  - )(1

العدد ، الجریدة الرسمیة، المتضمن إعلان حالة الطوارئ 1992فبرایر 09المؤرخ في  44-92المرسوم الرئاسي رقم ،  29

10.   

.43ص ، مرجع سابق، محمود الجبوري - (2)  
، 2010، دار القلم  للنشر -الرقابة القضائیة، ةالرقابة الإداری -النشاط الإداري الرقابة على، عبد القادر باینة -(3)

   .39,38ص
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كما أكد القضاء الإداري على ، مختلف القیود التي وضعها القضاء الإداري على هذه النظریة

إذ أنه بإمكان القاضي ، ة تعد نظریة قضائیة مرنة وذات أبعاد خاصةأن الظروف الاستثنائی

  .محتوى المشروعیة الاستثنائیة بعیدا عن قیود النصوص الجامدة من نفسه أن یعدل

أما القضاء المصري فقد ركز في تناوله لنظریة الظروف الاستثنائیة على أثر هذه    

وقد أكدت ، ختصة لمتطلبات النظام العامالظروف على الحریات العامة وتجاوز السلطة الم

أحكامه على أنه بقدر الخطر الذي یهدد النظام العام أو سیر المرافق العامة بقدر ما 

  .حریة الإدارة في تقدیر ما یجب اتخاذه من إجراءات لمواجهة هذا الخطر )1(تطلق

حیث  13/04/1957صادر في وقد أقرت المحكمة الإداریة العلیا ذلك في حكمها ال    

للحكومة عند قیام حالة استثنائیة تمس الأمن والطمأنینة سلطة تقدیریة واسعة " )2(أكدت بأن

لتتخذ من التدابیر السریعة الحاسمة ما تواجه به الموقف الخطیر الذي یهدد الأمن والطمأنینة 

، لعامبقدر ما نطلق حریتها في تقدیر ما یجب اتخاذه من إجراءات وتدابیر لصون النظام ا

ولا یتطلب من الإدارة في مثل هذه الظروف الخطیرة ما یتطلب منها في الظروف العادیة من 

  .حتى لا یفلت الزمام من یدها، الحیطة والدقة والحذر

القضاء الإداري قد حاول تحدید مختلف الشروط التي یدل توافرها على وجود وبذلك ف   

مثل هذه التي تحكم سلوك الإدارة في كما وضع الحدود والضوابط ، ظروف استثنائیة

الظروف فاستلزم بذلك جملة من الشروط اللازمة لتوسیع قواعد المشروعیة بما یتلاءم 

  .والظرف الاستثنائي القائم أو المحتمل

ما نخلص له في النهایة أن الظروف الاستثنائیة هي حالة تفترض وقوع خطر جسیم    

ة مفاجئة وسریعة تهدد النظام العام في الدولة وتحول تكون بصور ، وحال أو التهدید بوقوعه

                              
دار ، الطبعة الأولى -دراسة مقارنة - )مبدأ المشروعیة وتنظیم مجلس الدولة(القضاء الإداري  ،محمد عبدو إمام - )(1

   .50ص ،  2008، الإسكندریة، الفكر الجامعي
ص ، مرجع سابق، مشار إلیه في كتاب حسام مرسي، 13/04/1957یة العلیا الصادر في حكم المحكمة الإدار  -(2)

319.   
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مما یستوجب على الإدارة اتخاذ تدابیر ، دون احترام القواعد القانونیة الساریة المفعول

  .  استثنائیة بالقدر اللازم للمحافظة على النظام العام

  الثانيالمطلب 

  الطبیعة القانونیة للظروف الاستثنائیة

، عة القانونیة لنظریة الظروف الاستثنائیة فقد تجاذبها اعتباران أساسیانفیما یتعلق بالطبی   

الأول قانوني یتمثل في ضرورة الحفاظ على حد أدنى من قواعد المشروعیة یجب التمسك 

  .نون واحترام حقوق وحریات الأفرادبها في جمیع الأوقات والظروف احتراما لمبدأ سیادة القا

اقعي أو عملي یتمثل في ضرورة مواجهة الأخطار التي تهدد أما الاعتبار الثاني فو    

المصالح الحیویة للدولة ومن مقتضى مواجهة هذه الأخطار اتخاذ المحظور تلافیا لخطر 

ومن أجل التوفیق بین الاعتبارین السابقین وجدت نظریة الظروف الاستثنائیة والتي ، داهم

  .والإجراءات الضروریة المتخذةیكون بمقتضاها إضفاء المشروعیة على التدابیر 

، وتأسیسا علي ما سبق فقد تباینت مواقف الفقهاء حول طبیعة نظریة الظروف الاستثنائیة   

فهناك الاتجاه المنكر للقیمة القانونیة لهذه النظریة واعتبارها خروجا عن مبدأ المشروعیة لا 

جاه آخر یعتبر هذه النظریة وبالمقابل یوجد ات، یمكن تبریره بالاستناد إلى أساس قانوني

وبذلك ظهر اتجاهین ، نظریة قانونیة تشكل الأساس القانوني للسلطات الاستثنائیة للإدارة

  .أحدهما سیاسي والآخر قانوني حول تحدید الطبیعة القانونیة للظروف الاستثنائیة

  الاتجاه السیاسي: الفرع الأول

فقد اتجه جانب من ، يیة محل إنكار فقهإن نظریة الظروف الاستثنائیة كانت في البدا   

واعتبارها نظریة سیاسیة ولیست ، الفكر القانوني في بدایته إلى إنكار القیمة القانونیة لها

  .وقد مثل هذا الاتجاه الفقه الأنجلوسكسوني وجانب من الفقه الفرنسي القدیم، قانونیة

ظریة الظروف الاستثنائیة مجرد یكاد یجمع على اعتبار ن :موقف الفقه الأنجلوسكسوني :أولا

نظریة واقعیة لا تكون بذاتها مصدرا للسلطات الاستثنائیة التي تقوم الحكومة بمباشرتها من 
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ذلك أن أي قانون لا یستطیع أن یعطي ، تلقاء نفسها دون تخویل لها ذلك من قبل البرلمان

تنفیذیة من صلاحیات وبالتالي فما تتمتع به السلطة ال، قیمة إذا كان في حد ذاته باطل

فإذا ما ، )1(لمواجهة أي خطر داهم یهدد كیان الجماعة یكون استنادا إلى تفویض البرلمان

، اضطرت الدولة إلى اتخاذ إجراءات مخالفة للقانون لدفع ضرر أو لمواجهة ظرف استثنائي

مقدور فلا یرجع ذلك إلى حق قانوني لها وإنما یعود إلى الظروف الشاذة التي لم یكن في 

  .المؤسس الدستوري أن یتنبأ بها

وبالتالي فالفقه الانجلوسكسوني یرفض أن یخول السلطة التنفیذیة سلطات استثنائیة    

ویسلم أنصار هذا الرأي بأن أحد ، لمواجهة الظروف الاستثنائیة ولا یتردد في منحها للبرلمان

ها إلى إجراءات على مستوى لا یستطیع أن ینكر على الدولة في حالات الخطر الداهم لجوئ

ولكن الدولة إذ تلجأ إلى تلك ، الخطر الذي تواجهه لوقایة كیانها والمحافظة على سلامتها

ولا بناءا على ، الإجراءات المخالفة للقانون إنما تتصرف على أرض الواقع ولیس وفقا للقانون

  .واقع بصفة مؤقتة على حكم القانونحیث یطغى حكم ال، نظریة قانونیة

وبذلك یبقى كل تصرف یتخذ أثناء الظروف الاستثنائیة من قبل الحكومة غیر مشروع     

ویمكن للحكومة بعد انتهاء الظرف الاستثنائي التقدم للبرلمان لیعفیها ، من الناحیة القانونیة

ولكن تظل تلك الأعمال معدومة القیمة من الناحیة ، من المسؤولیة في شكل قانون تضمینات

  .  )2(ةالقانونی

  

    

                              
، ثقافة للنشر والتوزیعدار ال، الطبعة الأولى - دراسة مقارنة - اء الإداريالقض، عمر محمد الشوبكي -(1)

    .78ص، 2006،عمان

مجلة ، 1996الظروف غیر العادیة بعد  حدود سلطة الدولة في حفظ النظام العمومي في ظل، عقیلة خرباشي- )(2

ص ، 2008، 05العدد ، مخبر القانون الخاص الأساسي، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، دراسات قانونیة

111 .  
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  القدیمموقف الفقه الفرنسي : ثانیا

اتجه جانب من الفقه الفرنسي القدیم إلى التسلیم بأن نظریة الظروف الاستثنائیة نظریة    

فهم وإن كانوا یذهبون إلى تجرید الواقع من كل قیمة ، سیاسیة لا أساس لها في القانون

لذا فهم یرفضون أن تكون نظریة الظروف  ،قانونیة فهم لا یجردون الواقع من قیمته الواقعیة

، في حین یقبلون أن یبنوا على أساسها نظریة واقعیة أو سیاسیة، الاستثنائیة نظریة قانونیة

إن نظام المشروعیة عندنا لا یعلق ولا یوقف " موقفه في عبارة موجزة  أحد الفقهاء لخصفقد 

نیة یمكن الاستناد إلیها لتبریر الخروج فهو لا یرى في الظروف الاستثنائیة نظریة قانو ، "أبدا

ویمكن أن یبرر خروج الحكومة عن ، عن أحكام القانون عندما یتهدد الدولة خطر داهم

  .القانون في مثل هذه الظروف بحكم الواقع ولیس بحكم القانون

 وقد انتهى الفقه الفرنسي إلى عدم اعتبار نظریة الظروف الاستثنائیة نظریة قانونیة یمكن   

إلا أنه یعترف على أساس من ، الاستناد إلیها في تبریر الخروج على النظام القانوني السائد

الحقائق الواقعیة بخطورة بعض الظروف على المصالح القومیة على نحو لا یمكن معه 

، ویكون بذلك خروج الحكومة عن المبادئ القانونیة نتیجة الواقع، احترام المبادئ القانونیة

  .ویبقى تصرفها معدوم القیمة القانونیة، حق قانوني أجاز لها هذا التصرف ولیس كونها

  الاتجاه القانوني: الفرع الثاني

یعتبر رجال الفقه الألماني نظریة الظروف الاستثنائیة نظریة قانونیة ترتب حقا للدولة في    

الفقه  وهو نفس ما ذهب إلیه جانب من، التصرف لمجابهة ما یطرأ من ظروف غیر عادیة

وقد جاوز في ذلك الفقه ، مع اختلاف في النتائج التي ینتهي إلیها كل فریق، الفرنسي

  .الألماني حدود المألوف

  موقف الفقه الألماني : أولا

وقد اتخذ ، كان الفقه الألماني هو أول من اعتبر نظریة الظروف الاستثنائیة نظریة قانونیة   

وهي تخضع له لتحقیق ، لتي أوجدت القانونهذه النظرة على أساس أن الدولة هي ا
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وبهذا تتجاوز ، )1(مصالحها فإذا ما تعارض خضوعها له مع تحقیق مصالحها فلا خضوع له

وواجبها یكمن في اتخاذ ما ، الدولة أي التزام قانوني إذا ما تعرضت لأخطار تمس مصالحها

  .هو ضروري للحفاظ على بقاء استمرارها

أول من برر شرعیة خروج الدولة عن  هیجللماني وعلى رأسهم وبذلك یكون الفقه الأ   

في تبریره الذي یذهب  ،القانون في الظروف الاستثنائیة وقد سانده بعد ذلك كل الفقه الألماني

أنه من الأمور الطبیعیة أن تواجه الدولة حالات تفرض إلى لنظریة الظروف الاستثنائیة 

  .حوال العادیة صادرة عن البرلمانالأتكون في ، علیها اتخاذ تدابیر فوریة

فإذا أنكر الدستور على الحكومة أن تحل محل السلطة التشریعیة فإنه إنما یعمل بذلك     

ذلك أن القوى الطبیعیة للدولة تمیل إلى ملء الفراغ في ، على إیجاد حالة یجب تجنبها

ادث إلى مواجهة وبذلك تجد الحكومة نفسها مضطرة تحت ضغط الحو ، التنظیم القانوني

فیما بعد أن یرتب الأمور بحیث  وعلى المشرع، المستجدات الطارئة بكل الوسائل المتاحة لها

  .)2(بغ علي التدابیر المتخذة صفة المشروعیة التي تزیل انتهاك القانون الشكليصی

وبذلك یكون الفقه الألماني قد صاغ أفكار هیجل الفلسفیة صیاغة قانونیة وشیدوا على    

وخلاصتها أن الدولة لا ، أساسها نظریة التحدید الذاتي للإدارة لتفسیر خضوع الدولة للقانون

ومن هنا فإن القواعد التي تنظم ممارسة السلطة  ،)3(تلتزم إلا بإرادتها وفي هذا مكمن سیادتها

لهذا لا یمكن أن یتعارض القانون مع الدولة ، لا یمكن أن تكون إلا من عمل الدولة نفسها

خطر فلها أن تدفع هذا الخطر بأي فإذا ما تهددها ، رة التقید بهالتي أوجدته وارتضت مختا

  .وسیلة ولو كانت هذه الوسیلة هي تعطیل حكم القانون

وبذلك تعتبر الأعمال والإجراءات التي تتخذها الدولة أثناء الظروف الاستثنائیة إجراءات    

، انوني النهائي وهو المحافظة على سلامة الدولةسلیمة مشروعة لأنها تحقق هدف النظام الق

                              

.19ص  ، مرجع سابق ،لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائیة، سامي جمال الدین - (1)  
   .115ص ،  مرجع سابق، نزیه رعد - (2)
.143ص ، مرجع سابق، جعفر عبد السادة بهیر الدراجي -) 3)  
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وهذا ما ینتج عنه عدم مسؤولیة رجال الدولة في اتخاذ هذه الإجراءات وبالتالي فلا حق 

للأفراد في المطالبة بالتعویض عما قد یلحقهم من ضرر من جراء هذه الإجراءات المتخذة 

  .لمواجهة الظرف الاستثنائي

ة لم تكن في حقیقتها نظرة قانونیة بقدر ما كانت نظرة دیكتاتوریة غیر أن النظرة الألمانی   

ولذلك لم تكن مقبولة تماما لدى  ،تستهدف إضفاء طابع قانوني على نهج استبدادي واضح

ومع ذلك فقد رفض بعضهم الأخذ بالنظرة الواقعیة أو السیاسیة وفضلوا علیها ، الفقه الفرنسي

  .مغایر للفقه الألمانيولكن على وجه ، النظرة القانونیة

  الفقه الفرنسي موقف : ثانیا

لقد اتخذ الفقه الفرنسي موقف المعارض للنظرة السیاسیة للظروف الاستثنائیة وأكد على    

ینتقد ما وصل إلیه الفقه الألماني من نتائج في تصوره للنظرة حیث ، طبیعتها القانونیة

إذ یرى في هذه النظریة نظریة ، منعرج الخطیرواصفا ذلك بال، القانونیة للظروف الاستثنائیة

وبهذا الصدد یمكن  ،قانونیة لكن بشروط محددة وتحت ظروف معینة وفي أضیق الحدود

، )1(للحكومة في ظروف استثنائیة إصدار قوانین توقف أو تعدل أو تلغي القوانین القائمة

  .الإجراءات والتدابیربشرط أن یتحقق الظرف الاستثنائي الذي أجبرها على القیام بهذه 

 منها الاقتصادیةالتي ترتبت عنها خاصة لحرب العالمیة الأولى والآثار لكانت كما    

لدى  غیر المتحاربة فة الدول سواء المتحاربة منها أووالحلول التشریعیة التي اتخذتها كا

أن  هؤلاء إذ یرى، لنظریة الظروف الاستثنائیة مفي بحثه منقطة البدایة لدیه بعض الفقهاء

الحرب وانعكاساتها على النظام القانوني تستلزم قیام نظام قانوني خاص واستثنائي تستند إلیه 

                              

.21ص  ، مرجع سابق، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائیة، سامي جمال الدین -   (1)  
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أن الضرورة  وویر ، لمواجهة الظروف الاستثنائیةالإجراءات الضروریة والعاجلة التي تتخذ 

   .)1("مشروعیة الأزمات" علیها نتج نوعا خاصا من المشروعیة یطلقت

مة وهي في سبیل مواجهة الظروف الاستثنائیة وخروجها عن المشروعیة أن الحكو إذ     

طالما توفرت لها شروط الدفاع ، العادیة فإنها لا تخرج عن إطار القانون بالمعنى العام

  .الشرعي

ترى فیها حقا  فالأولى، ونخلص إلى القول بأن النظرة الفرنسیة تختلف عن النظرة الألمانیة   

وتكون مختلف الإجراءات المتخذة لمواجهة الظروف الاستثنائیة خاضعة  للدولة مقید بشروط

في حین ترى فیها الثانیة حقا مطلقا للدولة دون قید أو شرط ومن دون ، للرقابة القضائیة

   .مال والإجراءات للرقابة القضائیةخضوع تلك الأع

فنظریة ، ب والواقعوبذلك تكون النظرة القانونیة للفقه الفرنسي هي الأقرب إلى الصوا   

الظروف الاستثنائیة هي نظریة قانونیة مقیدة بجملة من الشروط التي ینبغي أن تتقید بها 

كما ینبغي أن تكون خاضعة للرقابة القضائیة حتى یتم الحفاظ على ، السلطات القائمة علیها

  .والمحافظة على أكبر قدر من الحریات العامة من جهة أخرى، النظام العام من جهة

  الثالثالمطلب 

  التنظیم القانوني للظروف الاستثنائیة

إلا أن الواقع بات ، على الرغم من أن نظریة الظروف الاستثنائیة لم تكن دائما محل قبول   

فقد فرضت نظریة الظروف ، أقوى من النظر فیما یتعلق بالاعتراف بها أو تنظیمها

الدستوریة والقانونیة في الكثیر من الاستثنائیة نفسها وعبرت عنها الكثیر من النصوص 

  .الأنظمة القانونیة لدول شتى من العالم

                              
 - الظروف العادیة والظروف الاستثنائیة -سلطات القاضي الإداري في دعوى حمایة الحریات الأساسیة، حسن غربي-(1)

أفریل  29- 28، المركز الجامعي بالوادي، ي الثالث حول دور القاضي الإداري في حمایة الحریات الأساسیةالملتقى الدول

   .12ص، 2010
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ومع ذلك فالفكر القانوني لم یتخذ موقفا موحدا من مسألة تنظیم الظروف الاستثنائیة    

وهذا ما أوجد الجدل ، استنادا إلى تجاوز هذا التنظیم لمبدأ المشروعیة والالتزامات القانونیة

إذا كان ینبغي تقیید السلطة التنفیذیة بقانون خاص یحكم مختلف تصرفاتها  والتساؤل حول ما

ان كلما واجهتها أم أنه ینبغي أن تترك لها فرصة العودة للبرلم، ؟أثناء الظروف الاستثنائیة

   .ظروف استثنائیة؟

وهذا ما أوجد طریقتین لتنظیم الظروف الاستثنائیة فیتجه الأسلوب الأول إلى تنظیم    

أما الأسلوب الثاني فیواجهها باستصدار ، ص قانونیة لمواجهة هذه الظروف قبل حدوثهانصو 

وبهذا نكون أمام أسلوبین ، السلطة التنفیذیة لقانون یتكفل بتنظیم ذلك الظرف الاستثنائي

  .لتنظیم الظروف الاستثنائیة أحدهما سابق والآخر لاحق لها

  ثنائیةالتنظیم السابق للظروف الاست: الفرع الأول

إن مسألة التنظیم القانوني السابق للظروف الاستثنائیة تقتضي وجود قانون خاص بهذه    

، ما یمكن السلطات الإداریة من مواجهتها فور حدوثهاب، الظروف سابق على وقوعها

بسرعة وفعالیة لإزالة الخطر  الحالةحسب  )1(بإعلانها لمختلف حالات الظروف الاستثنائیة

البرلمان لاستصدار قانون  دون حاجة للرجوع إلى، ه الظروف غیر المتوقعةالناجم عن هذ

كما یذهب إلى ذلك غالبیة الفقه یسایرهم في ذلك المؤسس ، وتمثل فرنسا هذا الاتجاه بذلك

  :معززین موقفهم هذا بجملة من الحجج والمبررات، الدستوري في دول عدیدة

لتعرض لحیاة الشعوب والدول والتي لا یجوز إن حدوث الأزمات والطوارئ لا تنفك عن ا -1

فلیس من العدل إلزام الحاكم ، معها أن تخضع لذات القواعد المقررة في الأوقات العادیة

فإذا كان ، بمواجهة مثل هذه الظروف بنفس الاختصاصات المقررة له في الظروف العادیة

توسع لتتناغم مع الوضع من شأن هذه الظروف قلب الموازین فالأحرى بسلطات الحاكم أن ت

  .ومستجدات الوضع وبهذا كان لا بد من إحلال نوع جدید من المشروعیة تتناسب، الجدید

                              
.46ص ، مرجع سابق ،مدخل القانون الإداري، علاء الدین عشي -) 1)  
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ك أثناء مواجهة الظرف إن وجود مثل هذا التنظیم یجنب سلطات الدولة التخبط والارتبا -2

ویبعدها عن الجدل وإضاعة الوقت وهي في أمس الحاجة للتصرف الفوري  الاستثنائي

كما أن التزام السلطات الإداریة بمثل هذا التنظیم المسبق یجعلها مقیدة به ویحول ، لحازموا

  .كما یبین هذا التنظیم مختلف الضمانات التي تحمي الحریات، بینها وبین المغالاة والتحكم

إن الحكمة الدستوریة من مثل هذا التنظیم توقع المؤسس الدستوري فترات الأزمات  -3

ادة ترتیب أوضاع السلطات العامة ترتیبا من شأنه المحافظة على سلامة الدولة وبالتالي إع

  .والحریات العامة لأفرادها وأمنها واستقرارها

رغم هذه الحجج والمبررات التي قال بها هذا الاتجاه إلا أن بعض الفقه أبدى مخاوفه    

: ذ على هذا الأسلوب أنهإذ یؤخ، وریبته من وجود تنظیم دستوري مسبق للظروف الاستثنائیة

وبالتالي ، للاسترسال مع هذا الاتجاه )1(یفتح الباب على مصراعیه أمام السلطة التنفیذیة-

یتحول النظام الاستثنائي المقرر في الدستور من وسیلة لمواجهة مختلف الظروف الاستثنائیة 

حمایة القائمین حمایة للنظام العام من جهة والحریات العامة من جهة أخرى إلى وسیلة ل

وهذا قد یؤدي إلى ظهور الدیكتاتوریة تحت ستار ، على السلطة المخولة هذا الاستثناء

  .التنظیم القانوني السابق للظروف الاستثنائیة

إذ أن ، وجود مثل هذا التنظیم قد یخلق جوا نفسیا ملائما لتقویة فكرة السلطة الشخصیة -

الظروف على اعتبار أن صاحبها هو منقذ البلاد الشعب یكون مهیئا أكثر لقبولها في تلك 

وسیغفر ، في نظر الشعب منقذا ولو قدر له أن ینجح فإنه سیغدو، من الأخطار التي تتهددها

 .له الشعب كل ما ارتكبه من خروج على القانون أو على الدستور

لأن  ،إن وجود تنظیم مسبق للظروف الاستثنائیة هو أمر لا جدوى منه ولا فائدة فیه- 

وبالتالي لا یمكن ، طبیعة الظرف الاستثنائي تعني أنه لا یمكن التنبؤ به على نحو واضح

                              
.212ص ، مرجع سابق، القانون الإداري، عبد الغني بسیوني عبد االله -) 1)  
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إذ أن مجرد التنبؤ یفقد الظروف الاستثنائیة خاصیتها ، الإعداد المسبق والفعال لمواجهته

 .)1(وطبیعتها

إلا أن  رغم هذه المخاوف التي أبداها الفقه حول التنظیم المسبق للظروف الاستثنائیة   

فنجد المؤسس الدستوري الفرنسي وقد سار على خطاه المؤسس ، معظم التشریعات أخذت به

آخذین بذلك ، الدستوري الجزائري لم یتردد في الأخذ بالتنظیم المسبق للظروف الاستثنائیة

فما دام من المسلم به ضرورة وجود قواعد تتلاءم مع ، الطرف المؤید للتنظیم المسبق لها

فإنه من الأفضل تنظیم هذه ، لظروف الاستثنائیة التي قد تتعرض لها الدولةمختلف ا

الظروف دستوریا لسد الباب أمام الاجتهادات الفردیة والتي لا یمكن توقع مدى هذه 

  .الاجتهادات

  التنظیم اللاحق للظروف الاستثنائیة: الفرع الثاني

ویقوم هذا ، ب الانجلیزيویسمى بالأسلو  الأسلوب الأول یختلف هذا الأسلوب عن   

الأسلوب على الترخیص للسلطة الإداریة كلما ألحت الحاجة ودعت الظروف في أن تلجأ 

یتكفل بتنظیم سلطة الضبط الإداري والوسائل التي یجوز لها  اإلى البرلمان لتستصدر قانون

" لطوارئقانون ا" أو" بقانون الظروف"ویسمى هذا القانون ، استخدامها في مثل هذه الظروف

  .)2("قانون الدفاع" أو

ویرجع أنصار هذا الاتجاه الأساس في الأخذ بأسلوب التنظیم اللاحق كون الظروف    

فلا جدوى ، ولا یمكن توقع ضروراتها، الاستثنائیة تتباین في درجة خطورتها وأسباب قیامها

  .الاستثنائیةوبالتالي ضرورة الأخذ بالتنظیم اللاحق للظروف ، لها من التنظیم المسبق

والواقع أن كل ما ذكرناه سابقا من عیوب ومآخذ على أسلوب التنظیم المسبق للظروف    

لذا ینتهي أنصار هذا ، بهذا الأسلوب الاستثنائیة كانت حجج وبراهین أنصار القائلین بالأخذ

                              
.36ص  ، مرجع سابق، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائیة ،سامي جمال الدین - ) 1)  
.263ص ، مرجع سابق، حمدي لقبیلات -) 2)  
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 فهو الاتجاه إلى أن التنظیم المسبق لمثل هذه الظروف أمر لا جدوى منه ولا فائدة فیه

  .یحاول أن یتوقع ما لا یمكن توقعه وینظم ما لا یمكن تنظیمه سلفا

، من خلال ما سبق نخلص إلى تأیید اللجوء إلى التنظیم المسبق للظروف الاستثنائیة   

على أن لا یفرط المشرع في هذا التنظیم بالعدید من الأحكام والتطبیقات التي تجعل الأمر 

تختار من بینها ما یحقق لها أهدافها الخفیة ولو ، خولة بهه أمرا تحكمیا للسلطة المفي جوهر 

لذلك فمن الضروري لنجاح هذا التنظیم أن یكون ، كانت على حساب المصلحة العامة

والضمانات التي من ، تنظیما محددا بدقة لنطاق تطبیقه والسلطات الاستثنائیة التي یعهد بها

  .اتشأنها تأمین عدم التعسف في استعمال تلك السلط

والواقع أن مسألة تحدید جدوى نوع تنظیم الظروف الاستثنائیة إنما یرجع إلى الرقابة على    

وكذا اختیار الجهاز القادر على ممارسة هذه الرقابة ، مثل هذه الظروف والاقتناع بأهمیتها

  .بفعالیة تامة یساعده في هذه الرقابة رأي عام واع لما یجري حوله من أحداث

ت معظم الدول إلى الأخذ بأسلوب التنظیم المسبق للظروف الاستثنائیة نظرا وقد اتجه   

  . لأهمیة عنصر المدة في التقلیل من الآثار السلبیة لهذه الظروف على الحریات العامة

  

  

  

  

  

  

  

  



89 

 

  الثاني بحثالم

  المشابهة لهاالنظریات تمییز الظروف الاستثنائیة عن بعض 

وأضفى ، نظریة قضائیة ابتدعها القضاء الإداري تعد نظریة الظروف الاستثنائیة   

و الإداریة التي تعتبر غیر مشروعة فیما لالأعمال بمقتضاها صفة المشروعیة على بعض 

باعتبارها إجراءات وتدابیر ضروریة للمحافظة على النظام ، صدرت في الظروف العادیة

   .العام

ن مختلف الأعمال الإداریة التي تأتیها هذه النظریة كثیرا ما تكون عرضة للخلط بینها وبی   

ولعل أهم هذه الأعمال ما ، السلطة التنفیذیة أثناء أدائها لمختلف المهام التي تضطلع بها

یمنح للإدارة من سلطة تقدیریة لمواجهة مختلف التدابیر بالنسبة للحالات التي سكت علیها 

سیادة أو ما یسمى بأعمال وكذلك أعمال ال، المشرع وترك بذلك للإدارة حریة التصرف

لذلك سنحاول في هذا المطلب تمییز الظروف الاستثنائیة عن السلطة التقدیریة ، ةمو الحك

تمییز الظروف الاستثنائیة عن لالثاني  مطلبال خصصفي حین ن، أول مطلبللإدارة ك

  .أعمال السیادة

  الأولالمطلب     

  دارةتمییز الظروف الاستثنائیة عن السلطة التقدیریة للإ

فقد أوضح الفقه ، كثیرا ما یقع الخلط بین الظروف الاستثنائیة والسلطة التقدیریة للإدارة   

لذلك وقبل ، یشبه ما یحلل لها في ظل الظروف الاستثنائیةللإدارة بأن مقدار الحریة المتروك 

  .البدء في عملیة التمییز سنقوم بتعریف السلطة التقدیریة ومختلف مبرراتها

  تعریف السلطة التقدیریة للإدارة: ولالفرع الأ 

، غیر أن تقییدها المطلق قد یشل نشاطها، تتحرك الإدارة في إطار المصلحة العامة   

لهذا ورغبة في تحلل الإدارة من ، وبالتالي یقف حجر عثرة أمام تحقیق المصلحة العامة



90 

 

كون متمتعة فیها ببعض الروتین والجمود فقد اعترف لها المشرع باتخاذ بعض القرارات التي ت

  .وهنا تمارس الإدارة سلطة تقدیریة، الحریة في تقدیرها

إن المعنى القانوني لهذه الكلمة یفترض تعدد القرارات المتاحة تحت تصرف صاحب    

وقد سلك القانونیین في تعریفها مسالك ، وإمكانیة أن یختار بین هذه القرارات المتعددة، القرار

  :منها عدة

منح الإدارة حریة أكثر في الاختیار عند القیام بمهامها  )1(السلطة التقدیریةبیقصد    

وقدرا محدودا من الرقابة القضائیة ، وتعني مرونة أكثر في الحركة، وممارسة اختصاصاتها

حریة الإدارة في التصرف أو عدم  )2(بها یقصدكما ، على بعض عناصر القرار الإداري

وقیل هي ، على أن یتم ذلك في إطار القانون، والوقت المناسبالتصرف وفي اختیار القرار 

  .حریة التقدیر في ملاءمة إصدار القرارات

فعندما ، كما تعرف بأنها حق الإدارة في إعمال حریة اختیارها في ممارسة الاختصاص   

یترك القانون للإدارة حریة التصرف في شأن من الشؤون یقال أن لها سلطة تقدیریة في هذا 

  .)3(الشأن

ویتنازع أمر السلطة التقدیریة اعتباران أحدهما یستلزمه وهو الكفاءة الإداریة والآخر    

فمن ناحیة تقتضي مبادئ علم الإدارة بأن حسن قیام  ،یستنكره ویتمثل في الحقوق الفردیة

الإدارة بوظیفتها یتطلب تمتعها بقدر من الحریة تسمح لها باستخدام إرادتها في ممارسة 

إذ أن القانون مهما بلغ من ، اختصاصاتها وتطبیق القانون بما یتفق والواقع الذي تحتك به

  .ئ أو الإلمام بجزئیات لا حصر لهاالدقة لا یقوى على الإحاطة بكل ش

                              
، 2010، الدار البیضاء، مطبعة النجاح الجدیدة، الطبعة السابعة - دراسة مقارنة -القانون الإداري، ملیكة الصاروخ -(1)

   .488ص 
العدد السابع ، مجلة مركز دراسات الكوفة، السلطة التقدیریة للإدارة ونطاقها معاییر تمییز، محمد طه حسین الحسیني -(2)

  .  118ص ، والعشرین
   .50ص ، 2000،الإسكندریة، منشأة المعارف، دون طبعة ،القضاء الإداري، ماجد راغب الحلو - ) (3
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وتؤدي ، كما أن تطبیق القانون على الحالات الفردیة یقتضي تشغیل الفكر والتدبر   

بل وعدم أدائها ، لى جمودها وشل حركتها وتقلیل فاعلیتهاالمبالغة في تقیید حریة الإدارة إ

هذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى فإن ضمان الحقوق والحریات ، لمهامها على النحو اللائق

العامة یتحقق عندما تكون سلطة الإدارة مقیدة خاضعة للقانون الذي یحكم سلوكها بطریقة 

  .مها لسلطاتهادقیقة بحیث ینجو الفرد من تعسفها وسوء استخدا

وتوفیقا بین الاعتبارین المتقابلین یسمح القانون للإدارة من ناحیة بقدر من السلطة    

التقدیریة یختلف زیادة أو نقصانا من مجال إلى آخر وهذه السلطة لا تكاد تنعدم في 

ومن ، اختصاص من الاختصاصات ولا تصل إلى حد السلطة المطلقة بحال من الأحوال

یوجب القانون على الإدارة حمایة للحقوق والحریات احترام جمیع القواعد ناحیة أخرى 

القانونیة وإلا كانت أعمالها عرضة للإلغاء إذا ما انحرفت الإدارة بسلطتها عن الهدف من 

  .التصرف ذلك

بل ، وبذلك فالسلطة التقدیریة لا تعني إعدام مبدأ المشروعیة والخروج عنه بصورة مطلقة  

فهي ، ة الاختیار بین عدة حلول لتختار الحل الأنسب وكل ذلك في إطار القانونتعني إمكانی

  .تها على هامش القانونالا تمارس صلاحی

، في التصرف لیس بدعا في ذاته ةوالحقیقة أن تمتع الإدارة واستقلالها بشئ من الحری   

ف ضیقا واتساعا فجمیع السلطات العامة في الدولة تتمتع بقدر من الحریة في التصرف یختل

  : شأن السلطة التقدیریة كما یليبالتي قیلت الاعتبارات ویمكن تلخیص ، الظروف بحسب

مهما أوتي المشرع من الحكمة وبعد النظر فإنه لا یستطیع التنبؤ : الاعتبارات القانونیة-1

ا أم، عند تطبیق القانون فالنصوص متناهیة بطبیعتها)1(بكل ما یستجد من وقائع وملابسات

سلطة تقدیریة تتلاءم  ومن هنا كان لا بد وأن یكون للإدارة، الوقائع فمتجددة غیر متناهیة

  .الظروف المحیطة بهامع وتصرفاتها 

                              
ص ، 2006المطبعة العربیة، الجزائر،  ، دون طبعة،الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة، أبو بكر صالح بن عبد االله -(1)

88.   
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تمنح السلطة التقدیریة مزیدا من الحیویة والحركة في مجال مراعاة  :الاعتبارات الفنیة-2

یا دون مراعاة ما یحیط بها كي لا تصبح أداة صماء تطبق القانون حرف، الظروف والأحوال

  .من ظروف

تسمح السلطة التقدیریة للإدارة بمواءمة تصرفاتها والحاجات العامة : الاعتبارات العملیة-3

وغیاب هذه ، والتغیرات الاجتماعیة وبتطبیق القواعد العامة المجردة على الواقع المتغیر

إذ أن حصر دور الإدارة في ، )1(السلطة قد یؤدي إلى تعریض النظام السیاسي كله للخطر

  .مجرد دور المنفذ فحسب سیحدث كسرا في الرابطة التي تصل الحكام والمحكومین

  عناصر التشابه والاختلاف بین النظریتین: الفرع الثاني

الظروف الاستثنائیة تشكل قیدا على مبدأ و السلطة التقدیریة  نظریتي إن كل من   

وإنما یراد بها ضرورة الاستجابة لدواعي ، دار هذا المبدأوالتي لا یقصد منهما إه، المشروعیة

بالتالي فكلاهما یكون ، الظروف الملحة التي تحیط بالإدارة وهي بصدد ممارسة نشاطها

هي عملیة  هماولعل أهم زاویة یمكن من خلالها التمییز بین، صادر عن السلطة الإداریة

   .الرقابة القضائیة

، على السلطة التقدیریة للإدارة محدودة بحدود رقابة المشروعیة فمسألة الرقابة القضائیة   

ویذهب الفقهاء إلى تبریر هذا المبدأ إلى أنه یستحیل من ، ولا تستطیل إلى رقابة الملاءمة

الناحیة العملیة ممارسة الرقابة على الملاءمة نظرا لبعد القاضي من حیث الزمان والمكان 

وكذا ، طت بالإدارة في ممارستها لسلطتها التقدیریةعن الظروف والملابسات التي أحا

ر القاضي لملاءمة العمل الإداري كأنه یعتب يفتصد، ات مبدأ الفصل بین السلطاتلاعتبار 

  .نفسه سلطة رئاسیة لجهة الإدارة

                              
   .56ص ، مرجع سابق، محمد عبدو إمام - )(1
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على عكس ما ، )1(لذلك یتحدد اختصاص القاضي برقابة مشروعیة العمل دون ملاءمته    

ة للظروف الاستثنائیة والتي كما سبق وأن بینا أنها بمقتضاها أجیزت هو علیه الحال بالنسب

إذ تعتبر بعض القرارات غیر المشروعة في ظل ، للسلطات الإداریة مشروعیة استثنائیة

وهذا ما یجعل سلطات الإدارة أكثر اتساعا في مثل هذه ، الظروف العادیة مشروعة في ظلها

الأمر الذي یستلزم رقابة القضاء ، الحریات العامة ىالظروف والتي قد تؤدي إلى الجور عل

على تلك السلطات بالتحقق من وجود الظرف الاستثنائي وملاءمة الإجراءات المتخذة من 

في ظله لإیجاد التوازن بین مقتضیات الصالح العام من جهة والحریات العامة من  )2(الإدارة

  .جهة أخرى

ف من إجراءات سریعة وحاسمة والتي تقتضي الخروج فالبرغم مما تتطلبه مثل هذه الظرو     

عن النص القانوني إلا أنها لا تفلت من رقابة القاضي حول مدى ملاءمة الإجراءات المتخذة 

وأن تكون غایة الإدارة من هذا التصرف المحافظة على النظام ، وتوفر الظرف الاستثنائي

  .العام

باعتبار القاضي الملاءمة رقابة التقدیریة من على إفلات السلطة واستقر الفقه والقضاء    

وبالرغم من هذا الأصل فقد ذهب بعض الفقه إلى القول ، الإداري قاضي مشروعیة فحسب

وأنه یمارس ، بأن القاضي الإداري لیس قاضي مشروعیة فحسب بل إنه قاضي ملاءمة أیضا

مارس فیها القضاء رقابة وأشاروا إلى عدة مجالات ، بالتالي اختصاصات رئاسیة على الإدارة

   :الملاءمة أهمها

إذا ما ثبت  یكون لسلطة التأدیبیةفي ممارسة اب الموظفین باعتبار أن الأصل مجال تأدی 

لدیها اقتراف الموظف للجریمة التأدیبیة فلها أن توقع العقوبة التي تراها مناسبة ولكن القضاء 

العقوبة المفروضة على الموظف فقرر الإداري لم یتوان عن بسط رقابته على مدى ملاءمة 

أن عدم التناسب بالغ الوضوح  1978جوان 09مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر في 

                              
ص ، 2005، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القضاء الإداري بین النظریة والتطبیق ،فهد عبد الكریم أبو العثم - )(1

90-91.   
   .334ص ، مرجع سابق، حسام مرسي -(2)
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أیضا من أوجه ، )1(وبین العقوبة الموقعة علیه درسین خطورة الأخطاء المنسوبة للمب

ختلف عن الاختلاف بین السلطة التقدیریة والظروف الاستثنائیة أن أساس كل منهما م

أما الثانیة فتستند إلى الضرورة  وهذا ، فالأولى تستند إلى حسن سیر المرافق العامة، الأخرى

  .ما یجعل هذه الأخیرة مؤقتة بینما السلطة التقدیریة تبقى ببقاء سیر المرافق العامة

  الثاني طلبالم

  تمییز الظروف الاستثنائیة عن أعمال السیادة

بعدد من التصرفات المتعلقة بكیان الدولة الداخلي أو الخارجي تقوم السلطة التنفیذیة    

هذا النوع من ، "أعمال الحكومة"وأ" أعمال السیادة"لتصرفات تعبیر ویطلق على هذه ا

فلا تكون  یة لكونها لا تخضع لرقابة القضاءالأعمال یشكل ثغرة خطیرة على مبدأ المشروع

لذلك سنحاول في هذا الفرع التعرف أكثر على ، تنفیذالمحلا للإلغاء أو التعویض أو وقف 

  .السیادة من خلال تعریفها وتاریخ نشأتها وعلاقتها بالظروف الاستثنائیة أعمال نظریة

  تعریف نظریة أعـمال السیادة: الفرع الأول

إذا استطاع الفقه أن یبرر بعض أعمال الإدارة في إطار السلطة التقدیریة والظروف    

التي انتقدها العدید من الفقهاء منهم  عجز عن إیجاد تبریر لأعمال السیادة الاستثنائیة فإنه

نظریة أعمال السیادة نقطة سوداء في جبین  )2(الذي یعتبر سلیمان الطماويالأستاذ 

  .المشروعیة

، وتعرف أعمال السیادة بأنها طائفة من أعمال السلطة التنفیذیة لا تخضع لرقابة القضاء    

حیث یضع المشرع بموجبها سلاحا ، )3(ما یتصل بالسیاسة العلیا للدولة وهي تتعلق بكل

                              
مدى تطبیق محكمة العدل العلیا المبادئ التي أقرها القضاء الإداري في رقابته على السلطة  ،مصلح ممدوح الصرایرة -(1)

العدد ، المجلد الثالث والعشرون، سلسلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، التقدیریة للإدارة

  .  23ص، 2008، السادس
   .94ص ، مرجع سابق، الإداریةنظریة القرارات  ،سلیمان الطماوي -(2)
شائبة عدم دستوریة ومشروعیة قراري إعلان ومد حالة الطوارئ والأوامر ، شریف جاد االله، عبد الحمید الشواربي -(3)

   .155ص ، 2000،الإسكندریة، منشأة المعارف، دون طبعة، العسكریة
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ویقف القاضي أمامها مكتوف ، حریاتالحقوق و الخطیرا بید السلطة التنفیذیة في مواجهة 

الأیدي حیال وجود النص التشریعي الملزم بعدم التعرض لأعمال السیادة بأي صورة من 

  .صور الرقابة القضائیة

، )1(نظریة أعمال السیادة إلى ظروف تاریخیة خاصة بمجلس الدولة الفرنسي وتعود نشأة   

إذ أنه كان في مرحلة القضاء المقید یتجنب الاصطدام بالحكام الإداریین لكي یمكنه البقاء 

   .م1814وتثبیت أقدامه خاصة بعد أن عادت الملكیة من جدید إلى فرنساعام 

الدولة الفرنسي على ولایة القضاء الكاملة سنة إلا أن الملاحظ أنه رغم حصول مجلس    

ورغم حصوله على ثقة الحكومة فیما یصدره من قرارات فإنه استمر في تطبیق  1872

فهو لا یتعرض ، وإن بدأ بتضییقها شیئا فشیئا، نظریة أعمال السیادة حتى الوقت الحاضر

دفع الفقهاء إلى مهاجمة  للتصرفات التي تتعلق بكیان الدولة الداخلي أو الخارجي وهذا ما

  .هذه النظریة من أجل الحد منها قدر الإمكان

البعض السیادة ناد وفي خضم التیارات الفقهیة التي تحاول وضع مفاهیم عامة لأعمال    

بوضع لائحة تشمل جل الأعمال التي استقر مجلس الدولة الفرنسي علیها بأنها أعمال سیادة 

وعلى رأسه  )2(مل یقرر له هذه الصفة القضاء الإداريإن العمل الحكومي هو ع" بقوله

واتجه البعض إلى أن أعمال السیادة هي حمایة الجماعة ذاتها والمتجسدة ، "محكمة التنازع

  .مة من أعدائها في الداخل والخارجفي الحكو 

كما اتجه فریق آخر إلى اعتبار أعمال السیادة كل ما یخرج عن العمل الإداري الذي     

غیر أنه انتقد لعدم وضع ، للقانون الإداري بقواعده غیر المألوفة في القانون الخاص یخضع

من ناحیة أخرى كان اتجاه ، )3(حدود تبین الفارق بین طبیعة العمل الإداري والعمل السیادي

                              
دور : الملتقى الدولي الثالث حول، الحریات العامةحدود رقابة القضاء الإداري الجزائري في مجال ، سلوى بومقورة - )(1

   .03ص، المركز الجامعي الوادي، 2010أفریل 29-28، القاضي الإداري في حمایة الحریات الأساسیة

مجلة المدرسة الوطنیة ، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة، قاسم العید عبد القادر(2) - 

   .41ص، 2000ول، الجزائر، ارة، العدد الأللإد

   .43ص ، مرجع سابق، عبد القادر باینة - )(3
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وهذا ما یترك الحریات العامة بید ، الباعث السیاسي یسیر نحو الدافع السیاسي لعمل الإدارة

فالاجتهادات القضائیة ، وقد رفض مجلس الدولة القائمة القضائیة لعدم ثباتها، دةسلطة واح

وقد تبنى مجلس الدولة هذا ، عملیة واقعیة لا تتسم بالعمومیة والتجرید مثل القاعدة القانونیة

ولكن عندما توطدت دعائمه هجر هذا ، )1(الاتجاه في وقت لم یستطع فیه مواجهة إدارة قویة

  .المعیار

وأن نظریة أعمال السیادة عبارة ، إلیه أن كل هذه الاتجاهات لم تسلم من النقدنخلص ما    

عن تصرفات حكومیة تتعلق بكل ما یتصل بالسیاسة العلیا في الدولة مع تكییف القضاء لها 

  .بأنها تحمل صفة أعمال السیادة

  عناصر التشابه والاختلاف بین النظریتین: الفرع الثاني

ورغم ، كل ما سبق یتضح أن أعمال كلا النظریتین مصدرها السلطة الإداریةمن خلال    

إذ أن هناك إمكانیة ارتقاء العمل في الظروف ، التشابه الذي قد یظهر على كلاهما

أن الظروف الاستثنائیة لا تخرج  ورغم هذا التشابه الظاهري إلا، الاستثنائیة إلى عمل سیادي

ما أنها لا تتعارض مع مبدأ المشروعیة كونها تخضع لمشروعیة ك، ن دائرة الرقابة القضائیةع

وما یطرأ من تقیید للحریات العامة یكون بهدف ، استثنائیة لدفع الخطر المهدد لوجود الدولة

  .جوز طلب إلغائها أو التعویض عنهاكما ی، حمایتها

فهي ، ولیةولا ترتب أیة مسؤ  في حین أن أعمال السیادة لا تكون خاضعة لأي رقابة    

أعمال تتمتع بحصانة ضد أي نوع من الرقابة وبالتالي تحررها من قواعد المشروعیة بشكل 

على ، كما أن الظروف الاستثنائیة تكون مؤقتة تنتهي بانتهاء الظرف الذي أوجدها، )2(مطلق

وبالتالي نكون أمام وجود ضمانات للحریات في ظل الظروف ، عكس أعمال السیادة

  .دون إمكانیة وجودها في ظل حصانة أعمال السیادةالاستثنائیة 

                              
، منشورات جامعة دمشق ،-)القضاء الإداري(الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة -القانون الإداري، عبد االله طلبة - )(1

   .207ص  ،2011، دمشق
(2)-André de Laubadére- Jean Claude Venezia. Yves Gaudemet. Op- cit. P97.  
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  الثالث بحثالم

  شروط إعلان قیام نظریة الظروف الاستثنائیة

تسمح بتوسیع واسعة في ظل الظروف الاستثنائیة إذا كانت الإدارة تتمتع بصلاحیات    

ا لهذه ونظرا لم، قواعد المشروعیة والتلطیف من حدتها بما یتلاءم مع ما تملیه هذه الظروف

السلطات من آثار على الحریات العامة فقد تطلب القانون شروط معینة ینبغي مراعاتها من 

وقد تنوعت هذه الشروط بین ، قبل السلطات الإداریة لدى إعلانها لقیام مثل هذه الظروف

في ، الموضوعیة كمطلب أولالشروط  بحثلذلك سنتناول في هذا الم، الموضوعیة والشكلیة

  .كمطلب ثاني شكلیةالشروط ال حین نتناول

  المطلب الأول

 الشروط الموضوعیة

  :تتلخص الشروط الموضوعیة اللازمة لقیام الظروف الاستثنائیة في الآتي   

  شرط الضرورة الملحة: الفرع الأول

وتشمل كافة ، تعد عبارة الضرورة الملحة واسعة الدلالة تتسم بالغموض في تحدید معناها   

ویقصد بهذا الشرط توفر عنصر الضرورة العاجلة والتي ، )1(لاستثنائیةحالات الظروف ا

تتسع بموجبها سلطات الضبط الإداري لاتخاذ التدابیر اللازمة والفعالة لمواجهة تلك 

وبذلك یلجأ رئیس ، والتي تعجز عن مواجهتها باستخدام القواعد القانونیة العادیة، الظروف

وقد ارتبطت هذه الظروف ، الاستثنائیة بحسب خطورتها الجمهوریة إلى إعلان قیام الظروف

  .بتعرض النظام العام للخطر أو الضرورة الملحة أو الخطر الداهم

كما أكدت ، من الدستور الجزائري على شرط الضرورة الملحة 91وقد أكدت المادة      

  .على الخطر الداهم 93/1المادة 

                              
، دون سنة نشر، الجزائر، عین ملیلة، دار الهدى، دون طبعة، الجزء الأول، النظام السیاسي الجزائري، سعید بوشعیر - )(1

   .276ص 
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خطر ودرجة جسامته فقد اكتفى بذكر كلمة غیر أن المؤسس الدستوري لم یحدد نوع ال   

إذ أن عدم ، الخطر الداهم دون أن یحدد النص درجته كأن یكون الخطر جسیما وعاجلا

  .تحدید الخطر یجعل سلطة رئیس الجمهوریة سلطة تحكمیة

فحیاة الدول لا تخلوا من الأخطار وما وجدت أجهزة الدولة المكلفة بالحفاظ على كیان    

وبذلك ، لقانونيام العام بداخلها إلا لمواجهة تلك الأخطار في حدود التنظیم االدولة والنظ

الدولة یمكن اعتباره ظرف استثنائي إذ كان الأحرى بالمؤسس  تتعرض لهفلیس كل خطر 

الدستوري أن یوضح أنه لا بد أن یتوفر في الخطر درجة من الجسامة حتى یمكن اعتباره 

ا لتهدیده موضوعا دستوریا بالقواعد القانونیة العادیة نظر ظرف استثنائي لا یمكن مواجهته 

  .جوهریا

من الدستور الفرنسي  16الفرنسي من خلال المادة  ؤسسعلى غرار ما فعل الم  

الخطر " والذي حدد من خلالها درجة الخطر ونوعه حین تطلبت أن یكون 1958لسنة

فقیدت بذلك ، "...لعامة الدستوریةظم للسلطات اجسیما وعاجلا یترتب علیه توقف السیر المنت

بحیث یبلغ الخطر درجة من الجسامة ، سلطة رئیس الجمهوریة بتحدید درجة الخطر ونوعه

   .یعرض الأمن والنظام العام في الدولة للتهدید

وقوعه مستقبلا دون إدراج  )1(كما أن المؤسس الدستوري الجزائري یستبعد الخطر المحتمل   

فقد جعل سلطة وبذلك ، یشترط وقوع الخطر فعلا أو یوشك على ذلك بل إنه، الخطر الحال

رئیس الجمهوریة بالغة الاتساع متروك له سلطة تقدیر درجة الخطر وجسامته عند تعرض 

منه وكذا  93منه والخطر الداهم في المادة  91البلاد للضرورة الملحة من خلال المادة 

فالسلطة التقدیریة هنا تعود ، منه 95المادة العدوان الفعلي الدال على مخاطر الحرب في 

  .رف الملائم لإعلان إحدى حالات الظروف الاستثنائیةظلرئیس الجمهوریة في مدى توافر ال

                              
، النظام القانوني للأوامر*من الدستور 124الاختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة بمقتضى المادة، مراد بدران - )(1

   .30ص، 2000، 2العدد، 10المجلد، یة للإدارةمجلة المدرسة الوطن
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كما أن المؤسس الدستوري الفرنسي قد فصل في تحدید الحالات الموجبة لإعلان     

ستوري الجزائري الذي لم على عكس المؤسس الد، الظروف الاستثنائیة مثل الكوارث الطبیعیة

 )1(واكتفت السلطات الضبطیة بتنظیم خاص، یدرجها ضمن نصوصه المنظمة لتلك الحالات

  .یتعلق بتشخیص وكیفیة إعلان حالة الكارثة الطبیعیة

شرط الضرورة الملحة یعد شرطا جوهریا ینبغي أن یقید سلطة ویبقى أن نشیر إلى أن    

فلا بد أن یكون استخدامه لهذه ، الظروف الاستثنائیة رئیس الجمهوریة في إعلانه لقیام

كما أن ، السلطة لمواجهة خطر استثنائي جسیم یتناسب مع خطورة هذه السلطة وجسامتها

رئیس الجمهوریة باعتباره حامي الدستور له أن یقرر إعلان الظروف الاستثنائیة تماشیا 

لة اتخاذ القرار الأكثر خطورة عن وتطابقا مع أوضاعها تجنبا للانعكاسات السلبیة في حا

  .الحالة المطلوب إقرارها

  شرط تحدید المدة :الفرع الثاني

، یتعین على الإدارة ممارسة صلاحیاتها الاستثنائیة في فترة الظرف الاستثنائي فقط   

لذا یتعین تحدید نقطة ، الظرفذلك أثناء بالخروج عن قواعد المشروعیة العادیة  هافیسمح ل

فالظروف الاستثنائیة تعد مجرد مرحلة انتقالیة تعتمد ، رف الاستثنائي ونهایته بدقةبدء الظ

  .لممارسات العادیة لمؤسسات الدولةإلى حین توافر ظروف العودة إلى ا

 Delle في قضیة 1944ماي  19ولهذا قرر مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر في     

Ideasesse  ر عن مدیر السین بفرض قیود على تداول المواد عدم مشروعیة القرار الصاد

كما ألغى قرار صادر من أحد المحافظین برفض تنفیذ حكم ، )2(الغذائیة لمدة غیر محددة

                              
والمتضمن إلزامیة التأمین على الكوارث الطبیعیة وتعویض  2003غشت  26الصادر بتاریخ  03/12الأمر رقم  - ) (1

الصادر بتاریخ  04/268والمرسوم التنفیذي رقم ، 52العدد ، 2003غشت  27الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ ، الضحایا

الجریدة ، والمتضمن تشخیص الحوادث الطبیعیة المغطاة بإلزامیة التأمین على آثار الكوارث الطبیعیة، 2004غشت  29

  . 55العدد ، 2004سبتمبر  01الرسمیة الصادرة في 

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الجزء الأول ،موسوعة القضاء الإداري ،على خطار شطناوي - )(2

 .107ص ،2008، عمان
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 في قضیة 1950فبرایر 10وذلك في قراره الصادر في ، خلال مدة حددها مصدره سابقا

Consorts Perrin ، في شهر حزیران وعدم  كما قرر مجلس الدولة مشروعیة قرارات المحافظ

  .مشروعیتها في شهر تموز

 91وقد نص الدستور الجزائري من خلال المادة ، ویعد عنصر المدة قیدا وشرطا جوهریا  

یقرر رئیس الجمهوریة إذا دعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ أو " على 1996من دستور 

والتي نصت  93ولتها المادة بعكس الحالة الاستثنائیة التي تنا، ...."الحصار لمدة معینة

   .حسب الأشكال التي أوجبت إعلانها على أنها تبدأ بقیام أسبابها وتنتهي

وبذلك یكون رئیس الجمهوریة قد منح كافة الصلاحیات من حیث تقدیر المدة الأولى مع    

وأخذ كافة الاحتیاطات المناسبة حتى لا یكون محل ، فسح المجال أمامه دونما قید أو شرط

على  )1(ولعل خیر دلیل على ذلك تقریر حالة الطوارئ التي تم إعلانها، رج لدى تمدیدهاح

، إثر الأحداث التي عاشتها الجزائر خلال ما سمي بالعشریة السوداء من القرن الماضي

على منطقة الجزائر وامتد سریانها بل ، سنة 22ما یقاربوالتي بقیت ساریة المفعول 

  .المتعلق برفع حالة الطوارئ 11/01لمرسوم الرئاسي رقم حتى بعد صدور ا العاصمة

عدم دقة المؤسس الدستوري في تحدید المدة حصرا لا تقدیرا لا یتناسب مع المحافظة إن    

أن مسألة تحدید نقطة بدایة ونهایة الظرف الاستثنائي یساعد في ذلك ، على الحریات العامة

  .قیدا جوهریا یحد من سلطة رئیس الجمهوریةإذ یعد ، الحد من المساس بالحریات العامة

  شرط تحدید المنطقة: الفرع الثالث

كما ، التراب الوطنيإن قرار إعلان إحدى حالات الظروف الاستثنائیة قد یشمل كافة إقلیم   

مناطق محددة على سبیل الحصر إذا ما كان الخطر یهدد تلك المناطق یشمل یمكن أن 

ام الظروف الاستثنائیة یتحقق على جزء محدد من إقلیم الدولة فإذا كان سبب إعلان قی، فقط

لذلك ینبغي أن یحدد قرار إعلان قیام الظروف ، فلا مبرر لفرضه على كافة إقلیم الدولة

                              
.المتضمن إعلان حالة الطوارئ  44-92المرسوم الرئاسي رقم  -) 1)  
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وهذا ما حدث فعلا عند صدور المرسوم الرئاسي ، الاستثنائیة المناطق المعنیة بذلك القرار

92-44.   

  لإجراء والظرف الاستثنائي الموازنة بین ا: الفرع الرابع

القائمة إن ممارسة السلطات الاستثنائیة ینبغي أن تكون عند استحالة مواجهة الظروف    

سواء كانت هذه الاستحالة مادیة كانقطاع جمیع سبل الاتصالات ، بالإجراءات العادیة

تصرف ینطوي أو لأن التأخیر في اتخاذ القرار أو القیام بال، وطرقها مع السلطات الرئاسیة

  .لا یمكن تداركها على مخاطر جسیمة

لذلك ینبغي على الإدارة ضرورة إثبات استحالة درء الخطر الجسیم بواسطة الإجراءات     

بین التدابیر المتخذة وبین الخطر المتوقع  فیقكما ینبغي علیها ضرورة التو ، ةالعادیة من جه

در ما یتطلبه الخطر وفي حدود ما واستعمال الوسائل الضبطیة بق، أو الذي وقع فعلا

  .فالضرورة تقدر بقدرها، تقتضیه الضرورة

  مطلب الثانيال

  الشروط الشكلیة

في الدولة  كون رئیس الجمهوریة یمثل قمة الجهاز الإداري فهو الرئیس الإداري الأعلى   

رة في ونظرا لما یحوزه من سلطات خطی، حالات الظروف الاستثنائیة علانوالمخول قانونا لا

ورغبة من المشرع في توفیر ضمانات لحمایة الحریات العامة فقد وضع ، مثل هذه الظروف

، ن مثل هذه الظروفجملة من الشروط الإجرائیة التي ینبغي اللجوء إلیها قبل الإعلان ع

ها غیر خاصة وأن صلاحیة إعلان، فرد رئیس الجمهوریة بصلاحیة إعلانهانوهذا حتى لا ی

  .أو الإنابةقابلة للتفویض 

التي یقوم بها تلك الشروط الإجرائیة غیر أن السؤال الذي یطرح نفسه هو مدى إلزامیة   

والتي على . رئیس الجمهوریة قبل الإعلان عن أي حالة من حالات الظروف الاستثنائیة؟

  . ضوئها یحدد مدى ما تشكله هذه الشروط من ضمانة حقیقیة لحمایة الحریات العامة
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  نالاجتماع مع المجلس الأعلى للأم: لالفرع الأو

بصدد القیام بإعلان حالة  یشترط المؤسس الدستوري الجزائري على رئیس الجمهوریة وهو   

ویعد ، )1(الظروف الاستثنائیة الاجتماع بالمجلس الأعلى للأمن والاستماع له تمن حالا

سه ممثلا في رئیس الاجتماع بالمجلس الأعلى للأمن مجرد إجراء شكلي باعتبار أن رئی

  .وتكمن مهمة هذا المجلس أساسا في الاستشارة المتعلقة بالمجال الأمني، )2(الجمهوریة

الاجتماع والاستماع للمجلس ضرورة ورغم إلزامیة المؤسس الدستوري رئیس الجمهوریة ب   

أنه من  إلا، الأعلى للأمن والذي تتحدد مهامه في تقدیم الآراء فقط دون إلزامیته بالأخذ بها

لا یمكن لرئیس الجمهوریة الخروج عن رأیه نظرا للوزن الكبیر لهذه الهیئة  )3(الناحیة العملیة

  .ودورها في ترشید آراء رئیس الجمهوریة

  استشارة الهیئات العلیا في الدولة: الفرع الثاني

یة الظروف الاستثنائحالات لقد منح المؤسس الدستوري لرئیس الجمهوریة سلطة إعلان    

غیر ، واختیار الحالة الملائمة مع الظرف القائم والتي یراها مناسبة للحفاظ على النظام العام

  :على النحو الآتي أنه ألزمه بضرورة استشارة جملة من الهیئات العلیا في الدولة

یتم استشارة كل من رئیس المجلس الشعبي الوطني  :استشارة رئیسي غرفتي البرلمان- أولا

كما أنهما عضوي في المجلس ، الأمة باعتبارهما ممثلي السلطة التشریعیةورئیس مجلس 

وكون آرائهما لها أبعاد سیاسیة وقانونیة بفعل تشكیلتهما في ظل التعددیة ، الأعلى للأمن

   .وكذا في ظل مبدأ الفصل بین السلطات، الحزبیة

                              
ما عدا في حالة الحرب باعتبارها أشد الحالات خطورة فإنها تستوجب اجتماع مجلس الوزراء وبعدها الاستماع  - )(1

لجهاز المكلف قانونا وهذا لإجراء مناقشة إعلان حالة الحرب مع أعضاء الحكومة باعتبارهم ا، للمجلس الأعلى للأمن

   .بممارسة وظیفة الضبط الإداري
مهمته تقدیم الآراء ، یؤسس مجلس أعلى للأمن یرأسه رئیس الجمهوریة" على 1996من دستور  173نصت المادة  -(2)

لأمن یحدد رئیس الجمهوریة كیفیات تنظیم المجلس الأعلى ل، إلى رئیس الجمهوریة في كل القضایا المتعلقة بالأمن الوطني

   ".وعمله

مرجع ، 1996سلطة الدولة في حفظ النظام العمومي في ظل الظروف غیر العادیة بعد  حدود، عقیلة خرباشي  (3)-

   .107ص ، سابق
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ارهما المؤسسة الأكثر تمثیلا إضافة إلى الأهمیة القانونیة والسیاسیة لغرفتي البرلمان باعتب   

، لكافة شرائح المجتمع بمختلف توجهاته والأقدر على حمایة الحریات العامة داخل المجتمع

ة اجتماع ضرور وحالة الحرب وبذلك فقد اشترط المؤسس الدستوري بالنسبة للحالة الاستثنائیة 

   .البرلمان بغرفتیه وجوبا

نظرا لعدم إمكانیة إبعاد ، رفتیه شكلیة إلزامیة لا بد منهاویعتبر اجتماع البرلمان وانعقاده بغ   

لما لها كما سبق  وحالة الحرب تشكیلة الغرفتین عن الوضعیة الخاصة بالحالة الاستثنائیة

إضافة إلى كون البرلمان ، القول من تمثیل لكافة شرائح الأمة ومسایرة ومراقبة الأوضاع فیها

لكن دون أن یعني أن البرلمان ، العامة داخل المجتمع ایة الحریاتالمؤسسة الأقدر على حم

 .شریك لرئیس الجمهوریة في إعلانهما كما هو الشأن في فرنسا والو م أ

لقد تعلق هذا الشرط بحالتي الطوارئ والحصار دون الحالات  :)1(استشارة الوزیر الأول- ثانیا

ول جزء من السلطة التنفیذیة ویتم اللجوء إلى مثل هذه الاستشارة كون الوزیر الأ، الأخرى

وعضو من أعضاء المجلس الأعلى للأمن والمكلف بالسهر على تطبیق القوانین والتنظیمات 

 .والمطلع على الحالات الواقعیة لمختلف الظروف التي یعیشها المجتمع

فإنه في حالتي  )2(وعلى خلاف حالة الطوارئ والحصار التي یستشار فیها الوزیر الأول    

، )3(ب والحالة الاستثنائیة وجوب الاستماع إلى مجلس الوزراء بكافة تشكیلته الأساسیةالحر 

، بدایة من رئیسه ممثلا في رئیس الجمهوریة وكذا الوزیر الأول وكافة الوزراء المشكلین له

بحیث یستمع رئیسه إلى ما یصدر من آراء ووجهات نظر أثناء المناقشة حول المواقف 

وهذا ما یساعد رئیس الجمهوریة في تقدیر الحالة الاستثنائیة أو ، مطلوبةاللازمة للحالة ال

  .تلك الظروفلحالة الحرب ومدى ملاءمتها  

                              

.تم استبدال مصطلح رئیس الحكومة بالوزیر الأول 2008من خلال التعدیل الدستوري لسنة  - (1)  

. 1996من دستور  91المادة  -) 2)  

.1996من دستور  93المادة  - (3)  
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المجلس الدستوري الهیئة الأولى المكلفة بالرقابة  كون :استشارة رئیس المجلس الدستوري-ثالثا

ولكون ، وانین من جهةعلى مدى دستوریة القوانین بفعل الرقابة التي یمارسها على تلك الق

لجمهوریة قترن شغور رئاسة ااإذا ما ، )1(رئیسه یمكنه الدستور من تولي منصب رئیس الدولة

وبذلك تعد استشارة رئیس المجلس الدستوري قیدا شكلیا على ، ورئاسة مجلس الأمة معا

  .سلطة رئیس الجمهوریة وتدعیما لشرعیة تصرفه

، التي یتم فیها استشارة رئیس المجلس الدستوريوعلى عكس حالتي الحصار والطوارئ    

ولا یقتصر الأمر على رئیسه  ككل فإنه في الحالة الاستثنائیة یتم استشارة المجلس الدستوري

  .على الحریات العامة ي یتخذ في مثل هذه الحالة وآثارهویرجع ذلك لأهمیة القرار الذ، فقط

لجمهوریة باستشارة هذه الهیئات إلا أن مسألة وبالرغم من إلزام المؤسس الدستوري رئیس ا    

وهذا ما ، الأخذ بها یعود تقدیرها لرئیس الجمهوریة الذي یكون غیر ملزم بضرورة الأخذ بها

  .م لهذه الهیئات لا أكثر ولا أقلجعل البعض یصفها بأنها مجرد إعلا

الجمهوریة  من خلال كل ما سبق نخلص إلى أن ترتیب المؤسسات التي یستشیرها رئیس   

نظرا لما قد تلحقه الظروف الاستثنائیة من مساس بالحریات ، لها أهمیة سیاسیة وقانونیة

إذ نجد أن المؤسس الدستوري استلزم أولا استشارة المؤسسة المكلفة بالمراقبة والممثلة ، العامة

لذي ثم المؤسسة المكلفة بالسهر على احترام الدستور وحمایته وا، لمختلف شرائح الشعب

ثم الجهة ، ثم الجهة المكلفة بالجانب الأمني، یكفل بموجبها حمایة حقوق الأفراد وحریاتهم

  .المنفذة لمختلف التدابیر المتخذة

  توجیه خطاب للأمة: رابعا

من بین الشروط الشكلیة التي حددها المؤسس الدستوري والتي ینبغي على رئیس     

إذ یلزم رئیس ، توجیه خطاب للأمةب ة الحرب القیاملدى إعلانه حال الجمهوریة الالتزام بها

الجمهوریة بضرورة توجیه خطاب للأمة یوضح فیه ما استقر علیه الرأي فیما یتعلق 

                              
.1996الفقرة الثالثة من دستور  96المادة  -) 1)  
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وإعلام الشعب بالأسباب التي دفعته إلى ممارسة هذه السلطات ، بالإجراءات المراد اتخاذها

وكل ذلك ، ه للإجراءات المتخذةیؤدي إلى كسب الرأي العام وتأیید ما وهذا، الاستثنائیة

  .حریاتالحقوق و الها وحمایة رار على كیان الدولة وأمنها واستق رض الحفاظبغ

ما نخلص له أخیرا أن الغایة من وضع مختلف الشروط المتعلقة بإعلان قیام الظروف    

بین متطلبات تلك الظروف وما تقتضیه من توسیع  وازنتال إحداث نوع من الاستثنائیة هي

لمبدأ المشروعیة وبین حقوق الأفراد وحریاتهم من جهة أخرى لما لهذه الإجراءات من مساس 

لكن ، حتى لا تتعسف السلطات الإداریة في استخدام سلطاتها الاستثنائیة، بالحریات العامة

ا وتحقیقه یالسؤال الذي یطرح نفسه هنا هو حول مدى ملاءمة هذه الشروط المقررة دستور 

  .ابقة الذكرللمعادلة الس

  المطلب الرابع

  مدى صحة وملاءمة الشروط المقررة دستوریا لإعلان الظروف الاستثنائیة

إن الدستور الجزائري قد تعرض لمختلف الشروط المتعلقة بإعلان قیام الظروف    

لذلك سنحاول من خلال هذا المطلب التعرض لمدى صحة ، الاستثنائیة بمختلف حالاتها

  .الشروط وما تحققه من غایة توافرها وملاءمة مختلف تلك

  من حیث دقة مصطلحاتها ومدتها: الفرع الأول

المؤسس الدستوري لم یتطرق للتمییز بین مختلف حالات الظروف الاستثنائیة فقد تعرض    

ولعل حكمة المشرع تكمن في العلة ، )1(لذكر حالتي الطوارئ والحصار ضمن مادة واحدة

وهنا كان من الأفضل ، ي حالة الضرورة الملحة واستتباب الوضعالمشتركة في إعلانهما وه

  .ن مادة دستوریة مستقلة عن الأخرىإدراج كل حالة من هاتین الحالتین ضم

ذلك أن المؤسس الدستوري من خلال ، وذلك لإزالة أي غموض أو تداخل لدى التطبیق   

الة التي یتم اللجوء إلیها تلك المادة أعطى لرئیس الجمهوریة سلطة واسعة في اختیار الح

                              
  .1996من دستور  91المادة  - )(1
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كما أنه ودائما من خلال ، خاصة وأنها تشترك تقریبا في نفس الأسباب والشروط والإجراءات

الظرف  فهو لم یحدد صراحة نقطة بدایة، نفس المادة لم یوضح مدة هاتین الحالتین بالتدقیق

نتهاء الظرف بط مدة الا سیما أن المؤسس الدستوري قد ر ، الاستثنائي وتاریخ نهایته

  .هذه الفكرة التي تعد مرنة ومطاطة وغیر محددة، فكرة استتباب الوضعبالاستثنائي 

كما سبق الإشارة  ونظرا لأهمیة تحدید مدة الظروف الاستثنائیة في حمایة الحریات العامة   

 التحدیدفإنه ینبغي قبل البدء فعلیا في الشروع في تطبیق الظروف الاستثنائیة ضرورة  إلیه

  .مدتهال مسبق ال

وبالنظر إلى الدساتیر الجزائریة المتعاقبة نجد أن المؤسس الدستوري أغفل مسألة تحدید    

حیث أنه من خلال دستوري ، وعالجها نسبیا في حالات أخرى، مدة الظروف الاستثنائیة

وبذلك یكون قد ، لم یحدد مدة سریان حالتي الطوارئ أو الحصار نهائیا 1976، 1963

   .ي توسیع المدة دون أي قید أو شرطسلطة رئیس الجمهوریة ف أطلق

یقرر رئیس " عالج نسبیا هذا الفراغ حیث نص على)1(1989غیر أنه ومن خلال دستور    

وهو نفس ما ، ..."نةالجمهوریة إذا دعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معی

ن رغم هذه المعالجة النسبیة إلا أنه لم یحدد لك، وما تلاه من تعدیلات 1996ورد في دستور

المدة بصورة دقیقة فمصطلح مدة معینة یفتح الباب واسعا لإعمال رئیس الجمهوریة لسلطته 

البالغ على  ثرله سلطة تحكمیة یكون لها الأ وهذا ما یمنح، التقدیریة في تحدید تلك المدة

  .الحریات العامة

كان دقیقا في تحدید مدة إعلان حالة الحصار والتي على عكس المشرع الفرنسي الذي     

 91/196عكس ما نصت علیه المادة الأولى من المرسوم الرئاسي ، حددها بإثنى عشر یوم

تقرر حالة " المتضمن إعلان حالة الحصار والتي جاء فیها 1991جوان  4المؤرخ في 

                              
، 1989مارس  11الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ ، 1989فیفري  23الصادر بتاریخ  1989من دستور  86المادة  -) (1

   .09العدد 
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أشهر عبر كامل  على الساعة صفر لمدة أربعة 1991جوان  5الحصار ابتداء من یوم 

  ."یمكن رفعها بمجرد استتباب الوضعغیر أنه ، التراب الوطني

وبالمقارنة بین التشریعین الفرنسي والجزائري نجد أن مدة أربعة أشهر المحددة في     

قیام مثل هذه الحالة من تأثیر على الحریات  نتبر مدة طویلة نظرا لما یترتب عالمرسوم تع

 1992فیفري  9المؤرخ في  44-92كما أن المرسوم الرئاسي رقم ، االعامة طیلة مدة سریانه

تعلن حالة الطوارئ مدة اثني عشر شهرا على " )1(المتضمن إعلان حالة الطوارئ نص على

  ".ویمكن رفعها قبل هذا المیعاد، 1992فبرایر  09امتداد كامل التراب الوطني ابتداء من 

ربط أیضا ، على الحریات العامة من تأثیرها یزید مما وما یلاحظ أنها أطول من سابقتها   

وكما سبق القول أن هذا ، المؤسس الدستوري إمكانیة رفع الحالتین بمجرد استتباب الوضع

المعیار یعد مطاطا یزید في صلاحیات رئیس الجمهوریة ویرجع بذلك الأمر إلى السلطة 

  .التقدیریة له دائما

وهو مقتصر ، فمصطلحها قائم بموجب النص الدستوري أما بالنسبة للحالة الاستثنائیة   

، وبذلك یكون مصطلحها غیر دقیق لا یوضح مفهوم هذه الحالة، على شرط الخطر الداهم

بالرغم من أن هذه الحالة تعد أخطر من حالتي ، )2(كما أنه لم یورد أي إشارة لمدة سریانها

  .حصار من حیث تأثیرها على الحریاتالطوارئ وال

ا أن مسألة تمدید الظروف الاستثنائیة والتي ربطها المؤسس الدستوري بتقدیم رئیس كم    

إذ تصعب مهمة رئیس الجمهوریة في ، الجمهوریة طلب إلى البرلمان تعد مسألة جد حساسة

وهو ، الحصول على موافقة البرلمان خاصة إذا كان لا ینتمي إلى الكتلة البرلمانیة المهیمنة

ئیس الجمهوریة یحتاط منذ البدایة من خلال تحدیده للمدة الأولى التي الأمر الذي یجعل ر 

وبذلك فهو یعلن مدة أطول حتى لا یضع نفسه في ، تكون له السلطة التقدیریة في تحدیدها

  .موقف حرج

                              
  .92/44المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم  - )(1

  .1996من دستور  93والمادة  1989من دستور  87أنظر المادة  - (2)
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ذلك أن أمر ، أما مصطلح حالة الحرب فالواقع أنه عادة ما یقترن بصور الدمار والهلاك   

وعلیه فهذه المرحلة هي أشد المراحل خطرا ، حل في حالة الحربوقوع الخطر یكون قد 

الحالة الحاسمة التي " ویمكن تعریف حالة الحرب بأنها ،)1(وتهدیدا للأمن والسیادة الوطنیتین

وتتبدى في عدم الاقتصار على أن تكون البلاد مهددة ، تكون أشد من الحالة الاستثنائیة

لعدوان واقعا أو على وشك الوقوع حسبما نصت علیه وإنما یشترط أن یكون ا، بخطر داهم

  .الترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة

وبذلك یكون المؤسس الدستوري صریحا نظرا لتطابق مصطلح الحرب مع فكرة العدوان     

  .الفعلي على البلاد أو أن هذا العدوان یكون وشیك الوقوع

  علان عنهامن حیث بساطة إجراءات الإ: الفرع الثاني

تنظیم حالتي الطوارئ والحصار یكون بموجب  أن النص على 1996مما جاء في دستور    

وهذا ما یعاب  قانون لم یعرف الوجود لحد الساعةغیر أن مثل هذا ال، )2(قانون عضوي

المقررة دستوریا لإعلان قیام حالتي الطوارئ والحصار الشروط ذلك أنه وانطلاقا من ، علیه

   .م الإعلان عن قیام إحدى الحالتینملحة حتى یت وجود ضرورة

غیر أن الدستور أو غیره من القوانین لم تحدد أي معیار یحكم هذه الضرورة ویحدد درجة    

وكل هذا یوسع سلطات ، جسامة الخطر الذي یمكن بموجبه إعلان إحدى هاتین الحالتین

  .له السلطة التقدیریةرئیس الجمهوریة بحیث یرجع تقییم درجة جسامة الخطر إلى 

فبالرغم من الإجماع الذي یكاد یكون حول كون الظروف الاستثنائیة تكون مفاجئة    

مما یتطلب من رئیس الجمهوریة التدخل ، وسریعة الحدوث وخطیرة على أمن وسلامة الدولة

غیر أنه یرد على ذلك أن رئیس ، السریع وفي بعض الأحیان سریة اتخاذ بعض الإجراءات

مهوریة من خلال مركزه وما یجمع في یده من قیادة القوات المسلحة بما في ذلك الجهاز الج

                              
، دار الخلدونیة، دون طبعة، حقوق الإنسان في الجزائر بین الحقیقة الدستوریة والواقع المفقود، شطاب كمال -  )(1

  .106ص ، 2005،الجزائر
 .1996من دستور  92المادة  - (2)
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تحقیقا لمبدأ لا سلطة وأوقات وشوك وقوعها  خطرادر الالأمني یفترض فیه حتما معرفة مص

كل هذا لا یعني أن تكون لرئیس الجمهوریة سلطة ، ولا مسؤولیة بدون سلطة، بدون مسؤولیة

ن یلتزم بحجم الخطر واتخاذ الإجراء الملائم لصد ذلك الخطر والقضاء مطلقة بل لا بد أ

إذ ینبغي أن تتناسب الإجراءات ، "الضرورات تقدر بقدرها" علیه تطبیقا للقاعدة الشهیرة 

المتخذة من قبل رئیس الجمهوریة مع جسامة الخطر الذي دعا إلى اتخاذ إجراء معین دون 

  .جمهوریة إلى حد التعسفت رئیس الحتى لا تصل تصرفا، غیره

وما یلاحظ على الصیاغة الدستوریة إنفراد رئیس الجمهوریة بسلطة تقریر كل من حالتي    

نفس الأمر بالنسبة لحالة الحرب فقط مع  ،وكذا الحالة الاستثنائیة، الطوارئ والحصار

ي اتخاذ وبذلك ینفرد رئیس الجمهوریة بسلطات واسعة ف، استبدال مصطلح التقریر بالإعلان

  .الأمة وحمایة مؤسسات الجمهوریة ما یراه ملائما لاستتباب الوضع والحفاظ على استقلال

كما أن الإجراءات التي یتخذها رئیس الجمهوریة قبل الإعلان عن قیام الظروف    

ولا یبدوا تأثیرها واضحا في القرار ، الاستثنائیة من اجتماعات واستشارات لا تحد من سلطته

ومجلس  للأمن وترأسه للمجلس الأعلى، لزامیة من جهةإذه باعتبار الاستشارة غیر یتخ الذي

إذ بإمكانه إبعاد الرأي الذي أیدته مختلف الهیئات التي نص الدستور ، الوزراء من جهة ثانیة

وبذلك كانت تلك الاستشارات على سبیل ، بالأخذ بها زامتالالبإلزامیة استشارتها وعدم 

رغم ما لها في الواقع من تأثیر على قرار رئیس الجمهوریة من الناحیة ، الاستئناس لا غیر

  .الفعلیة

وكل هذا دلیل واضح على السلطات الواسعة التي خولها الدستور لرئیس الجمهوریة في    

وما نخلص له من خلال النصوص التي تناولت الإجراءات التي ، مجال الظروف الاستثنائیة

إن ، الظروف أنها خولته سلطات واسعة وغیر عادیة مثل تلك فيیتخذها رئیس الجمهوریة 

لم نقل مطلقة ذلك أن هذه الإجراءات كما سبق القول جاءت على سبیل الاستئناس لا 

من اختیار تلك الحالة دون وبذلك فهي لا تحد من سلطته في اتخاذ ما یراه ملائما ، الإلزام

  .الأخرى
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ها الدستوریة تبدوا عادیة وملائمة للوقائع المفترض ما عدا حالة الحرب فإن إجراءات    

  .حدوثها أثناء الاعتداء الفعلي على التراب الوطني والقیام بما یلزم لرد العدوان الأجنبي

على الحریات العامة فإنه  خطیرة وهكذا ونظرا لما لهذه الظروف الاستثنائیة من انعكاسات   

في مثل تلك الظروف  القیام بها ي یلزم على الإدارةینبغي التشدید على مختلف الإجراءات الت

   .وذلك حتى لا تتعسف السلطات الإداریة في استخدام تلك الصلاحیات
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  الفصل الثاني

  آثار الظروف الاستثنائیة على الحریات العامة

خصص نالتي تمر بها الدولة  غیر العادیة نظرا لتأثر الحریات العامة بمختلف الظروف   

وذلك بالنظر إلى التطبیق ، ثار الظروف الاستثنائیة على الحریات العامةلآ فصلالهذا 

الفعلي لمختلف حالات الظروف الاستثنائیة التي عرفتها الجزائر ومختلف النصوص القانونیة 

وهذا ، الأخرى دستور فیما یخص الحالاتوكذا بالنظر إلى ال، المنظمة لتلك الحالات

ق بین الحریات العامة ومختلف التدابیر والإجراءات التي تتخذ بموجب فرض للارتباط الوثی

  .قیام تلك الحالات

  :على النحو الآتي ولذلك قسمنا هذا الفصل إلى ثلاث مباحث   

  .آثار حالة الحصار على الحریات العامة: المبحث الأول

   .آثار حالة الطوارئ على الحریات العامة: المبحث الثاني

  .آثار الحالة الاستثنائیة وحالة الحرب على الحریات العامة: لثالثالمبحث ا
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  الأول بحثالم

  آثار حالة الحصار على الحریات العامة

تتولى فیه السلطات العسكریة إدارة وتسییر دفة الأمور ، تعد حالة الحصار نظام استثنائي   

ولا شك  ،إلى السلطات العسكریة حیث تنتقل بموجبها كافة الصلاحیات من السلطات المدنیة

  .فما هي آثار هذه الحالة على الحریات العامة؟ ،أن لهذه الحالة آثار على الحریات العامة

لمختلف الآثار التي تسببها  بحثهذا المنخصص سوف بهدف الإجابة على هذا السؤال    

  .وذلك بالاقتصار على أهم الحریات العامة، قیام حالة الحصار

  لأولاالمطلب 

  آثار حالة الحصار على الحیاة الخاصة

لیس من السهل إعطاء تعریف قانوني لتعبیر الحیاة الخاصة فمحتواه متنوع جدا یختلف    

، تبعا لاختلاف القیم والمفاهیم التي تسود المجتمعات والأوساط التي یعیش فیها الإنسان

انیة إخضاعه لنظام قانوني الأمر الذي یفسر عدم إمك، ویخضع لمقتضیات الزمان والمكان

  .واحد متجانس

وبالرغم من تنوع تعریفات الحق في الحیاة الخاصة فإنه یبقى حقا أساسیا تحمیه المادة    

كما تحمیه المادة الثامنة من الاتفاقیة ، )1(من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 17

أن لكل إنسان حق احترام حیاته " على الأوروبیة لحقوق الإنسان التي تنص في فقرتها الأولى

  ".الخاصة  والعائلیة ومسكنه ومراسلاته

انطلاقا من هذه النصوص القانونیة یمكن القول أن الحریات الشخصیة هي التي تتصل    

التنقل حریة  ریةح، كحقه في الشعور بالأمن، لخاصةبشخص الإنسان وحیاته ا

                              
عریض أي شخص على نحو تعسفي أو غیر قانوني للتدخل في خصوصیاته وشؤون لا یجوز ت" على 17تنص المادة  - )1(

من حق كل شخص أن یحمیه القانون ، ولا لأي حملات غیر قانونیة تمس شرفه أو سمعته ، أسرته أو بیئته أو مراسلاته

 ".من مثل هذا التدخل والمساس
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الحریات بتلك الإجراءات والتدابیر المتخذة  ونظرا لتأثر مختلف هذه، إلخ...)1(المسكن

التعرض لمدى المساس  مطلبالحصار سنحاول من خلال هذا ال بموجب إعلان قیام حالة

الذي تتعرض له الحریات الشخصیة من جراء تلك الإجراءات والتدابیر وسنقتصر هنا على 

  .أهم الحریات الشخصیة التي تكون عرضة للمساس بها

  ار حالة الحصار على حریة التنقلآث: الفرع الأول

وهي من الحقوق الطبیعیة الأساسیة اللصیقة ، )2("حریة الغدو والرواح" والتي تسمى أحیانا   

 )3(وهذا الحق هو فرع من الحریة الشخصیة للفرد ،بالإنسان والتي لا یجوز مصادرتها

و مغادرته أو العودة أ، وتقتصر هذه الحریة على حق كل فرد في الانتقال بحریة داخل بلده

  .إلیه دون تقیید أو منع إلا وفقا للقانون

ویرى في تصریح ، حریة التنقل من السمات الخارجیة للأنظمة اللبیرالیة البعض عتبریو     

وتكریسا لمناخ یتناقض مع الحریة ، التنقل أو وثیقة السفر مساسا بالاستقلال الفردي

مطلقة في الماضي أي قبل شیوع وجود الحدود بین ومع أن هذه الحریة كانت ، )4(الحقیقیة

فإنها أصبحت خاضعة الیوم للقوانین الخاصة بكل دولة والتي تنظمها بالشكل الذي ، الدول

  .یةتعتبره ملائما لمصلحتها الوطن

والتي نصت ، ولقد كانت حریة التنقل محل اعتراف جل المواثیق والمعاهدات الدولیة    

حیث جاء النص علیها ضمن المادة الثالثة عشر من ، هاعلیها صراحة ضمن نصوص

ومع أن هذه المادة قامت بإخضاع هذه الحریة إلى ، )5(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

                              
، مجلة الإجتهاد القضائي، ریات العامة في الجزائردور القضاء الإداري في حمایة الحقوق والح، فریدة مزیاني - )(1

  .11ص ، 2006مارس ، العدد الثالث، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة
  .206ص ، 2007، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، دون طبعة، النظم السیاسیة، محمد رفعت عبد الوهاب - (2)
جامعة ، رسالة دكتوراه في القانون، القضائیة على المشروعیة الداخلیة لقرارات الضبط الإداريالرقابة ، وردة خلاف - )(3

  .180ص، 2014-2-محمد لمین دباغین سطیف
  .310ص ، مرجع سابق، خضر خضر - (4)
أن یغادر  وأنه یحق لكل فرد، لكل فرد حریة التنقل واختیار محل إقامته داخل حدود كل دولة" نصت هذه المادة على -  )(5

 ".كما یحق له العودة إلیه، أي بلد بما في ذلك بلده
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جملة من القیود من خلال فقرتها الثالثة إلا أنها أكدت مرة أخرى في فقرتها الرابعة على عدم 

  .ى بلدهحق الدخول إلجواز حرمان أحد بشكل تعسفي من 

كما تم التأكید في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة بحق تمتع الفرد    

على ضرورة عدم تقیید هذه الحریة بأیة قیود غیر تلك و ، )1(وحریته في اختیار مكان إقامته

و التي ینص علیها القانون وتقتضیها حمایة الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أ

وتكون موافقة للحقوق الأخرى المعترف بها في هذا ، الآداب العامة أو حقوق الغیر وحریاتهم

  .ما حرمان أي إنسان من دخول بلدهكما لا یجوز تحك، العهد

أما المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب فقد أكد على حق الفرد في التنقل بحریة    

كما أكد المیثاق الإفریقي ، ریطة الالتزام بأحكام القانونواختیار محل إقامته داخل دولة ما ش

  .)2(كما أن له الحق في العودة إلى بلده، على حق الفرد في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده

أكد على حریة التنقل  لم یخرج عن هذا الإطار فقد كما أن المؤسس الدستوري الجزائري   

یحق " من الدستور الحالي 44امة فقد نصت المادة عبر التراب الوطني واختیار موطن الإق

وأن یتنقل عبر ، لكل مواطن یتمتع بحقوقه المدنیة والسیاسیة أن یختار بحریة موطن إقامته

  .التراب الوطني

  .حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له

وأن لا تحظر إقامتهم في  ،لذا یحق للأفراد أن یرتادوا الأماكن التي یریدون الذهاب إلیها   

  .ي الحالات المنصوص علیها قانونامكان معین إلا ف

وبذلك یكون المؤسس الدستوري قد اعترف بحریة التنقل لكل مواطن جزائري غیر محكوم    

علیه بأحكام قضائیة تتمتع بحجیة الشيء المقضي فیه والتي تحرمه من حقوقه المدنیة 

للتشریع الخاص بنظام  العكس فإنه یخضع في تنقلاتهحیث إذا ما حدث ، )3(والسیاسیة

                              
 .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة  12المادة  - 1)(

 .من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب 12المادة  - )(2
  .1996من دستور  44المادة  - )(3
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جوازات السفر الذي یقرر حرمان البعض من هذه الحریة سواء في الجزائر أو غیرها من 

  )1(.البلدان

غیر أن إعلان قیام حالة الحصار وأثناء سریانها فإن تمتع المواطن الجزائري بحریة    

تخذ أثناء السریان الفعلي لحالة الحصار والذي وذلك بموجب الإجراء الذي ی، التنقل تتراجع

  .هذا الإجراء المتمثل في إعلان حظر التجول، یكون على علاقة مباشرة بحریة التنقل

ویقصد بحظر التجول منع وجود الأشخاص في الأماكن العمومیة سواء كانت طرقات أو    

هذا ، لسلطة المختصةساحات عمومیة وذلك أثناء سریان المهلة اللازمة التي حددتها ا

الذي یمس ویخرق حریة التنقل التي تعتبر من أهم الحریات الشخصیة التي تنتمي  )2(الإجراء

   .لدائرة الحریات العامة

باعتبار أن حریة التنقل تقوم على جملة من الأسس حددها المؤسس الدستوري من خلال    

مة في مكان معین أو حظر إقامته في فلا یجوز إلزام المواطن بالإقا، من الدستور 44المادة 

كما أن حق المواطن في الدخول ، جهة معینة إلا في الحالات المنصوص علیها قانونا

  .مضمون دستوریا والخروج من التراب الوطني

وتتعرض حریة التنقل للمساس والخرق من خلال فرض حظر التجول وذلك بموجب    

ا إعلان السلطات العسكریة التي تتولى إدارة حالة إعلان قیام حالة الحصار ویستتبعها أحیان

الحصار لبیان حظر التجول مثل ما حدث في الجزائر عندما تم إعلان قیام حالة الحصار 

المتعلق بإعلان قیام  04/06/1991المؤرخ في  91/196رقم  الرئاسي بموجب المرسوم

                              
بالریاض عن قائمة أولیة تحمل  11/02/1992ة لحقوق الإنسان بتاریخ فعلى سبیل المثال كشفت المنظمة المغربی (1)-

شخص محرومین من جوازات السفر بسبب مواقفهم وآرائهم ونشاطاتهم السیاسیة أو النقابیة أو بسبب عقوبات  29أسماء 

طلبة وأساتذة تعرضوا لها في قضایا سیاسیة والقائمة تتضمن أسماء محامین دافعوا عن مساجین سیاسیین إضافة إلى 

مجلة ، الحقوق والحریات العامة بین الانتهاك الداخلي والحمایة الدولیة، مشار إلیه في مقال أحمد بلونین: جامعیین

  .  19ص ، 2014أفریل ، 01العدد ، مخبر نظام الحالة المدنیة، جامعة خمیس ملیانة، صوت القانون
المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، سیة في الظروف الاستثنائیةالحمایة القضائیة للحریات الأسا، مسعود شیهوب - )(2

 .39ص ، 1998، 01العدد، جامعة الجزائر، والاقتصادیة والسیاسیة
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لذي تم وا 06/06/1991في الصادر حالة الحصار والذي أردفه بیان السلطة العسكریة 

من الساعة الحادیة عشر لیلا إلى غایة الثالثة والنصف  بتداءابموجبه تقریر حظر التجول 

، زائرالج( وذلك على كامل إقلیم الأربع ولایات التي تم تحدیدها في البیان وهي، صباحا

   .)تیبازة، بومرداس، البلیدة

العسكریة فإنه یمنع تجول الأشخاص وبناءا على هذا الإجراء المتخذ من قبل السلطة    

ما عدا الفئات ، بالطرقات والساحات العمومیة وذلك خلال الأوقات المحددة ضمن البیان

المرخص لها بحكم حساسیة وظائفها وأهمیتها وعدم إمكانیة الاستغناء عنها كالأطباء 

ومصالح  ،ومؤسسات الكهرباء والغاز، والصیادلة والممرضین وأعوان الحمایة المدنیة

مقابل إظهار هذه الفئات وثیقة ، ورجال الصحافة الحائزین على البطاقات المهنیة، الطرقات

  .عملهم التي تبین هویة العون وتبعیته لإحدى المصالح المحددة ضمن البیان

غیر أنه ورغم هذا الاستثناء إلا أنه بقي غیر مستوفي لجمیع القطاعات الحساسة التي    

من توقیت فرض حظر التجول أین یجد المواطن نفسه مضطرا للتجول یتواصل نشاطها ض

كیف لا وهو على سبیل المثال لا الحصر یصل إلى محطة نقل ، أثناء توقیت حظر التجول

   .المسافرین ضمن رحلة سفره لیجد نفسه محاصرا ببدایة توقیت حظر التجول

ش والشرطة في هذه الحالة خاصة وأن من صلاحیات الجی ،فیجد نفسه ملقى القبض علیه   

ولا یحوز ترخیصا بذلك باعتباره ینتمي  على كل من یتجول ضمن هذا التوقیتإلقاء القبض 

وهذا ما حدث فعلا عندما تم إلقاء القبض على ، إلى إحدى الفئات المستثناة بموجب البیان

  .تجولعدد من المسافرین الذین وصلوا إلى محطات المسافرین مع بدایة توقیت حظر ال

ولذلك كان لزاما على السلطات العسكریة عند تحدیدها للفئات المستثناة أن توسع من    

كما كان ینبغي على تلك القطاعات ، دائرة تلك الفئات لتشمل كافة القطاعات الضروریة

كقطاع النقل الذي أوردناه كمثال أن یراعي في تقدیم خدماته توقیت حظر التجول بحیث 

أن یقوم برحلته في أمان واطمئنان دون أن یتعرض لخرق حریته دون سابق یتسنى للمواطن 

بسبب ما یتعرض له المواطن من مساءلة ومساس بكرامته وإحباط نفسي من جراء ما ، إنذار

  .توقیفهعلى اثر یصیبه من رعب وهلع 
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لتنقل جراء الذي یعتبر تعطیلا لحریة االإ هذا كما أن السلطة العسكریة بالغت في تطبیق   

المكفولة دستورا باشتراطها رخصة التنقل المسبقة لمن تضطره الضرورة للتنقل خلال مهلة 

  .01/07/1991ن السلطة العسكریة في وذلك بموجب البیان الصادر ع، حظر التجول

شخصیة تسمح لحاملها بالتنقل بصورة  هذه رخصة التنقل أن أكد هذا البیان علىحیث     

تمنح هذه الرخصة بناءا على طلب إذ ، رة خلال فترة حظر التجولاستثنائیة عند الضرو 

یقدمه الأشخاص المقیمین في المناطق المفروض علیها حظر التجول إلى مصالح الشرطة 

أو مصالح أمن الولایة بالنسبة للأشخاص الذین یرغبون في التوجه إلى ، أو الدرك الوطني

  .لمناطق المفروض علیها حظر التجولا

نظرا لما یشكله من تعسف من ، لك یشكل هذا الإجراء مساسا خطیرا بحریة التنقلوبذ    

من جراء ما یتعرض له من  هاقبل السلطات المخولة قانونا منح هذا الترخیص تجاه طالب

، أو زلة لسان، تجعل البريء متهم وربما مقبوض علیه من جراء ارتباك أو هفوة )1(مساءلة

  .بوازع الانتقام وغیرهاة حسابات وربما نتیجة تصفی

والمتعلق بتعلیق حظر  18/06/1991ولعل البیان الصادر عن السلطة العسكریة في    

یستأنف العمل بحظر التجول على أن  1991جوان  23إلى 21التجول للفترة الممتدة من 

على الساعة الحادیة عشر لیلا كان مؤشرا على استتباب  1991جوان  24من  بتداءا

دم ضرورة استمرار فرض حظر التجول بحكم أن الأوضاع كانت مستقرة ولم الوضع وبع

  .تخل بأمن الدولة وتهدد استقرارهایحدث خلال تلك الفترة أي أحداث 

وهذا ما یمكن التماسه فعلا حیث بدأت الأوضاع تستقر نسبیا إذ لجأت السلطة العسكریة     

، توقیته المقرر بساعة واحدة إلى التخفیض من حدة حظر التجول وذلك بموجب إنقاص

  .بحیث أصبحت بدایته من الساعة الثانیة عشر لیلا بدلا من الساعة الحادیة عشر لیلا

                              
ویحظر أي عنف بدني ، تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان" نصت على 1996من دستور  34رغم أن المادة  - )(1

 ".أو معنوي أو أي مساس بالكرامة
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سلطة العسكریة تعلیق حظر وقد استمر فرض حظر التجول بذلك التوقیت إلى أن أقرت ال   

یات التي وقد بررت السلطة العسكریة ذلك بأن العمل، 17/07/1991من یوم  بتداءاالتجول 

تستهدف ضرب النظام العام وأمن الأشخاص وممتلكاتهم قد انتهت بفضل روح المسؤولیة 

كما أكد البیان على ضرورة الإبقاء على بعض الترتیبات ، التي تحلى بها المواطن الجزائري

  .الأمنیة وذلك على شكل مراكز مراقبة على سبیل الوقایة

لعسكریة بأن إجراء حظر التجول المتخذ یمس حریة وهذا ما یؤكد فعلا اعتراف السلطة ا   

  .التنقل ویصیبها في مقتل

  آثار حالة الحصار على حریة الأمن الفردي: الفرع الثاني

كأن لا ، )1(یقصد بالأمن الفردي أن یشعر الإنسان بالأمن والأمان في حیاته الخاصة   

نون وأن تعین له كل یقبض علیه أو حبسه إلا في الحالات المنصوص علیها في القا

  .)2(الضمانات القانونیة

فبدونها لا معنى ، وحریة الأمن الفردي تعد قاعدة أساسیة تبنى علیها جمیع الحریات   

وعادة ما یستخدم مصطلح حریة الأمن الفردي ، )3(للحریات الأخرى ولا وجود لها إلا مظهریا

  .م المساس بالفردوالحق في الحیاة كمترادفین بمفهوم قانوني واحد وهو عد

أحد الحقوق الأساسیة المتأصلة الذي یفرض نفسه بداهة  إن حق الإنسان في الحیاة هو   

وحضورا ولا یحتاج إلى اجتهاد وهو الحق الأوسع والأعمق حضورا فلا حریة ولا أمن بلا 

أسمى الحقوق بل هو أساسها جمیعا إذ لا یعقل التفكیر في ممارسة أي حق  فهو، )4(حیاة

                              
 .205ص، مرجع سابق، النظم السیاسیة، محمد رفعت عبد الوهاب - (1)
 . 11ص ، مرجع سابق، دور القضاء الإداري في حمایة الحقوق والحریات العامة في الجزائر، فریدة مزیاني - (2)
، 1974، ریةالإسكند، منشأة المعارف، الطبعة الخامسة، القانون الدستوري والأنظمة السیاسیة، عبد الحمید متولي - (3)

 .239ص 

حولیات جامعة ، اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان أولویاتها حول تنفیذ القانون الدولي لحقوق الإنسان، عمر سعد االله(4)-

   .10ص، 2013جویلیة ، 24العدد، الجزء الأول، الجزائر
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یجب ضمانه وحمایته لذا ، خر دون ضمان وحمایة كافیة لهذا الحق المتأصل في الإنسانآ

  .ومن خلال التطبیق لاحقا، ن بدایةبنص القانو 

وهذا ما یعني وجوب قیام السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفیر الأمان    

خرین علیه بل حمایته من سوء بمعنى لیس حمایته فقط من اعتداء الآ، اللازم في نفس الفرد

الأمر الذي یوجب مراقبة الجهات القانونیة ، استعمال السلطة خاصة من جانب أجهزة الأمن

مما یستتبع ذلك ، لتصرفات رجال الأمن وتقیید هذه السلطات خاصة في الظروف الاستثنائیة

لك السلطات فرض قیود ورقابة صارمة على مثل هذه الإجراءات والتدابیر التي تتخذها ت

  .حفاظا على هذه الحریة المقدسة

ولقد أكدت جل المواثیق والمعاهدات الدولیة على حق الفرد في أن یعیش في أمان    

تضمن جملة من  1789 لسنة فهذا الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن، وطمأنینة

اد توحي بأن أمن الفرد وهي مو ، )1(المواد التي یؤكد فیها على حق الفرد في الأمن والأمان

یتحقق من خلال الضمانات التي یتمتع بها في مواجهة التوقیفات والاعتقالات والعقوبات 

  .وبالتالي لیس الأمن مجرد إفلات من العقاب ولكنه حمایة یتمتع بها الفرد، التعسفیة

مادته  كما كرس العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة حریة الأمن الفردي من خلال    

وذلك بتعابیر مشابهة لما ورد في  )2(إلى جانب الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، التاسعة

كما أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة ، إعلان حقوق الإنسان والمواطن

وعلى عدم تعریض الإنسان للتعذیب ، )3(على حق الفرد في الحیاة والحریة والأمان 1948

   .الإنسانیة عقوبة ولا للمعاملات القاسیة أو الوحشیة أو الحاطة بالكرامةولا لل

كما أكد من خلال المادة التاسعة منه على عدم جواز القبض على إنسان أو حجزه أو    

وهو نفس ما ذهبت إلیه المادة الرابعة من مشروع المیثاق العربي لحقوق ، نفیه تعسفیا

                              
 . 1789 من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن لسنة، 9، 8، 7، 2، 1أنظر المواد  - )(1
 .من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق  الإنسان 05المادة  - 2)(

 .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 05و  03المادتین  - )(3
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أیضا ، ة والتاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیةوكذا المادتین السابع، الإنسان

  .المادة الخامسة من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب

قرار تم بموجبه  09/12/1995وقد اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ     

ت والعقوبات الإعلان عن الاتفاقیة الخاصة بمناهضة التعذیب وغیرها من أوجه المعاملا

الدول  وقد كانت الجزائر من بین ،لما ورد في جل المواثیق الدولیة وهذا تأكید، للإنسانیةأ

  .التي صادقت على الاتفاقیة

كرس هذه الحریة من خلال تأكیده على وجوب  ه قدوبالرجوع إلى الدستور الجزائري نجد    

حیث أكد ، سده البدنیة والمعنویةحمایة حیاة الإنسان وحقه في الأمان والكرامة وسلامة ج

على معاقبة القانون على كل المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحریات وكل ما یمس 

على  1996من دستور  34المادة من خلال كما أكد ، )1(بسلامة الإنسان البدنیة والمعنویة

  .وحظر أي عنف بدني أو معنوي، ضمان الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان

الفرد وحقه في الحیاة أمن ا یلاحظ أن المؤسس الدستوري انتهج في نصه على حریة وم   

كما تضمن مبادئ الحریة الفردیة والحق في  حیث اتبع صیغة العموم، لدولیةنهج المواثیق ا

والإعلان العالمي اطن الحیاة التي اعتمدها كل من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمو 

  .التي اعتمدتها جل الدساتیر الحدیثة في العالم )2(المبادئ وهي، لحقوق الإنسان

ها السلطات تتخذامختلف الإجراءات والتدابیر التي ونظرا لتأثر حریة الأمن الفردي ب    

سنركز على أخطر ، لحصار التي عاشتها الجزائرالعسكریة أثناء التطبیق الفعلي لحالة ا

المتضمن حالة  91/196رقم  رئاسيالمنصوص علیها ضمن المرسوم الالإجراءات 

   .الوضع تحت الإقامة الجبریةو  الاعتقال الإداري وهما، الحصار

                              
  .1996من دستور  35المادة  -(1)
ت الدفاع مبدأ ضمانا، مبدأ قرینة البراءة، مبدأ عدم رجعیة القوانین، مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات(أهم هذه المبادئ - (2)

 . )أمام القضاء
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یقصد بالاعتقال الإداري في معناه القانوني  :المساس بالأمن الفردي بموجب الاعتقال الإداري- أولا

 الحریة الشخصیة للمواطن فیسلبهاویقع على سلب مؤقت للحریة تجریه السلطة المختصة 

 91/196من المرسوم الرئاسي رقم  04بالرجوع إلى المادة و ،)1(مؤقتا دون أمر قضائي

نجدها قد خولت السلطات العسكریة صلاحیات الشرطة ضمن الشروط التي تحددها 

وذلك باتخاذ تدابیر الاعتقال الإداري ضد كل شخص راشد تبین أن نشاطه خطیر ، الحكومة

  .لسیر العادي للمرافق العمومیةوا على النظام والأمن العمومیین

بیان  الحصار وهو ما حدث فعلا حیث صدر عن السلطة العسكریة المكلفة بتسییر حالة    

والذي تم الإعلان فیه عن فتح مراكز أمنیة لاستقبال الأشخاص  01/09/1991بتاریخ 

  .مراكز) 06(عدد تلك المراكز ستة بحیث بلغ، الذین یمس نشاطهم النظام والأمن العمومیین

التطبیق الفعلي لها وذلك باتخاذ السلطات وبموجب هذه الصلاحیة الممنوحة باشرت هذه    

تدابیر الاعتقال الإداري ووضع الأشخاص الذین یمس نشاطهم النظام والأمن العمومیین أو 

یحول دون السیر العادي للمرافق العمومیة في تلك المراكز وبالتالي حرمانهم من الذهاب 

ویكون اتخاذ السلطة العسكریة لهذا الإجراء مبني على استشارة لجنة رعایة النظام ، یابوالإ

   .)2(العام

هذه اللجنة التي تنشأ على مستوى كل ولایة والمكلفة بتقدیم النصائح واتخاذ التدابیر التي    

كما ، )3(من شأنها استعادة النظام العام وسیر المرافق العمومیة وأمن الأشخاص والممتلكات

  .یكون الاعتقال الإداري بناءا على اقتراح من مصالح الشرطة

  

                              

دراسة مقارنة بین  -سلطة القضاء في الرقابة على التدابیر الأمنیة الماسة بالحریات الشخصیة، نادیة لیتیم (1)- 

- 28، دور القاضي الإداري في حمایة الحریات الأساسیة: الملتقى الدولي الثالث حول -التشریع الجزائري والأمریكي

  . 11ص، جامعي الواديالمركز ال، 2010أفریل 29
 .المتضمن إعلان حالة الحصار 04/06/1991المؤرخ في  91/196من المرسوم الرئاسي  05المادة  - )(2
، المتعلق بضبط الوضع في مراكز الأمن 1991جوان  25المؤرخ في  91/201من المرسوم التنفیذي  3و 2المادة  - )3(

 .31لعدد ا 1991جوان  26الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ 
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غیر أنه وبالرجوع إلى إجراءات الوضع في مراكز الأمن من حیث بساطة تلك الإجراءات    

هذه اللجنة ، والتي تبدأ باقتراح من مصالح الشرطة لتستتبع برأي لجنة رعایة النظام العام

إضافة ، نجد أن معظم أعضائها من ممثلي مؤسسات الدولة )1(االتي إذا نظرنا إلى تشكیلته

أي أن الاقتناء یكون على ، إلى أن الشخصیات التي تجسد المصلحة العامة یتم اختیارها

سبیل الاختیار كما أن فكرة المصلحة العامة التي یتم على أساسها اختیار هذه الشخصیات 

  .تعد مرنة ومطاطة لا تصلح كمعیار یعتمد علیه

وبذلك ومن خلال كل هذا سینتج حتما إصابة حریة الأمن الفردي في مقتل نظرا للانتهاك    

خاصة مع التطبیق ، الصارخ لمبادئ الحریة الفردیة التي طالما كرسها المؤسس الدستوري

الفعلي لحالة الحصار التي عرفتها الجزائر والتي أدت إلى اعتقال العدید من الأفراد دون 

  .)2(وحتى دون مراعاة أدنى شروط التوقیف سابق إنذار

تم إیقافهم دون علم ذویهم وحتى دون العلم بمقر الأشخاص الذین إذ أن هناك العدید من    

المركز الأمني الذي تم توجیههم إلیه رغم ما قام به أهل هؤلاء المعتقلین من مجهودات 

علم حول حیاته أو مماته  ومنهم من بقي مجهول الوجهة دون، لمعرفة مكان تواجد ذویهم

مما تسبب في أزمات نفسیة وكذا أخلاقیة عانى منها المجتمع لسنوات ومازال ، لحد الساعة

وهذا إن دل على شئ إنما یدل على خطورة الاعتقال ، هناك من یدفع ثمن ذلك لحد الساعة

  . یاة الفردالسري الذي یعد انتهاكا صارخا لحریة الأمن الفردي وما ینجر عنه من تهدید لح

 649ورغم إغلاق مراكز الاعتقال الإداري وإطلاق سراح المعتقلین الذین كان عددهم    

عن وزیر الداخلیة  27/11/1995الصادر بتاریخ  95/1395معتقل بموجب القرار رقم 

معالجة جمیع قضایا المساس  بوعلى وجو ، ارسة الاعتقال الإداريوالقاضي بإنهاء مم

                              
رئیس ، محافظ الشرطة، الوالي" من 91/196من المرسوم الرئاسي  05تتشكل لجنة رعایة النظام العام حسب المادة  - (1)

 ".شخصیتان معروفتان بتمسكهما بالمصلحة الوطنیة، القطاع العسكري
 ).من الدستور 48أنظر المادة (حیث تم خرق مادة دستوریة  - (2)
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إلا أن إجراء الاعتقال الإداري یشكل مساسا خطیرا بالأمن ، )1(إطار القانونبالنظام العام في 

حیث أنه یعد إجراءا مخالفا لنص ، كما یعد هذا الإجراء خرقا لما تضمنه الدستور، الفردي

ون لا یتابع أحد ولا یوقف أو یحتجز إلا في الحالات المحددة بالقان" من الدستور 47المادة 

   ."نص علیها وطبقا للأشكال التي

كل شخص یعتبر بریئا " من الدستور والتي جاء فیها 45كما أنه لا یتماشى ونص المادة    

أیضا ، "حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانته مع كل الضمانات التي یتطلبها القانون

ن صادر لا إدانة إلا بمقتضى قانو " من الدستور التي جاء فیها 46یتعارض ونص المادة 

   ."كاب الفعل المجرمقبل ارت

یخضع التوقیف للنظر في مجال التحریات الجزائیة " التي جاء فیها 48نص المادة وكذا    

یملك الشخص الذي ، ساعة) 48(تجاوز مدة ثمان وأربعینللرقابة القضائیة ولا یمكن أن ی

ثناء إلا است، ولا یمكن تمدید مدة التوقیف للنظر، ا بأسرتهیوقف للنظر حق الاتصال فور 

  .ووفقا للشروط المحددة بالقانون

ورغم أنه وأثناء إعلان حالة الحصار تم تمدید التوقیف للنظر أمام قاضي التحقیق من    

  .)2(لم یتم احترامه في كثیر من الحالاتیوما وهو ما  12ساعة إلى  48

ة بإدارة وبذلك فقد شكل إجراء الاعتقال الإداري الذي باشرته السلطة العسكریة المكلف   

وتسییر حالة الحصار مساسا خطیرا أصاب حریة الأمن الفردي في مقتل والذي كان له 

  .الوقع البالغ على هذه الحریة

     

                              
وطني لحقوق الإنسان المصادق علیه من قبل الجمعیة العامة للمرصد في دورتها المنعقدة  في تقریر المرصد ال - )(1

 .63ص  94/95الخاص بسنتي  14/02/1996
جامعة محمد خیضر ، مجلة المفكر ، مكافحة الإرهاب في الجزائر من المقاربة الأمنیة للحل السیاسي، أمحند برقوق - 2)(

 .42ص، 2007مارس ، العدد الثاني، لسیاسیةكلیة الحقوق والعلوم ا، بسكرة
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من جملة الإجراءات  :المساس بحریة الأمن الفردي بموجب الوضع تحت الإقامة الجبریة- ثانیا

لیأتي بعد ذلك المرسوم ، )1(بریةوالتدابیر الممنوحة للسلطة العسكریة الوضع تحت الإقامة الج

لیضبط حدود الوضع تحت الإقامة  1991جوان  25المؤرخ في  91/202التنفیذي رقم 

كما حددت ، )2(الجبریة وشروطها حیث حدد هذا المرسوم الأشخاص المعنیین بهذا الإجراء

جه من من هذا المرسوم واجبات الشخص الموضوع تحت الإقامة الجبریة وما یحتا 06المادة 

  .مساعدة اجتماعیة وعلاج طبي

وربما أكثر من ، وبذلك فالوضع تحت الإقامة الجبریة یعد تقیید لحریة من خضع لها  

 تحدد إذ أن الإقامة الجبریة لا، السجین العادي أو أن لا فرق بینهما سوى في مكان الإقامة

خطیرا لحریة الأمن  وبذلك فالإقامة الجبریة تشكل انتهاكا، في السجون على عكس السجین

الفردي سواء فیما یتعلق بإجراءات اتخاذها من حیث بساطتها وكذا تشكیلة لجنة النظام العام 

التي یتم استشارتها وأخذ رأیها في مسألة الوضع تحت الإقامة الجبریة والتي تدل في مجملها 

  .على مدى المساس بالحریة الفردیة كما أسلفنا ذكره سابقا

  ة المسكنیآثار حالة الحصار على حر  :الفرع الثالث

ة المسكن قدیمة في التاریخ وتعود إلى العهود القدیمة التي لجأ فیها الإنسان إلى یحر    

واعتبر الأشخاص الوافدین علیها دون استئذان أعداء یحق له إهدار ، المغارات والكهوف

حیث یقول الحق ، مقدساا دینیا وقد أولى الإسلام للمنزل حمایة خاصة وأعطاه طابع، دمهم

یا أیها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم " تبارك وتعالى

فإن لم تجدوا فیها أحدا فلا تدخلوها حتى یؤذن لكم وإن قیل لكم ارجعوا فارجعوا ، خیر لكم لعلكم تذكرون

  .)3("هو أزكى لكم واالله بما تعملون علیم

                              
 .المتضمن حالة الحصار 91/196من المرسوم الرئاسي رقم  04المادة  - )(1
المتضمن ضبط حدود الوضع تحت الإقامة  1991جوان  25المؤرخ في  91/202من المرسوم التنفیذي  05المادة  - )(2

 .الجبریة
 .من سورة النور 28و  27الآیتین  - (3)
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ولقد كانت إنكلترا ، وللمنزل حمایة في مواجهة الانتهاكات تعرف باسم حرمة المسكن    

هذا المبدأ بتعابیر أحدهم ولقد حدد  ،)1(السباقة في معرفة مبدأ حرمة المسكن منذ زمن طویل

وكوخه ، إن الإنسان الفقیر جدا یتحدى في بیته الریفي كل قوات العرش" رومانسیة قائلا

وسطحه یمكن أن یهتز والریح یمكن ، قش یمكن أن یكون سریع العطب جداالمصنوع من ال

إلا أن ملك إنكلترا لا یمكنه أن ، والعاصفة یمكن أن تدخل إلیه، أن تلعب بین أبوابه المفككة

حیث ، إلا مع نهایة القرن الثامن عشر )3(في حین أن فرنسا لم تقر حرمة المسكن، )2("یدخله

  .تم إصدار مرسوم بذلك

فالعهد الدولي ، كما أن معظم المواثیق الدولیة والإقلیمیة كرست حریة المسكن وحرمته   

 08كما كرسته المادة، منه 17للحقوق المدنیة والسیاسیة كرس هذه الحریة من خلال المادة 

  .في العدید من دساتیر الدول هاأیضا تم تكریس، من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان

إلى الدستور الجزائري نجد أن المؤسس الدستوري كرس حریة المسكن وحرمته وبالرجوع    

وقد شدد المؤسس الدستوري من خلال الفقرة الأولى ، 1996من دستور  40بموجب المادة 

من هذه المادة على مبدأ دستوري هام هو ضمان حمایة الدولة لحرمة المسكن وعدم انتهاكه 

الدستوریة والمالكة للوسائل المادیة التي تجعلها في مركز باعتبارها سلطة مكتملة المؤسسات 

دثته نفسه انتهاك حرمة منزل قوة تمكنها من تطبیق القانون وتسلیط العقاب على كل من ح

   .غیره

كما بین المؤسس الدستوري من خلال الفقرة الثانیة من هذه المادة شروط دخول منازل    

كما حددت الفقرة الثالثة من هذه المادة ، حال ذلكضت ضرورة التقاالغیر وتفتیشها كلما 

  .السلطة المختصة بإصدار أمر التفتیش

                              
 . أقرت حرمة المسكن في بریطانیا قبل القرن الثامن عشر - (1)
 الجزء، دراسة تاریخیة وفلسفیة وسیاسیة وقانونیة مقارنة -الحریات العامة وحقوق الإنسان ،أحمد سلیم سعیفان -  )(2

 .54ص ، 2010، لبنان، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، الثاني
 .المتعلق بتكریس حرمة المنزل 1791الصادر في تموز  19/22المرسوم رقم  - (3)
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المادة توضح هذه ولعل كل هذه الضمانات التي أوردها المؤسس الدستوري من خلال    

مدى حرصه على ضرورة حمایة المواطن من الاعتداء علیه وعلى حرمة مسكنه احتراما 

فلا یجوز لرجل الشرطة ، قهم في الهدوء والسكینة في منازلهمللحیاة الخاصة للأفراد وح

   .الإجراءات المنصوص علیها قانونا دخولها أو تفتیشها دون رضا صاحبها ودون إتباع

إذ أن المؤسس الدستوري لم یترك المسؤولیة بید عون من أعوان السلطة العامة بل جعلها    

إذ أن إجراء ، لأمر المكتوب القاضي بالتفتیشمشتركة مع جهاز القضاء الذي یقوم بإصدار ا

  .التفتیش یتطلب نوعا من التروي وعدم الاندفاع الذي قد تسببه الظروف المحیطة

ورغم أن مسألة التفتیش ونظرا لما لها من مساس بحریة الآخرین وحرمة مساكنهم وما    

مختلف القوانین أحیط بها من شروط وقیود سواء من قبل المؤسس الدستوري أو المشرع ب

إلا أنه یكون غیر كافي في بعض الأحیان ، كقانون العقوبات وكذا قانون الإجراءات الجزائیة

ت السلطة المكلفة ولا بد من ضرورة وضع ضمانات أخرى تتعلق بضبط ورقابة صلاحیا

  .بعملیة التفتیش

لظروف غیر وهذا كله تفادیا للانتهاكات والتجاوزات التي قد تحدث وبالخصوص في ا    

، تحت ذریعة المحافظة على النظام العام العادیة أین تزید صلاحیات هذه السلطات وتتسع

وهذا ما وقع فعلا أثناء قیام حالة الحصار في الجزائر ومباشرة السلطة العسكریة المكلفة 

بإدارتها وتسییرها حملات التفتیش لیلا ونهارا سواء المساكن أو المحلات العمومیة منها 

  .الخاصةو 

تها السلطة العسكریة المكلفة بإدار  نجد أن )1(91/196إلى المرسوم الرئاسي  برجوعف   

والمخول لها صلاحیات الشرطة لها أن تجري أو تكلف من یجري تفتیشات لیلیة أو نهاریة 

كما أن المرسوم التنفیذي رقم ، )2(في المحلات العمومیة أو الخاصة أو داخل المساكن

                              
 .المتضمن حالة الحصار 04/06/1991المؤرخ في  91/196من المرسوم الرئاسي رقم  07المادة  - )(1

 .المتضمن حالة الحصار 91/196من من المرسوم الرئاسي رقم  07من المادة  02الفقرة  - (2)
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حدد شروط التفتیشات التي تتم سواء لیلا أو  1991جوان  25مؤرخ في ال 91/204

  :كما حدد الهیئات المخولة ذلك وهي، )1(نهارا

ضباط الشرطة القضائیة الذین ینتمون للقسم ، ضباط الشرطة القضائیة في الدرك الوطني -

مستخدمون ال، ضباط الشرطة القضائیة في الأمن الوطني، المعني في وزارة الدفاع الوطني

هذا الذین تؤهلهم قانونا السلطات العسكریة المخولة صلاحیات الشرطة حسب مفهوم 

  .المرسوم

الحالات التي یستوجب فیها التفتیش وهي الحالات  91/204كما حدد المرسوم التنفیذي     

حالات الجنایات والجنح الخطیرة التي ترتكب ضد الأشخاص ، التي تمس بأمن الدولة

أما عدا ذلك فإن عملیات ، هذا بالنسبة للتفتیشات التي تتم في حالات الاستعجال ،والأملاك

  .التفتیش تتم بناءا على تعلیمات كتابیة صادرة عن السلطة العسكریة

من خلال ما سبق نلاحظ المساس الخطیر الذي تتعرض له حرمة الحیاة الخاصة من    

والملاحظ ، ت العمومیة والخاصة منهاخلال التفتیشات التي تتعرض لها المساكن والمحلا

هنا مخالفة القاعدة القانونیة للقاعدة الدستوریة فبالنسبة لعملیة التفتیش التي تشترط القاعدة 

فإنه في حالة الظروف الاستثنائیة ، )2(الدستوریة استصدار أمر مكتوب من السلطة القضائیة

ر فإنه یقتص 91/204التنفیذي رقم وكذا المرسوم ، 91/196موجب المرسوم الرئاسي رقم وب

   .الأمر على إظهار صفة العون فقط

وهذا حسب وجهة نظري الخاصة ما یفتح الباب واسعا أمام مختلف التجاوزات التي تحدث    

وقد وقعت بالفعل أحداث خلال تلك الفترة تم خلالها انتحال لشخصیة ، في مثل تلك الحالات

ات من قبل أشخاص لا علاقة لهم بسلطات الدولة رجال الأمن والشرطة وتمت التفتیش

                              
من  07المحدد لشروط تطبیق المادة  1991جوان  25المؤرخ في  91/204رقم  من المرسوم التنفیذي 02المادة  - )(1

 .  91/196المرسوم الرئاسي 
 .1996من دستور  40المادة  - )2(
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بل ووصل الأمر من خلال هذه التفتیشات إلى درجة تعریض المواطن للتهدید ، إطلاقا

  .والتعذیب بهدف الحصول على أموال وأسلحة وغیرها

كما أن التفتیشات التي تتم خارج حالات الاستعجال یقتصر فیها الأمر على تعلیمات    

ن السلطة العسكریة بصفتها ترأس لجنة رعایة النظام المحدثة بموجب كتابیة تصدر ع

  .والتي یمكن استبعادها أصلا )1(91/196المرسوم الرئاسي 

، كما أن التناقض یبقى قائما مما یفتح المجال أمام التجاوزات والمساس بحرمة المساكن   

 04في حین أن المادة ، )2(اذلك أن عملیات التفتیش تعتمد على المباغتة سواء لیلا أو نهار 

تؤكد على ضرورة حضور رب المنزل أو صاحب المحل المراد  91/196من المرسوم 

تفتیشه فكیف یتسنى حضورهم والعملیة تتم فجأة كما أنه یشترط في حالة غیابهما استكمال 

  .عملیات التفتیش بحضور شاهدین لهذا الغرض مع إعداد محضر رسمي بذلك

  لثانياالمطلب 

  ار حالة الحصار على الحریات الفكریةآث

لقد سعت الإنسانیة على مر العصور جاهدة من أجل التخلص من نیر الاستبداد    

الحریات الفكریة و  ،)3(والاستعباد وما خلفه من اضطهاد في حریة التعبیر والتفكیر والعقیدة

ة غیر العلائقیة اصیهي حریات الروح التي تتطابق مع الأنشطة الإنسانیة المختلفة ذات الخ

   .وغیر الاقتصادیة

لأنها تمثل الجانب ، ولا ریب في أن الحریات الفكریة هي من أهم الحریات على الإطلاق   

فالتفكیر هو عملیة ذهنیة یتمیز بها الكائن البشري عن سائر ، المعنوي أو الروحي للفرد

كریة تعني حق كل إنسان في فالحریة الف، مكمن الإدراك ومحرك الوعيإذ یشكل ، المخلوقات

                              
  .المتضمن حالة الحصار 04/06/1991المؤرخ في  91/196من المرسوم الرئاسي رقم  05المادة  - (1)
 .91/204من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  -(2)

، جامعة خمیس ملیانة، مجلة صوت القانون، حریة الرأي والتعبیر في الدستور الجزائري، عبد الرحمن بن جیلالي (3)-

  .51ص، 2014أفریل ، 01العدد، مخبر الحالة المدنیة
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الإنسان وتبرز ملامحها  وهي التي تحدد شخصیة، أن یفكر بحریة بعیدا عن المؤثرات

والحریات الفكریة عدیدة ومتعددة وسنقتصر في هذا الفرع على تناول أهم ، وخصائصها

  .الحریات الفكریة التي تأثرت بحالة الحصار التي عاشتها الجزائر

  الة الحصار على حریة الرأي والتعبیرآثار ح: الفرع الأول

تعد حریة الرأي والتعبیر من أقدس الحریات التي تناضل البشریة من أجلها وتعتبر هذه    

وتسمح ، الحریات المرآة العاكسة لشخصیة الإنسان لأنها تمیزه عن غیره من الكائنات الحیة

   .أو موضوعي تجاه أي أمر من الأمورله باتخاذ موقف معین ذاتي 

ومن الطبیعي عدم إمكانیة الفصل بین شخص الإنسان وحقه في التعبیر عن آرائه كما    

 )1(بشرط واحد هو عدم استخدام هذا الحق كوسیلة ضغط أو تأثیر على آراء الآخرین، یرید

   .بیر عنها بنفس المستوى من الحریةالذین یجب أن یسمح لهم بالتع

ویمكن أن یبقى في حدود الفكرة الداخلیة مثلما ، لوالرأي كما هو معروف من صنع العق   

من هنا ، أي إظهارها بشكلها الخارجي، یمكن أن یصل إلى مرحلة التعبیر عن هذه الفكرة

تصبح حریة الرأي والتعبیر عنه تلك المقدرة التي یجب أن یتمتع بها الفرد لصوغ قناعاته 

یر عن آرائه وأفكاره بحریة تامة بغض أي قدرة الفرد على التعب، وإخراجها إلى حیز الوجود

سواء كان بالاتصال المباشر بالناس أو الكتابة أو بواسطة ، النظر عن الوسیلة التي یسلكها

  .الخ.....الرسائل البریدیة أو الصحف

حق الشخص في التعبیر عن أفكاره ووجهات نظره " وتعرف حریة الرأي والتعبیر على أنها   

أنها سقوط ب "كما عرفها آخرون، )2(اء بوسائل النشر المختلفةونشر هذه الآر ، الخاصة

                              

، الأول العدد، 3المجلة العلمیة لجامعة الجزائر، الحقوق الفردیة ومبدأ الحریة في الإعلام الجدید، أعمر یوسفي (1)-

  . 233ص، 2013دیسمبر

   .25ص، مرجع سابق، عمر سعد االله (2) -
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وعن مجتمعه تحقیقا لخیره ، العوائق التي تحول دون أن یعبر الفرد بفطرته الطبیعیة عن ذاته

  .)1("وسعادته على أساس من العقل والتسامح والرغبة في الخیر

ولو ، حق الاختلافات بین الناسومن هنا فإن الحق في حریة التعبیر یرتبط ارتباطا وثیقا ب   

لم تكن الاختلافات موجودة بین الناس لما كانت هناك حاجة للمطالبة بحریة التعبیر عن 

  .دسلأن الناس حینئذ یكونون حاملین رأیا واحدا یرددونه كنص مق، الرأي

بمعنى أنه یقبل بوجود حق ، وقد كرس القانون الوضعي بشكل عام حریة الرأي والتعبیر   

اص للفرد لامتلاك رأي معین والحریة في التعبیر عنه في الوقت الذي یضع فیه قواعد خ

  .محددة لممارسة هذه الحریة

یجب " وقد جاء في المادة العاشرة من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن بأنه   

یعكر النظام  الامتناع عن إزعاج أي إنسان بسبب آرائه حتى الدینیة ما دام التعبیر عنها لا

حریة إیصال الأفكار " من نفس الإعلان على 11كما نصت المادة ، "المرتكز على القانون

فكل مواطن یستطیع الكلام والكتابة والطباعة ، والآراء هي واحدة من أغلى حقوق الإنسان

  .ي القانونإلا في حالات إساءة استعمال هذه الحریة المحددة ف، بحریة

حیث لاقت حریة الرأي ، نات والمواثیق الدولیة اللاحقة عن هذا المنحىولم تخرج الإعلا    

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  19فالمادة ، والتعبیر ما تستحقه من عنایة وتكریس

لكل شخص الحق في حریة الرأي والتعبیر " ترى بأن 1948دیسمبر  10الصادر في 

استیفاء الأنباء والأفكار وتلقیها وإذاعتها بأیة ، ویشمل هذا الحق اعتناق الآراء دون أي تدخل

  ."دود الجغرافیةوسیلة كانت دون تقید بالح

لكل فرد الحق " من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على 19كما نصت المادة     

ا الحق حریة البحث ویشمل هذ، لكل فرد الحق في حریة التعبیر، في اتخاذ الآراء دون تدخل

                              
، 383ص ، 1998، بیروت، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، دون طبعة، النظم السیاسیة، عبد الغني بسیوني -  (1)

شریعات الضمانات الدستوریة لحریة الرأي والحریة الشخصیة وإمكانیة إخضاعها للت، غالب صیتان محجم الماضي

 . 21ص ، 2012، الأردن، عمان، دار الحامد للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى ،العقابیة
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وذلك إما شفاهة أو ، الأفكار من أي نوع ونقلها بغض النظر عن الحدودلمعلومات و عن ا

ترتبط ممارسة ، "فني أو بأیة وسیلة أخرى یختارها كتابة أو طباعة سواء أكان ذلك في قالب

ولذا ، الحقوق المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من هذه المادة بواجبات ومسؤولیات خاصة

  :ود معینة ولكن فقط بالاستناد إلى نصوص القانون التي تكون ضروریةفإنها قد تخضع لقی

  .من أجل احترام حقوق أو سمعة الآخرین -أ

  .لوطني أو النظام العام أو الصحةمن أجل حمایة الأمن ا -ب

كما تضمنت الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان النص على هذه الحریة حیث جاء    

ویتضمن هذا الحق حریة الرأي وتلقي أو إیصال ، ریة التعبیرلكل شخص الحق بح" )1(فیها

  ".معلومات أو أفكار بدون أي تدخل من جانب السلطات العامة وبغض النظر عن الحدود

ولم یقتصر الاعتراف بحریة الرأي والتعبیر على البالغین فقط سن الرشد القانوني بل    

على الدول أن تضمن " )2(یة لحقوق الطفلتعدى ذلك إلى الأطفال حیث نصت الاتفاقیة الدول

وأن آراء ، للطفل القادر على التمییز الحق بالتعبیر بحریة عن رأیه في كل مسألة تهمه

كما نصت المادة ، "الأطفال یجب أن تؤخذ بعین الاعتبار مع احترام سنهم ودرجة نضجهم

وهذا الحق یتضمن ، للطفل الحق بحریة التعبیر" الثالثة عشر من نفس الاتفاقیة على أن

نوع كانت وبغض النظر عن حریة تقصي وتلقي وبث المعلومات والأفكار من أي 

  ."...الحدود

 قد نص صراحة على حریة الرأي والتعبیرف الجزائري  ؤسس الدستوريأما فیما یخص الم   

على حریة الرأي في مادة مستقلة عن المادة التي نص فیها على حریة بالرغم من أنه نص 

وبالرغم من أن حریة الرأي والتعبیر مدرجة في جل المواثیق الدولیة والنصوص ، )3(التعبیر

                              
 .من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان 10المادة  - (1)
 .من الاتفاقیة الدولیة لحقوق  الطفل 02المادة  - (2)
" على 41في حین  نصت المادة ، "لرأيوحرمة حریة ا، لا مساس بحرمة حریة المعتقد" على 36نصت المادة  - (3)

  ".حریات التعبیر وإنشاء الجمعیات والاجتماع  مضمونة للمواطن
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إلا أن الأمر لا یخلوا أن یكون خاضعا لبعض القیود ، الدستوریة كما سبق استعراض ذلك

  .خاصة عندما تكون ظروف الدولة غیر عادیة

ة نظرا لاختلاف أهمیة الوسیلة وبمأن حریات التعبیر یعني بها استعمال الوسائل المختلف   

نفسها في إیصال المعلومة المراد تبلیغها ومدى تأثیرها في إخطار الرأي العام المراد إبلاغه 

إلا أن أغلب المواثیق وخاصة الدساتیر لا تنص صراحة على ، بتلك المعلومة أو الخبر

تأتي على ذكرها في  الوسیلة بل تكتفي بالنص على حریة التعبیر وإن تعرضت للوسائل فإنها

ولعل من أهم وأخطر هذه الوسائل وسیلة الصحافة بجمیع ، صیغة العموم دون تفصیل

  .الخ...كذا المطبوعات والمنسقاتأنواعها و 

 وكما سبق القول فإن حریة الرأي والتعبیر تزداد تعقیدا وتقییدا في الوقت ذاته خاصة في   

السلطة  تخول إذ، ئر أثناء حالة الحصاركما حدث في الجزا، الظروف الاستثنائیة ظل

حق منع  )1(العسكریة المكلفة بإدارة وتسییر حالة الحصار الممنوح لها صلاحیات الشرطة

إصدار المنشورات والاجتماعات والنداءات العمومیة التي یعتقد أنها كفیلة بإثارة الفوضى 

  .وانعدام الأمن

منعت  20/08/1991كریة بیان في وهذا ما حدث فعلا حیث أصدرت السلطة العس   

وكان ، )الجبهة الإسلامیة( بموجبه صدور جریدتي المنقذ والفرقان التابعتین للحزب المنحل

ائم ضد تسبیبها لذلك نشر مقالات تدعوا إلى العصیان المدني والتحریض على اقتراف الجر 

نوي یخالف هذا كما أضاف البیان بأن كل شخص طبیعي أو مع، النظام العام وأمن الدولة

القرار سواء بالنشر أو الطبع أو التوزیع یتعرض للمتابعة الجزائیة مع المصادرة والوضع 

   .)2(تحت ید العدالة الوسائل المستعملة الخاصة بالتعبیر

                              
المتضمن حالة  04/06/1991المؤرخ في   91/196الفقرة الثانیة من المادة السابعة من المرسوم  الرئاسي رقم  -  )(1

 .الحصار
والذي یحدد شروط تطبیق المادة  25/06/1991لمؤرخ في ا 91/204من المرسوم التنفیذي رقم  06نصت المادة  - )2(

ویترتب على منع المنشورات حجز الوثائق التي یسلط علیها هذا الإجراء في " على 91/196من المرسوم  الرئاسي رقم  07

 ".أي مكان وأي ساعة من النهار أو اللیل
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إذ أنه وبالرجوع ، وهذا ما یشكل اعتداء صارخا لحریة الرأي والتعبیر وخرقا لمبدأ دستوري   

لا یجوز حجز أي مطبوع أو تسجیل أو أیة " التي نصت 38ن المادة ة الثانیة مإلى الفقر 

وبذلك تكون السلطة ، وسیلة أخرى من وسائل التبلیغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي

كما تعرضت الصحافة المستقلة إلى ، الدستور العسكریة ومن خلال بیانها السابق قد خالفت

  . یضعدة متابعات قضائیة موضوعها القذف والتحر 

الصحافة الأجنبیة من خلال منع جملة من  إجراءات استثنائیة على تفرضأیضا    

لإجراءات هذه ا، الصحافیین الذین قدموا لتغطیة الأحداث من الدخول إلى التراب الوطني

أین أصبح بإمكان الصحافة الأجنبیة الدخول إلى  15/07/1991من  بتداءاالتي تم إلغاؤها 

هم على تأشیرة خاصة تمنح لهم من قبل السفارات الجزائریة المتواجدة في الجزائر بشرط حیازت

  .بلدانهم

ستوریة التي كرست هذه ورغم مكانة حریة الرأي والتعبیر سواء بالنظر إلى النصوص الد   

 90/07حیث أنه وبصدور القانون ، على مستوى المنظومة القانونیة الأخرى أو، الحریة

نیا هذا القانون الذي شكل تتویجا قانو ، المنظم للصحافة والإعلام1990أفریل  03المؤرخ في 

   .لما تم على المستوى الدستوري

حیث تم التخلي عن ، حیث یلمس من خلاله أن الجزائر خطت خطوة مهمة إلى الأمام   

وسمح للأشخاص بإصدار النشریات العامة ، المواد التي تعتبر الإعلام من قطاعات السیادة

الحق في الإعلام یجسده حق المواطن في الاطلاع " والذي نص على أن، )1(ةوالمتخصص

بكیفیة كاملة وموضوعیة على الوقائع والآراء التي تهم المجتمع الوطني والدولي وحق 

 35مشاركته في الإعلام بممارسة الحریات الأساسیة في التفكیر والرأي والتعبیر طبقا للمواد 

  .)2(من الدستور، 40، 39، 36، 

                              
جامعة محمد خیضر ، مجلة المفكر، فة والإعلامأثر التحول السیاسي على  الحق في حریة الصحا، بدر الدین شبل - )(1

 .  191ص ، 2007مارس ، العدد الثاني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بسكرة
الجریدة ، المتضمن تنظیم الصحافة والإعلام، 1990أفریل  03المؤرخ في  90/07من القانون رقم  02المادة  -(2)

 .1990أفریل  04الصادرة بتاریخ ، 14العدد، الرسمیة
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التاسعة من نفس القانون على أن التصریحات والبیانات المكتوبة  ةكما نصت الماد    

                  ."...ریة التعبیروالمنطوقة والمتلفزة الصادرة عن الحكومة یجب أن لا تشكل قیدا على ح

ناء وبالنظر إلى موقف السلطة العسكریة من خلال ما اتخذته من إجراءات وتدابیر أث   

إدارتها وتسییرها لحالة الحصار یلاحظ أنه تم انتهاك حریة الرأي والتعبیر من خلال مخالفة 

تلك الإجراءات للقواعد الدستوریة وذلك بموجب حجز المطبوعات ووسائل النشر والتبلیغ دون 

وكذا مصادرة العدید من الصحف وتعرض الصحفیین للمتابعات ، قضائيالمر الأاستصدار 

  .القضائیة

  آثار حالة الحصار على حریة العقیدة الدینیة: الفرع الثاني

وحریته في ، یقصد بحریة العقیدة الدینیة حریة الفرد في اعتناق الدین أو المبدأ الذي یریده   

وهي حریة تتعلق بعلاقة الفرد ، وذلك في حدود النظام العام، )1(أن یمارس شعائر ذلك الدین

  :بربه وتتضمن حریتین

أما حریة العقیدة فتعني حق الفرد في اعتناق الدین ، یة العقیدة وإقامة الشعائر الدینیةحر    

 "فلا یفرض علیه اعتناق دین معین جبرا وذلك مصداقا لقول الحق جلا وعلا، الذي یقتنع به

أي المظاهر ، أما حریة إقامة الشعائر الدینیة، )2("لا إكراه في الدین قد تبین الرشد من الغي

ارجیة للدین بما في ذلك تلك الاحتفالات والتجمعات الدینیة فیكون الفرد حر في الخ

  .بشرط هام هو عدم الإخلال بالنظام العام، ممارستها

وقد كرست معظم المواثیق والإعلانات الدولیة الحریة الدینیة باعتبارها واحدة من     

سان والمواطن أورد في مادته فالإعلان العالمي لحقوق الإن، الحریات الفكریة الأساسیة

العاشرة ضرورة الامتناع عن إزعاج الإنسان بسبب آرائه ومعتقداته ما دام التعبیر عنها لا 

  ".یعكر النظام العام المرتكز على القانون

                              
الحقوق والحریات العامة بین الانتهاك الداخلي والحمایة ، أحمد بلونین، 232ص، مرجع سابق، أعمر یوسفي -  (1)

 .12ص، مرجع سابق، الدولیة
  .256الآیة ، سورة البقرة - )2(
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لكل شخص الحق في حریة التفكیر " كما نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن   

حق حریة تغییر دیانته أو عقیدته وحریة الإعراب عنهما ویشمل هذا ال، والضمیر والدین

  .)1("بالتعلیم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرا أم مع الجماعة

وعلى غرار هذا الإعلان الذي یطرح على الدول واجب حمایة الحریة الدینیة فإن    

من الاتفاقیة  18حیث نصت المادة  ،الاتفاقیات والإعلانات اللاحقة سارت على نفس النحو

وأكدت هذه المادة على عدم ، الدولیة المتعلقة بالحقوق المدنیة والسیاسیة على هذه الحریة

جواز إخضاع أحد لأي نوع من الإكراه والذي یكون من شأنه تعطیل حریة الفرد في الانتماء 

  .الأدیان أو العقائد التي یختارهاإلى أحد 

، الفرد في التعبیر عن دیانته فقط للقیود المنصوص علیها في القانونكما أخضعت حق     

طالبت الدول الأطراف في هذه الاتفاقیة باحترام حریة الآباء والأمهات والأوصیاء أیضا 

، )2(القانونیین في تأمین التعلیم الدیني أو الأخلاقي لأطفالهم تماشیا مع معتقداتهم الخاصة

على  27أكدت من خلال المادة أیضا ، )3(ل دعوة للكراهیة الدینیةكما منعت هذه الاتفاقیة ك

تهم في التمتع اعدم جواز إنكار حق الأقلیات في الاشتراك مع الأعضاء الآخرین من جماع

  .بثقافتهم أو الإعلان عن دیانتهم وإتباع تعالیمها أو استعمال لغتهم

عصب والتمییز بسبب الدین أو ویشكل إعلان الأمم المتحدة حول إزالة كل أشكال الت   

إذ یتعرض بصورة ، وثیقة أساسیة لحمایة الحقوق الدینیة 1981المعتقد الذي تبنته عام 

كما ینص على حریة ممارسة ، تفصیلیة للحقوق المتعلقة بحریة التفكیر والوجدان والدین

  .ة في الأماكن المخصصة لهذا الغرضالعبادة والطقوس الدینی

                              
 .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 18المادة  - (1)
 .یة المتعلقة بالحقوق المدنیة والسیاسیةمن الاتفاق 18من المادة ، 4، 3، 2الفقرات  - )(2
 .من الاتفاقیة المتعلقة بالحقوق المدنیة والسیاسیة 20من المادة  02الفقرة  -(3)



136 

 

ا الإعلان بالسماح للجماعات الدینیة بإصدار منشورات تتعلق بمعتقداتها كما یطالب هذ    

وبالحصول على العطل المناسبة للاحتفال ، وبتعلیم المبادئ الدینیة في المراكز التابعة لها

  .بالأعیاد الدینیة إلى غیر ذلك من الأمور المتعلقة بهذه الحریة

النص على حریة العقیدة في الدساتیر والمؤسس الدستوري الجزائري لم یغفل مسألة    

كما أن النص على أن الإسلام دین الدولة جاء من المبادئ الأساسیة لتلك ، )1(المتعاقبة

فالمؤسس الدستوري أكد على عدم جواز المساس بحریة العقیدة وممارسة الشعائر ، الدساتیر

لتالي یؤكد المؤسس وبا، وهذا بالطبع في حدود الإسلام الذي هو دین الدولة، الدینیة

  .الدستوري على حمایة صاحب المعتقد

غیر أنه ونظرا لما قد یصیب هذه الحریة أثناء تعرض البلاد لظروف استثنائیة فإنه    

وبالنظر لما عرفته الجزائر أثناء إعلان حالة الحصار وما تخلل هذه الفترة من أحداث فقد 

جبار المصلین في المساجد على عدم وذلك من خلال إ، تعرضت الحریة الدینیة للمساس

  .الحدود المرسومة للمسجدتجاوز 

إذ ، كما تم إجبار الأئمة على العودة إلى النظام القدیم الذي اعتمدته السلطة قبل التعددیة    

كان الأئمة یتلقون الخطب مكتوبة من وزارة الشؤون الدینیة لتصبح تلك الخطب فرصة 

  .لتسییر الدین

حول حریة  2003للدیانات الأخرى فإن تقریر كتابة الدول الأمریكیة لعام  أما بالنسبة   

فیبین أن العدید ممن یدینون بأدیان أخرى قد غادروا الجزائر بسبب تدني الوضع  )2(الدیانات

  .خاصة بعد حوادث الاغتیال التي شهدتها في بدایة التسعینیات، الأمني

  

  

                              
 .1996، 1989، 1976، 1963عل التوالي من الدساتیر ، 36، 35، 53، 04أنظر المواد  - )(1
 .300ص ، مرجع سابق، شطاب كمال - )(2
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  الثالثالمطلب 

  ریة التجمعآثار حالة الحصار على ح

تشمل حریة التجمع من ناحیة أولى حریة الأفراد في عقد الاجتماعات لمناقشة قضیة    

الخ وللتعبیر الحر عن الرأي بالخطب والمحاضرات والندوات ...عامة اجتماعیة أو سیاسیة

كما تشمل حریة التجمع من ناحیة ثانیة حریة الأفراد في تكوین الجمعیات لتحقیق ، والحوار

مشتركة اجتماعیة أو ثقافیة أو دینیة أو سیاسیة وأیضا حریة الأفراد في الانضمام  أغرض

بشرط أن لا یكون نشاط الجمعیة أو غرضها ینطوي على استخدام ، للجمعیات المنشأة

  .العنف أو القوة أو مخالف للنظام العام

ب لآثار حالة ونظرا لما عرفته الجزائر من قیام فعلي لحالة الحصار نخصص هذا المطل   

في حین خصصنا الفرع الثاني لآثار حالة الحصار ، الحصار على حریة الاجتماع كفرع أول

  . على حریة تكوین الجمعیات

  آثار حالة الحصار على حریة الاجتماع: الفرع الأول

تعني حریة الاجتماع حق الأفراد في أن یتجمعوا في مكان ما فترة من الوقت لیعبروا عن    

أن یتمكن كما تعني ، )1(سواء في صورة خطب أو ندوات أو محاضرات أو مناقشاتآرائهم 

الأفراد من الاجتماع فترة من الوقت لیعبروا عن آرائهم بالمناقشة أو تبادل الرأي أو الدفاع 

  .عن رأي معین وإقناع الآخرین بالعمل به أو على سبیل التعلیم والمنفعة العامة

فبالرجوع إلى الدساتیر ، الحریات المضمونة دستورا للمواطنوتعد حریة الاجتماع من    

الذي نص على جملة من الحریات التي تعد مضمونة  1996الجزائریة وتحدیدا دستور 

غیر أنه ورغم ذلك إلا أنه لا یفهم من ذلك أن ، والتي من بینها حریة الاجتماع، للمواطن

   .ون قید أو شرطد تعد حریة مطلقة یمارسها المواطنحریة الاجتماع 

                              
 .31ص ، ع سابقمرج، فاروق عبد البر - (1)
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مظاهرات للقیام بال المسبق ل أسلوب الترخیصفقد تم اعتماد الإدارة الجزائریة استعما   

نظرا لمختلف الشروط التي یتطلبها ، والذي یشكل قیدا یقف أمام حریة الاجتماع، )1(العمومیة

  .الترخیص والتي تعد تعجیزیة إن صح التعبیر في بعض الحالات

من  رضت له حریة الاجتماع أثناء قیام حالة الحصار التي عرفتها الجزائرولعل أهم ما تع   

هو منع الاجتماعات والمسیرات والمظاهرات في الطرق والساحات العمومیة بالنسبة  مساس

وذلك بموجب البیان الصادر عن ، للمدن خاصة الكبرى منها على كامل إقلیم التراب الوطني

حیث أشار ، 1991جوان  05ة وتسییر حالة الحصار بتاریخ السلطة العسكریة المكلفة بإدار 

 بتداءاویكون ، ات یكون بشكل مطلقهذا البیان إلى أن منع المسیرات والتجمعات والمظاهر 

  .من الیوم الموالي لصدور هذا البیان

، وبذلك یشكل هذا المنع المطلق اعتداءا صارخا على حریة الاجتماع المكفولة دستوریا   

المتعلق بالتجمعات والمظاهرات  89/28ذا الإجراء یعد مخالفا للقانون رقم كما أن ه

الاجتماع العمومي یتم في كل مكان مفتوح لعموم الناس قصد "والذي أكد على أن ، العمومیة

كما نص هذا القانون في مادته العاشرة ، )2("تبادل الأفكار والدفاع عن المصالح المشتركة

وبصورة ، ومیة هي المواكب والاستعراضات أو تجمهر الأشخاصالمظاهرات العم" على أن

  ".عامة جمیع المظاهرات التي تجري على الطریق العمومي

فكیف یمنع إقامة ، فإذا الاجتماع یتم في كل مكان عمومي مفتوح وهذا بموجب القانون   

ع الاجتماعات في الطرقات والساحات العمومیة للمدن؟ بالتالي فقد شكل إجراء من

الاجتماعات والمظاهرات في الطرق والساحات العمومیة إجراء یخنق حریة الاجتماع 

حیث قامت السلطة العسكریة باعتقال العدید من الأشخاص بسبب ، ویصیبها في مقتل

  .التجمع في الأماكن العمومیة

                              
المؤرخ  91/19المعدل والمتمم بالقانون رقم  1989دیسمبر  31المؤرخ في  89/28من القانون رقم  17أنظر المادة  - (1)

 .المتضمن التجمعات والمظاهرات العمومیة 2/12/1991في 
  .والمظاهرات العمومیةالتجمعات  قانون المتضمن 1989دیسمبر  31الصادر في  89/28من القانون رقم  02المادة -(2)
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  آثار حالة الحصار على حریة الجمعیات: الفرع الثاني

اع عن مصالح مهنیة أو حرفیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة تتشكل الجمعیات من أجل الدف   

لكل فرد على أن یراعي في ذلك أحكام القانون التي تستوجب  )1(وهي مكفولة، أو غیر ذلك

  .على الأمن الوطني والنظام العام وحقوق وحریات الآخرینالمحافظة 

ة وهي عنوان ما وتكمن أهمیة هذه الحریة في كونها تعتبر أساس لكل الحریات العام   

ومهما تعددت واختلفت ، ومكان للتعبیر والتفكیر وإبداء الرأي، "المجتمع المدني" یطلق علیه

أنشطتها إنما هدفها البعید هو تحقیق غایة سیاسیة وهذا هو السبب في وضع القیود علیها 

  . )2(من قبل السلطات العامة

فالمؤسس ، حریة إنشاء الجمعیاتوبالرجوع إلى التشریع الجزائري نجده قد نص على    

حریات التعبیر وإنشاء الجمعیات والاجتماع " حریة حیث نص علىهذه الالدستوري قد كفل 

 41بموجب المادة  1996وهي نفسها المادة التي تضمنها دستور ، )3("مضمونة  للمواطن

الدستوري ومن خلال المادتین السابقتین فإن المؤسس ، 39منه والتي كانت إعادة للمادة 

  .قصد بذلك الجمعیات العادیة التي تدخل في إطار الحركة الجمعویة

كما تشجع ، كما أكد المؤسس الدستوري مرة أخرى على أن حق إنشاء الجمعیات مضمون   

ولعل هذا التشجیع یكون ملموسا من الناحیة المادیة من ، )4(ازدهار الحركة الجمعویةالدولة 

لحث على إنشاء مثل هذه ه الجمعیات من مساعدات مالیة بل واخلال ما تمنحه الدولة لهذ

   .التنظیمات

                              
، الطبعة الأولى - دراسة مقارنة -حقوق الإنسان وضماناتها الدستوریة في اثني وعشرین دولة، سعدي الخطیب -  )(1

 . 53ص ، 2007، لبنان، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة

كلیة ، جامعة الجرائر، انون العامرسالة دكتوراه في الق، الحریات العامة في النظام القانوني الجزائري، سكینة عزوز(2)- 

  . 230ص، 2008، الحقوق بن عكنون
 . 1989من دستور  39المادة  - (3)
 . 1996من دستور  43المادة  - (4)
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ضرورة ب غیر أنه من جانب آخر فإن هذه المادة قیدت هذه الحریة من خلال الفقرة الثالثة   

وبذلك تحل الهیئة التشریعیة محل الإدارة في تقیید ، وجود نص تشریعي یحدد كیفیات إنشائها

لمؤسس الدستوري على ضرورة وجود مثل هذا القانون لیضبط وقد حرص ا، هذه الحریة

ممارسة هذه الحریة والتقید بمختلف الشروط المنصوص علیها في ذلك القانون سواء ما تعلق 

  . على أن لا تكون تلك الأغراض مخالفة للقانون، بإنشائها وكذا الأغراض التي تهدف إلیها

ء الجمعیات ذات الطابع السیاسي وذلك بحریة إنشا يالدستور  المؤسس كما یعترف   

حق إنشاء الجمعیات ذات الطابع " التي نصت على 1989من دستور  40بموجب المادة 

، )2(1996هذه المادة التي أدخلت علیها تعدیلات بموجب دستور، )1("السیاسي معترف به

كد دستور بحیث أ، حیث سمیت بالأحزاب السیاسیة بدلا من الجمعیات ذات الطابع السیاسي

ولا یمكن التذرع بهذا ، على أن حق إنشاء الأحزاب السیاسیة معترف به ومضمون 1996

وكذا أمن التراب الوطني ، الحق لضرب الحریات الأساسیة وقیم ومكونات الهویة الوطنیة

  .طابع الدیمقراطي الجمهوري للدولةوكذا ال ،ه واستقلال البلاد وسیادة الشعبوسلامت

على عدم جواز تأسیس الأحزاب على أساس دیني أو لغوي أو  1996تورشدد دسوقد     

كما لا ینبغي لهذه الأحزاب أن تقوم بالدعایة على أساس ، عرقي أو مهني أو جهوي

كما أحال ، أیضا حظر كل أشكال العنف أو الإكراه مهما كانت طبیعتها، الاعتبارات السابقة

إلى ضرورة صدور نص تشریعي ینظم ویحدد  مسألة إنشاء الأحزاب السیاسیة 1996دستور 

  .كیفیات ومختلف الالتزامات المتعلقة بإنشاء الأحزاب السیاسیة

بهذا الشكل هو مختلف  1996تور من دس 42ولعل السبب الرئیسي في صیاغة المادة    

التي عرفتها الجزائر في ممارسة النشاط السیاسي التي تلت صدور دستور  اتنزلاقالا

  .89/11ا القانون وكذ، 1989

                              
المتضمن قانون الجمعیات ذات الطابع  05/06/1989المؤرخ في  89/11وهذا ما جسد فعلا بصدور القانون  - )(1

 . 27العدد ، 05/06/1989بتاریخ الجریدة الرسمیة الصادرة ، السیاسي
  .1996من دستور  42أنظر المادة  - 2)(
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وبالنسبة للآثار التي تترتب عن قیام حالة الحصار من حیث المساس بحریة الجمعیات    

والمتضمن تقریر حالة  04/06/1991المؤرخ في  91/196فإنه وبالرجوع إلى المرسوم 

نشاطات الجمعیات بواسطة مرسوم تنفیذي تتعرض للتوقیف كل " )1(الحصار فإنه ینص على

ها بأعمال مخالفة للقوانین ؤ وجهتها التي یقوم قادتها أو أعضاقانونها الأساسي أو مهما كان 

والمتعلق بالجمعیات ذات الطابع السیاسي أو أحكام هذا  89/11لا سیما القانون رقم 

وبالتالي ومن خلال هذه المادة یكون المرسوم قد شمل الجمعیات بنوعیها سواء تلك ، مالمرسو 

  .في إطار الحركة الجمعویة أو الجمعیات ذات الطابع السیاسيالعادیة التي تدخل 

من المرسوم الرئاسي  09ولقد اتخذت السلطة العسكریة إجراءات میدانیة تطبیقا للمادة    

وذلك على إثر الإضراب السیاسي اللامحدود الذي شنته الجبهة الإسلامیة ، 91/196رقم 

حداث التي ات وتجمعات وغیر ذلك من الأوالذي استتبع بمسیر  15/06/1991للإنقاذ في 

  .عاشتها الجزائر آنذاك

إثر رفض بعض رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة التابعین للجبهة كما أنه وعلى     

الإسلامیة للإنقاذ إعادة رموز الجمهوریة الجزائریة للبلدیات التي كانوا یشرفون علیها كشعار 

داخل مقرات البلدیات لجأت السلطة العسكریة إلى من الشعب وإلى الشعب التي تعلق على م

والذي اعتبرت فیه أن تعویض اللافتات  91/196من المرسوم  )2(تطبیق المادة العاشرة

بحیث لا تتماشى ، الرسمیة لبعض البلدیات بلافتات أخرى یجعلها تحمل تسمیة غیر رسمیة

   .)3(مع شعار الدولة الجزائریة المحدد في الدستور

یختار الشعب " التي نصت على 1989من دستور  08تبتعد عن مضمون المادة كما    

كما اعتبر البیان ، افظة على الاستقلال الوطني ودعمهالمح: لنفسه مؤسسات غایتها ما یأتي

مسألة تغییر اللافتات یشكل تمییزا علنیا لتلك البلدیات عن باقي البلدیات الأخرى عبر كامل 

                              
 . المتضمن حالة الحصار 04/06/1991المؤرخ في  91/196من المرسوم الرئاسي رقم  09المادة  -(1)
یة إذا حصل في مجال النظام العام أو في سیر المرافق العموم" نصت على 91/196من المرسوم الرئاسي  10المادة  -(2)

 ........ ".إفشال عمل السلطات العمومیة القانوني أو عرقلته بمواقف تجمیدیة مبینة أو معارضة صریحة
 .1996من دستور  11المادة  - )(3
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لبیان السلطة العسكریة تم الشروع في إعادة رموز الجمهوریة  وتطبیقا، التراب الوطني

حیث تم فصل العدید من رؤساء المجالس الشعبیة ، لمختلف البلدیات التي مسها التغییر

  .لك التعلیماتالبلدیة الذین رفضوا الامتثال لت

في  ورغم ما قیل وما حدث في تلك الفترة ومهما كانت نجاعة تدخلات السلطة العسكریة   

إلا أن الثابت أن حریة ، استتباب الوضع بسبب الانزلاقات الخطیرة التي وقعت آنذاك

الجمعیات قد تعرضت للانتهاك بشكل أو بآخر سواء منها ذات الطابع السیاسي أو غیر 

وهذا بحكم السلطات الممنوحة للسلطة العسكریة بموجب المرسوم الرئاسي ، السیاسي

91/196.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



143 

 

  الثانيث المبح

  الآثار المترتبة عن تطبیق حالة الطوارئ

تمتع بها السلطة التنفیذیة أثناء حالة الطوارئ والتي تخولها تنظرا للسلطات الواسعة التي    

ممارسة كافة الأعمال التي تقتضیها مثل هذه الظروف بهدف صیانة الأمن وضمان سیر 

  .ةتزام بالقواعد القانونیة العادیالمرافق دون الال

الأمر الذي یجعلها في الكثیر من الحالات تتجاوز الحدود المرسومة لها في الظروف     

  .)1(لتمارس أعمالا هي في أصلها من اختصاص السلطات الأخرى، العادیة

بل یصل الأمر إلى ، إن قانون الطوارئ یمنح سلطات واسعة للسلطة القائمة على تطبیقه   

وعلیه فإن تأثیر حالة الطوارئ على ، )2(تي كرسها الدستورحد مصادرة الحقوق والحریات ال

الحریات العامة یتخذ مظاهر معینة كانت محل جدل كبیر بین الفقهاء حول ضرورتها 

  .وخطورتها على الحریات العامة

لذلك ونظرا لتلك الآثار التي تنجم عن تطبیق حالة الطوارئ والتي تنعكس سلبا على    

التعرض لمختلف الآثار التي ترتبت عن  بحثول من خلال هذا المسنحا، لعامةالحریات ا

، التطبیق الفعلي لحالة الطوارئ في الجزائر والتي انعكست سلبا على بعض الحریات العامة

المتضمن حالة  09/02/1992المؤرخ في  92/44وذلك انطلاقا من المرسوم الرئاسي 

  .الطوارئ

لكنها تشترك معها في الكثیر من الأحكام ، ارتعد حالة الطوارئ أخف من حالة الحص   

بالرغم من أن الدستور الجزائري لم یمیز بین الحالتین من حیث مبررات وشروط إعلان أي 

وهو نفس ما اعتمده ، منهما مكتفیا بإشارة عامة إلى حالة الضرورة الملحة واستتباب الوضع

                              
قراءة في قواعد ، )حالة الطوارئ العالمیة( الاستثنائیةمضمون الحریات الأساسیة في الظروف ، جغلول زغدود- )(1

المركز ، الملتقى الوطني الثالث بعنوان دور القضاء الإداري في حمایة الحریات الأساسیة، انالقانون الدولي لحقوق الإنس

  .2011,2010أفریل 28/29، معهد الحقوق والعلوم القانونیة، الجامعي بالواد
(2)- Dominique Turpin.droit constitutionnel. 4éméEdition.1999.p380.                                
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الذي ، ضمن حالة الطوارئالمت 09/02/1992المؤرخ في  92/44المرسوم الرئاسي رقم 

المتضمن حالة  91/196نص على نفس المبررات التي أعلنها المرسوم الرئاسي رقم 

  .باب الوضع واستقرار عمل المؤسساتكمبرر النظام العام واستت، الحصار

كبقاء  )1(غیر أن حالة الطوارئ تختلف عن حالة الحصار من حیث جوانب أخرى    

ختصاص في تسییر حالة الطوارئ مع إمكانیة تفویض السلطة السلطات المدنیة صاحبة الا

  .العسكریة صلاحیات إعادة النظام العام على المستوى المحلي

غیر أن الفرق بین هذه الحالة وحالة الحصار هو أنه في الأولى یتعلق بتفویض بینما في    

وقانونیا إلى السلطات الحالة الثانیة فإنه یتعلق بتحویل اختصاص السلطات المدنیة تلقائیا 

وكذا مدة العمل بأحكام حالة الطوارئ التي تعتبر أطول حیث حددت بإثنتي ، العسكریة

  .أشهر دون تمدید 4مدة حددت بشهرا مقارنة بمدة الحصار التي ) 12(عشر

غیر أنه وكما سبق القول إذا كان الهدف الأسمى لتطبیق حالة الطوارئ هو استتباب    

على  كن أن یكون لها آثار سلبیة تنعكسستقرار عمل المؤسسات فكیف یمالنظام العام وا

  .الحریات العامة؟

الأول أین تناولنا آثار حالة الحصار على الحریات  بحثبعدما تعرضنا له من خلال الم   

 بحثفإننا سنكتفي في هذا الم، منهاالعامة ومحاولة تحدید بعض المفاهیم التي كان لا بد 

المؤرخ  92/44انطلاقا من المرسوم الرئاسي ، لة الطوارئ على الحریات العامةببیان آثار حا

المتضمن حالة الطوارئ وما استتبع من مراسیم سواء تلك المعدلة  09/02/1992في 

  .والمتممة لهذا المرسوم أو تلك المتعلقة بتطبیقه

  

  

 

                              
 . المتضمن حالة الطوارئ 92/44من المرسوم  09المادة  - )1(
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  المطلب الأول

  آثار حالة الطوارئ على الحیاة الخاصة

 :لمطلب إلى ثلاث فروع على النحو الآتيقسمنا هذا ا  

  آثار حالة الطوارئ على الأمن الفردي: الفرع الأول

لقد نالت حریة الأمن الفردي عنایة خاصة سواء من جانب المواثیق الدولیة أو الدساتیر    

وذلك نظرا لما یترتب على الأمن الفردي من ، المختلفة ومنها الدساتیر الجزائریة المتعاقبة

وتتأثر حریة الأمن الفردي بحالة ، المجتمع سواء بالسلب أو بالإیجابكاسات على انع

الطوارئ من جراء الإجراءات والتدابیر المتخذة والتي یكون لها انعكاس مباشر علیها 

الإداري من خلال وضع الأشخاص في مراكز الأمن الاعتقال والمتمثلة أساسا في إجراءات 

وكذا إجراءات الوضع تحت الإقامة الجبریة والمنع من ، رئالمنشأة بموجب قانون الطوا

  .الإقامة

المتضمن حالة الطوارئ نجده ینص على إمكانیة  92/44فالبرجوع إلى المرسوم الرئاسي    

قیام وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة بأن یأمر بوضع أي شخص راشد یتضح أن نشاطه 

ن أو السیر الحسن للمصالح العمومیة في مراكز یشكل خطورة على النظام والأمن العمومیی

المحلیة في مكان  هذه المراكز التي تنشأ بقرار من وزیر الداخلیة والجماعات، )1(الأمن

  .محدد

فقد عرفت الوضع في مراكز  )2(92/75من المرسوم التنفیذي رقم  02وحسب المادة     

ان كل شخص راشد یعرض سلوكه تدبیر إداري ذا طابع وقائي یتمثل في حرم" الأمن بأنه

النظام والأمن العمومیین وكذا حسن سیر المصالح العمومیة من الحریة في الذهاب  للخطر

  ".والإیاب بوضعه في أحد المراكز المحدثة بقرار من وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة

                              
 .المتضمن حالة الطوارئ، 09/02/1992المؤرخ في  92/44من المرسوم  05المادة  - )(1

المحدد لشروط تطبیق بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم  20/02/1992المؤرخ في  92/75المرسوم التنفیذي رقم  - )(2

  .14العدد ، 23/02/1992صادرة في الجریدة الرسمیة ال، 92/44
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مخالفا  یعد ةإجراء الوضع في المراكز الأمنیمن خلال قراءة نص هذه المادة یلاحظ أن     

  .)1(للدستور

من المرسوم الرئاسي رقم  05إن إنشاء ما یعرف بالمراكز الأمنیة الخاصة طبقا للمادة    

دون حصر الأفعال والتصرفات التي من شأنها المساس بالنظام العام جعل العدید  92/44

مراكز من الأشخاص المرتكبین لجرائم القانون العام وأبسط الجنح یزج بهم في هذه ال

ولمدة غیر محددة أو حتى بمجرد الاشتباه بهم دون وجود أدلة كافیة أو عرضهم  )2(الأمنیة

  .على القضاء لمحاكمتهم

وتدبیر الوضع في مراكز الأمن لا یتخذ إلا بناءا على قرار صادر عن وزیر الداخلیة    

كما ، )3(الأمنبناءا على اقتراحات مصالح ، والجماعات المحلیة أو السلطة التي یفوضها

بأن یكون تدبیر الوضع في مركز  92/75من المرسوم التنفیذي رقم  04أجازت المادة 

على أن یقدم هذا ، الأمن محل طعن یقدم لوالي الولایة محل إقامة المعني بأمر الوضع

  .ته مرفقا بكل الملاحظات المفیدةبعد دراس، )4(الطعن إلى المجلس الجهوي للطعن

 04ومن خلال المادة  92/75فإن المرسوم التنفیذي رقم  )5(لة الحصاروعلى خلاف حا   

منه لم یحدد آجال الطعن بل تركها مفتوحة وإن كان في المقابل قید المجلس الجهوي المرفوع 

كما أن ، یوم من تاریخ إخطاره بذلك الطعن 15لدیه الطعن بضرورة الفصل فیه خلال 

                              
 .1996من دستور  47و  44أنظر نص المادتین  - (1)
جامعة محمد ، مجلة العلوم الإنسانیة، حالة الطوارئ وأثرها على الحقوق والحریات العامة للمواطنین، فؤاد الشریف - )(2

 .194ص ، 2011جوان ، 22العدد ، خیضر بسكرة
المحدد لشروط تطبیق بعض أحكام المرسوم  20/02/1992المؤرخ في  92/75تنفیذي رقم من المرسوم ال 03المادة  - )(3

 .14العدد ، 23/02/1992الجریدة الرسمیة الصادرة في ، 92/44الرئاسي رقم 
المجالس الجهویة بستة مجالس  20/02/1992المؤرخ في  92/75من المرسوم التنفیذي رقم  05حددت المادة  - )(4

على أن یظم كل مجلس الولایات المجاورة والمحددة بموجب ، قسنطینة، ورقلة، بشار، وهران، لبلیدةا، الجزائر: وهي

 .المرسوم
حیث حددت مهلة الطعن في حالة الحصار سواء في قرارات الوضع في مراكز الأمن أو الوضع تحت الإقامة  -(5)

، ر من قبل المجالس الجهویة ولیس من تاریخ تبلیغ القرارأیام من تاریخ تقریر الأم 10أو المنع من الإقامة بمدة ، الجبریة

 . وهذا ما یفسح المجال للتعسف خاصة إذا تم تبلیغ القرار بعد انتهاء مهلة الطعن
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في حالة رفض الطعن الإداري ، الثاني من الطعن المرسوم لم یأتي على الإشارة للطریق

  . والتي تشكل ضمانة من ضمانات الأفراد في مواجهة السلطة

فقد تم ، إن الوضع في المراكز الأمنیة یشكل اعتداءا خطیرا على حریة الأمن الفردي   

التدبیر  كما أثر هذا، إنشاء العدید من المراكز الأمنیة الخاصة دون أن یحدد عددها وأماكنها

على الدولة الجزائریة في حد ذاتها في الخارج حیث تحولت هذه المراكز إلى مراكز للتعذیب 

  .)1(وأصبحت تعرف هذه المراكز بالسجون السریة

تأثرت حریة الأمن الفردي بموجب حالة الطوارئ من خلال تدبیر الوضع تحت  اكم    

فقد خول المرسوم الرئاسي رقم  ،د من المراتاللجوء إلیه في العدیوالذي تم ، الإقامة الجبریة

وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة على كامل التراب الوطني والوالي على امتداد  92/44

تراب ولایته في إطار التوجیهات الحكومیة جملة من التدابیر والتي من بینها الوضع تحت 

  .)2(الإقامة الجبریة

هذا إضافة إلى هذا كله فقد خول ، بة القضائیةوهو إجراء بدیل للوضع تحت الرقا    

كل من وزیر الداخلیة والوالي اتخاذ تدبیر آخر یأتي على انتهاك حریة الأمن المرسوم 

والذي یشكل بدوره إجراء مخالف للنص  ألا وهو المنع من الإقامة، الفردي والعصف بها

  .الذي یكفل هذه الحریة كما سبق بیانهالدستوري 

كل هذه التدابیر التي تتخذها السلطة المكلفة بإدارة حالة الطوارئ فإنها تأتي  ومن خلال   

خاصة وكما سبق القول أن المرسوم الرئاسي رقم ، على خرق وانتهاك حریة الأمن الفردي

، وما استتبعه من مراسیم أخرى أعطت إمكانیة الطعن الإداري دون الطعن القضائي 92/44

، ة القضائیة وما تفرضه من رقابة على أعمال هذه السلطاتوفي هذا تجاهل لدور السلط

  .الحامي الأساسي للحقوق وللحریات والتي تشكل

                              
 .194ص ، مرجع سابق، فؤاد الشریف - (1)
  .المتضمن حالة الحصار 92/44من المرسوم الرئاسي رقم  06من المادة  04الفقرة  - )(2
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لك بسبب انعدام وذ، ولا سیما أن السلطة المخول لها هذه الصلاحیات یمكنها أن تتعسف   

 خاصة عند رفض الطعن المقدم من طرف من والمساءلة الجزائیة والمدنیة مثل هذه الرقابة

كما لا یمكن ، )1(مسته تلك الإجراءات والتدابیر المنصوص عنها بموجب قانون الطوارئ

مراقبة السلطات المخول لها هذه التدابیر من حیث مدى احترامها لما یستوجب إتباعه أثناء 

  .حالة الطوارئ ولو على الأقل في حدود ما تضمنته النصوص المنظمة لها

فسح المجال لتلك السلطات لارتكاب  قد فإن ذلك حتما وأمام غیاب مثل تلك الرقابة   

  .مختلف التجاوزات التي تأتي على المساس بحریة الأمن الفردي بموجب ما خول لها

  آثار حالة الطوارئ على حریة التنقل: الفرع الثاني

لقد تم المساس بحریة التنقل بموجب حالة الطوارئ وذلك من خلال منع المواطنین من    

والتي اعتبرتها السلطات ، لا سیما في بعض الاتجاهات ذات المسالك الجبلیة الصعبة التنقل

وهنا تزید درجة المساس بحریة التنقل خاصة عندما ، خطیرة وتشكل تهدید للأمن العمومي

بحیث منع الكثیر من المواطنین ، یتعلق الأمر بالمسالك التي تؤدي إلى ممتلكات المواطنین

  .لكاتهم خاصة تلك المحاذیة للجبال والغاباتمن الدخول إلى ممت

إلا أن قانون الطوارئ منح السلطات المكلفة بإدارة ، ورغم أن حریة التنقل مكفولة دستوریا   

وتسییر حالة الطوارئ سلطة تحدید ومنع مرور السیارات والأشخاص في أماكن وأوقات 

  .قل المكفولة بموجبهوهذا ما یشكل خرقا للدستور وعصفا بحریة التن، )2(معینة

نصت على إمكانیة  92/44من المرسوم الرئاسي رقم  06كما أن الفقرة الثانیة من المادة    

المرسوم التشریعي وذهب ، تنظیم نقل المواد الغذائیة والسلع ذات الضرورة الأولى وتوزیعها

المتضمن تحدید شروط ممارسة أعمال حراسة  04/12/1993المؤرخ في  93/16رقم 

نقل الأموال والمواد " الأموال والمواد الحساسة ونقلها في نفس السیاق حیث نص على أن

الحساسة في مفهوم هذا المرسوم هو أي عمل یقصد به ضمان أمن نقل الأموال والمعادن 

                              
 .المتضمن حالة الحصار 92/44من المرسوم الرئاسي رقم  06ة الماد - (1)
 . 92/44من المرسوم الرئاسي رقم  06من المادة  02الفقرة  -  )(2
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وكذا أي مادة حساسة كما هي محددة في التشریع والتنظیم المعمول ، الثمینة ومرافقتها

  .)1("بهما

را لأهمیة نقل المواد الغذائیة وكذا مختلف المواد الحساسة في مثل تلك الظروف وذلك نظ   

إذ أن عدم القدرة على التحكم في نقل مثل هذه المواد وتوزیعها ، خدمة للمصلحة العامة

خاصة تلك التي تشكل ضرورة في حیاة المواطن وسیر ، سیؤدي حتما لندرتها ونقصها

، نینلى ظهور الاضطرابات في الحیاة الیومیة للمواطوهذا ما یؤدي حتما إ، المؤسسات

وكل ذلك یؤدي إلى انتهاك حریة التنقل وخرقها في ظل ، وبالتالي سخطهم على الأوضاع

  .قیام حالة الطوارئ

  آثار حالة الطوارئ على حریة المسكن: الفرع الثالث

الخاصة حیث یتمتع إن حریة المسكن وكما سبق الإشارة إلیه تعد من أهم حریات الحیاة    

فیها الغیر إلا الفرد بموجب هذه الحریة بنوع من الخصوصیة التي لا یجوز أن یشاركه 

حیث نص دستور ، وتعد هذه الحریة من الحریات المكفولة دستوریا ،بموافقته الشخصیة

تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن فلا تفتیش إلا بمقتضى القانون " )2(على 1996

  .ولا تفتیش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة العسكریة المختصة، احترامه وفي إطار

الأمر استثنائیا "  )3(نجده ینص على 92/44ع إلى المرسوم الرئاسي رقم غیر أنه وبالرجو    

وبذلك یكون هذا القانون قد منح السلطات المدنیة إمكانیة التفتیش ، "بالتفتیش نهارا أو لیلا

هذا ما و ، قییده بحیز زمني محدد أو ضابط معین یتحكم في ممارستهبصورة مطلقة دون ت

وعها لأي ضابط لسلطات المخولة هذه الإمكانیة القیام بها متى أرادت ذلك دون خضایمكن 

   .زمني أو مهني

                              

المتضمن تحدید شروط ممارسة أعمال  04/12/1993المؤرخ في  93/16من المرسوم التشریعي رقم  03المادة  -  (1)

 .حراسة الأموال والمواد الحساسة ونقلها
 . 1996من دستور  40المادة  - )(2

 .92/44من المرسوم الرئاسي رقم  06الفقرة الأخیرة من المادة  - (3)
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ویزداد حدة إذا تعسفت الجهات المعنیة في ، وهذا ما یشكل إصابة بالغة لحرمة المسكن   

كما أن هذا الإجراء یعد مخالفا للقواعد الدستوریة التي كفلت هذه  ،ممارسة هذه الصلاحیة

كما قیدت عملیة التفتیش بإجراء جوهري یعد ضمانة للأفراد والمتمثل في ضرورة ، الحریة

  .أمر التفتیش من السلطة القضائیة استصدار

ك خالف النص الدستوري مما یؤدي حتما إلى خرق تلقد المرسوم  هذا ویكون بذلك    

ذلك أن ، كما یعد هذا الإجراء مخالف لأحكام القانون، الحریة التي یحمیها الدستور ویضمنها

من قانون الإجراءات الجزائیة حددت بدقة المواقیت الخاصة بعملیة التفتیش والتي  47المادة 

 كما أن هذا القانون، تبدأ من الساعة الخامسة صباحا وتنتهي عند حدود الساعة الثامنة لیلا

 .)1(منع دخول أي مسكن حتى على حامل الأمر بالقبض خارج المواقیت الخاصة بالتفتیش

  المطلب الثاني

  آثار حالة الطوارئ على الحریات الفكریة

 : نتناول في هذا المطلب آثار حالة الطوارئ على مختلف الحریات الفكریة على النحو الآتي 

  رأي والتعبیرآثار حالة الطوارئ على حریة ال: الأول الفرع

هذه الحریة التي ، إنه وكما سبق القول أن حریة الرأي والتعبیر تعد أهم الحریات الفكریة   

ولعل المظهر البارز لحریة الرأي والتعبیر خاصة في فترات الأزمات التي ، هاتتعدد وسائل

رأي لومة للمواطن وتعبئة التمر بها الدول هي وسیلة الصحافة التي تتكفل بإیصال المع

  .العام

هو إنشاء فرع خاص على  الصحافة حریة الرأي والتعبیر من خلال وسیلةأهم مساس لو    

هذا الفرع الذي تمیز بصرامة ، مستوى محكمة الجزائر العاصمة یتعلق بجنح الصحافة

                              
لا یجوز للمكلف بتنفیذ أمر القبض أن یدخل مسكن أي " من قانون الإجراءات الجزائیة على 122نصت المادة  - )(1

 ......."....مواطن قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساءا
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لتتوالى مسیرة المساس بهذه الحریة مباشرة بعد إعلان حالة الطوارئ من ، العقوبة وشدتها

  .خاصة الصحافة الحزبیة، جرائد عدةلتوقیفات والتجمید التي شملت خلال جملة ا

لیأتي بعد ذلك دور الصحافة ، حیث تم توقیف العدید من الجرائد التابعة لأحزاب سیاسیة   

لأسباب مختلفة ، )2(حیث منعت ثلاث یومیات خاصة من الصدور، )1(المستقلة والخاصة

وقد تم توقیف هذه الجرائد وفرض هذه ، "وانهاتراوحت بین نشر أخبار كاذبة أو سابقة لأ

 92/44العقوبة بناءا على أمر صادر عن مصالح حكومیة تطبیقا للمرسوم الرئاسي رقم 

  .بناءا على أحكام قضائیةولیس 

 30/09/1992المؤرخ في  92/03لیأتي بعدها مباشرة صدور المرسوم التشریعي رقم     

ولم ، ب الذي كان ینذر بتدابیر قمعیة ضد الصحافةوالمتعلق بمكافحة التخریب والإرها

یقتصر المساس بحریة الرأي والتعبیر على مجرد مصادرة بعض الجرائد وتجمید نشاطها 

كثر فئة وكانت أ، أثناء حالة الطوارئ بل امتد إلى المساس بالأشخاص في حد ذاتهم

  .متضررة هي فئة الصحافیین

هم أمام المحاكم بل والزج بالبعض منهم داخل حیث تم توقیف العدید منهم ومثول    

حیث تم ، لرئیس تحریر جریدة الشعب  26/04/1992ومن ذلك ما حدث في ، السجون

استدعاؤه من قبل أجهزة الأمن بسبب نشرها لحوار مع رئیس حزب النهضة التونسیة 

اء مدیر إضافة إلى استدع، تعرض فیه لأسباب طرده من الجزائر، المحظورة راشد الغنوشي

                              
الصحافة المستقلة مفهوم رائج لدى الصحافیین العاملین في الصحافة العمومیة سابقا تعبیرا منهم عن الاستقلالیة  -(1)

غیر أن هذا المفهوم أصبح مثالي مع مطلع الألفیة الثانیة وذلك في ، المعنویة لصحفهم عن أي جهة سواء سیاسیة أو مالیة

أما الصحافة الخاصة فتعني الاستقلالیة في مفهومها المادي أي أن ، أشكال سلطة المال ظل ارتباط النشاط الصحفي بكل

 .ملكیتها ونشاطها صادر عن شخص أو مجموعة أشخاص یستفید من عائدات نشاطها حسب ما هو منصوص علیه قانونا
قبل انتهاء مدتها لتعود هذه الجرائد غیر أنه تم رفع العقوبة ، أشهر 6كانت العقوبة المقررة هي المنع من الصدور مدة -(2)

  .للصدور مرة أخرى
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 L'hebdo libèreأیضا توقیف مدیر جریدة ، ورئیس تحریر أسبوعیة المسار المغربي

  .)1("القضاة المزیفون"ووضعه رهن الحبس الاحتیاطي بسبب نشر مقال موضوعه 

كما باشرت السلطات حجز عدد من الصحف بدون احترام أي قرار إداري أو اتخاذ أي    

أكتوبر والعدد  22إلى 16بتاریخ  117في أعدادها  la nationمثل صحیفة  )2(إنذار مسبق

كما باشرت ضدها تنفیذ ، 1995نوفمبر 19إلى 14من 121نوفمبر و 13إلى 07من 120

  .إجراء منع الطبع بواسطة أعوانها والقیام بحجز عدد من الصحف

عات لداخلیة والجماقرار إداري إما صادر عن وزارة ابموجب الوقف  باشرت إجراءاتكما     

قرار یكون من اختصاص القاضي ال مثل هذا ذلك أن، ن وزارة الاتصالالمحلیة وإما ع

  .وتعتبر الإدارة قد تجاوزت سلطاتها وخالفت القوانین واعتدت على حریة التعبیر

وقد أدت مختلف التدابیر ، كل هذه الممارسات أصابت حریة الرأي والتعبیر في مقتل  

وما تلاه من مراسیم تنفیذیة وتشریعیة  92/44لمرسوم الرئاسي والإجراءات المخولة بموجب ا

 . التعبیرو  الرأي إلى حجب حریة

  آثار حالة الطوارئ على حریة العقیدة: الفرع الثاني

حالة بمن بین الحریات التي تأثرت وهي ، تعد حریة العقیدة من الحریات المكفولة دستوریا   

 .التي مرت بها الجزائرالطوارئ 

المتضمن حالة الطوارئ نجده قد خول  92/44الرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم فب   

السلطات الحكومیة اتخاذ كافة الإجراءات التنظیمیة قصد الاستجابة للهدف الذي أعلنت من 

 .أجله حالة الطوارئ

وبذلك نجد أن هذا المرسوم قد وسع من صلاحیات السلطات الحكومیة في اتخاذ ما تراه    

ا لتحقیق الهدف المنشود من حالة الطوارئ والمتمثل في حفظ النظام العام دون أن مناسب

                              
  . 193ص ، مرجع سابق، بدر الدین شبل - 1)(

.230ص ، مرجع سابق، سكینة عزوز  -(2)  
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یعمل على حصر مختلف الأعمال التي تشكل خرقا للنظام العام والتي على أساسها تتخذ 

سواء الاعتقال ، )1(إحدى الإجراءات المخولة لها بموجب قانون الطوارئ مختصةالسلطات ال

  .إلخ...أو المنع من الإقامة، لإقامة الجبریةأو الوضع تحت ا، الإداري

وبالفعل فقد تم اقتیاد العدید من الأشخاص لمراكز الاعتقال التي أنشأت بمختلف مناطق    

، خاصة المناطق الصحراویة كما وضع عدد من الأشخاص تحت الإقامة الجبریة، الوطن

تتقدمها  اب متعددةوذلك لأسب، من الإقامة في أماكن معینةالبعض منع إضافة إلى 

سنة كما صدر قرار ، حیث كان من بین هؤلاء نشطاء في الحزب المنحل ،التوجهات الدینیة

یمنع ارتداء الخمار بالنسبة للمرأة ومنع اللحیة على الرجال الذین یشتغلون  1990

  .)2(بالمستشفیات العسكریة

منح السلطات  11/08/1992المؤرخ في  320/ 92كما أن المرسوم الرئاسي رقم    

المدنیة المكلفة بإدارة وتسییر حالة الطوارئ سلطة اتخاذ تدابیر لوقف نشاط كل شركة أو 

جهاز أو مؤسسة أو هیئة أو غلقها مهما كانت طبیعتها واختصاصها عندما تعرض هذه 

النشاطات النظام العام أو الأمن العمومي أو السیر العادي للمؤسسات أو المصالح العلیا 

ونظرا لغموض نص هذه المادة وعدم الدقة في تحدید ما المقصود ، )3(د للخطرللبلا

وهذا ما شكل إصابة بالغة ، بالمؤسسة أو الهیئة فقد أدى ذلك إلى غلق العدید من المساجد

 .لحریة ممارسة الشعائر الدینیة داخل المسجد

المتعلق  23/03/1991المؤرخ في  91/81كذلك بالعودة إلى المرسوم التنفیذي رقم    

حیث ، ببناء المسجد وتنظیمه وتسییره وتحدید وظیفته نجده قد عرف المسجد تعریف مادي

كما أن هذا المرسوم تعرض لمسألة ، )4(اعتبر المسجد هیئة إداریة تابعة لممتلكات الدولة

                              
 .المتضمن حالة الطوارئ، 09/02/1992المؤرخ في  92/44من المرسوم الرئاسي رقم ، 06،  05،  04المادة  - (1)
 .209 ص، مرجع سابق، شطاب كمال -(2)

المعدل والمكمل للمرسوم الرئاسي رقم  11/08/1992المؤرخ في  92/320من المرسوم الرئاسي رقم  03المادة  - 3)(

 .61العدد ، الجریدة الرسمیة،  92/44
المسجد وقف عام سواء بنته الدولة أو الجماعات أو " على 91/81من المرسوم التنفیذي رقم  02نصت المادة  - )(4

 ".عیون أو المعنویونالأشخاص الطبی
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تعیین الأئمة التي تتم بناء على قرار صادر عن وزارة الشؤون الدینیة مع مراعاة رضا من 

وإن كان هذا الشرط نسبي بعض الشئ كما تعرض أیضا لمختلف العاملین فیه ، ؤمهمی

إضافة إلى تنظیم المكتبة ، كالمقیم وغیره بالإضافة إلى تحدید النشاط الدیني والثقافي للمسجد

كما أخضع مسألة جمع التبرعات والزكاة لترخیص ، )1(وحفظ نظام المسجد وأمنه، وسیرها

 . المعمول به إداري وفقا للتشریع

وبالفعل فإنه وأثناء قیام حالة الطوارئ فقد تم استدعاء بعض الأئمة وتوقیف البعض    

التي تمس ، 2001خاصة في ظل التعدیلات المعتمدة في قانون العقوبات لسنة ، منهم

وبالتالي فإن حریة ، ئمة غیر المعینین من قبل الوصایةالخطب الدینیة في المساجد والأ

من بین الحریات التي تنحصر وتتقلص بفعل الإجراءات التي تتخذها السلطات المعتقد 

المكلفة بإدارة وتسییر حالة الطوارئ بموجب ما خولت من صلاحیات واسعة بموجب قانون 

  .الطوارئ

  الثالث مطلبال

  آثار حالة الطوارئ على حریة التجمع

حیث نخصص الفرع ، تجمعآثار حالة الطوارئ على حریة النتناول في هذا المطلب    

آثار حالة  في حین نتناول في الفرع الثاني، ثار حالة الطوارئ على حریة الاجتماعالأول لآ

   .الطوارئ على المجالس المحلیة المنتخبة

  آثار حالة الطوارئ على حریة الاجتماع: الفرع الأول

اءات والتدابیر لم تسلم من مختلف الإجر لحریات التي حریة الاجتماع من بین اإن     

من المرسوم الرئاسي رقم  07نصت المادة  حیث، حالة الطوارئ قیام تخذة بمناسبةالم

مر عن یؤهل وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة والوالي المختص إقلیمیا للأ" على 92/44

ق المؤقت لقاعات العروض الترفیهیة وأماكن الاجتماعات مهما كانت غلطریق قرار ال

                              
المتعلق ببناء المسجد وتنظیمه  23/03/1991المؤرخ في  91/81من المرسوم التنفیذي رقم ، 14، 13، 12المواد  - )(1

 .16العدد ، 10/04/1991الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ ، وتسییر وتحدید وظیفته
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وبذلك تكون ، "ینخلال بالنظام والطمأنینة العمومیبمنع كل مظاهرة یحتمل فیها الإو ، طبیعتها

هذه المادة قد مكنت هذه السلطات بناء على توجیهات الحكومة سلطة إصدار قرار بالغلق 

وقاعات العروض ، لأماكن المخصصة للاجتماعاتل المؤقت طیلة قیام حالة الطوارئ

كما تم بموجب هذه المادة منع أي مظاهرة یحتمل ، المقرات الترفیهیة مهما كانت طبیعة هذه

 .من نتائجها الإخلال بالنظام والطمأنینة العمومیین

كما تشكل ، وتشكل هذه الصلاحیات الممنوحة مساس بحریة الاجتماع المكفولة دستوریا   

عملیة  92/44من المرسوم  07وبذلك اعتبرت المادة  ،)1(خرقا للقوانین المتعلقة بهذه الحریة

الغلق المؤقت إجراء وقائي یحد من تجمعات الأشخاص لتفادي أي صدامات أو صراعات 

ون أن تتعسف السلطة ولكن شریطة أن یسري الغلق وفقا للقانون د، بین الأفراد والجماعات

  .المكلفة بذلك

دف فإذا كان الأمر بغلق مقرات الاجتماعات مهما كانت طبیعتها فالاجتماع یكون به    

والذي قد ، الوصول إلى تحقیق أمر ما من طرف من دعا إلى الاجتماع ومن شارك فیه

غیر أن الأمر یختلف بالنسبة للقاعات الترفیهیة التي غالبا ما ، یحدث مساسا بالنظام العام

ویزداد ، إذ أن أهدافها مغایرة تماما لأهداف الاجتماعات، تهدف للترفیه والترویح عن النفس

فمدة ، )2(ما عندما یتعلق الأمر بالقاعات الخاصة التي تشكل مصدر رزق لمالكهاالوضع تأز 

تؤثر على المصالح الشخصیة لمالكي تلك القاعات  )3(أشهر المحددة كأقصى حد للغلق 06

  .أي حدوث الاضطرابات والمساس بالنظام العام، ما ینجم عنها عكس هدف الغلق

                              
المتعلق بالاجتماعات  91/19م بموجب القانون رقم المعدل والمتم 31/12/1989المؤرخ في  89/28القانون رقم  - )(1

 .والمظاهرات

حیث أصدرت الإدارة قرار غلق قاعة للحفلات یملكها أحد الأشخاص الذي وافق على أن تكون القاعة مكان لقاء بین  (2)-

، العامة بالطارف  نائب بالبرلمان وبین الصحفیین من أجل النقاش حول التأخیرات الملحوظة في مجال انجاز الاستثمارات

   .  237ص ، مرجع سابق، نقلا عن سكینة عزوز
المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم  11/08/1992المؤرخ في  92/320من المرسوم الرئاسي رقم  3/2المادة  - )(3

92/44. 
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عیات تعرضت للانتهاك أثناء حالة الطوارئ من خلال كما أن حریة الاجتماع وإنشاء الجم   

امتناع السلطات الوطنیة والمحلیة منح التسجیل والتصریح القانوني لبعض الجمعیات 

حیث لم تتمكن الجمعیة الوطنیة لعائلات المفقودین وكذا جمعیة ، المعارضة لسیاسة الحكومة

   .جیل القانونيمن الحصول على التس عائلات المفقودین لولایة قسنطینة

وعلى الرغم من السماح على وجه العموم بالمظاهرات الأسبوعیة التي تقوم بها أمهات    

إلا أنه في كثیر من الأحیان فضت قوات الأمن تلك المظاهرات بالقوة ،1998المختفین منذ 

مر إلى حد وكثیرا ما تعرضت المشاركات فیها للضرب والمعاملة السیئة بل ووصل الأ

  .قال لبعضهنالاعت

وفي ، 22/03/2000وقد وقعت مثل هذه الأحداث على سبیل المثال في وهران یوم    

كما لم یتسن عقد الاجتماع الذي نظمته الرابطة ، 23/08/2000مدینة الجزائر بتاریخ 

لإعطاء فرصة لعائلات ، 11/05/2000الجزائریة للدفاع عن حقوق الإنسان بتاریخ 

حیث لم یسمح ، مة العفو الدولیة الذي كان موجودا في الجزائرالمختفین للقاء وفد منظ

  .للرابطة باستخدام القاعة كما لم یصرح لها بعقد الاجتماع

الاجتماع وتكوین الجمعیات المكفولة بموجب  ل هذه القیود بمثابة انتهاك لحریتيوتعد مث   

بحق ومسؤولیة الأفراد كما تتعارض مع روح الإعلان الخاص ، الدساتیر والمواثیق الدولیة

والمجموعات وهیئات المجتمع المدني عن النهوض بحقوق الإنسان والحریات الأساسیة 

بموجب القرار  )1(المعترف بها عالمیا وحمایتها الذي تبنته الجمعیة العامة للأمم المتحدة

  .         09/12/1998في دورتها الخامسة والثمانون بتاریخ  53/144

التي جاء  05وتحدیدا الفقرة  92/44من المرسوم الرئاسي  06وع إلى المادة أیضا بالرج   

تسخیر العمال للقیام بنشاطهم المهني المعتاد في حالة إضراب غیر مرخص به أو " فیها

ویشمل هذا التسخیر المؤسسات العمومیة أو الخاصة للحصول على تقدیم ، غیر شرعي

                              

وتضخم اللجان الوطنیة  الأزمة السیاسیة في الجزائر، أحمد بلودنین، أنظر ما جاء في الإعلان مشار إلیه في رسالة (1)-

  . 115- 114ص ، 2007، جامعة الجزائر یوسف بن خدة، رسالة دكتوراه في القانون العام، للإصلاح
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الفقرة فإن الإضراب الواقع دون ترخیص من  وحسب هذه ،العامةالخدمات ذات المنفعة 

لذلك فهو ممنوع باعتبار أن الدولة تعیش في ظروف ، السلطة التنفیذیة هو عمل غیر شرعي

ل الفتنة ویجلب الرأي العام عمع أو تظاهر ناتج عن إضراب قد یشكل تجإذ یمنع غیر عادیة 

  .دة الجماعة القائمة بذلك التجمعلمسان

نقول أن حریة الاجتماع من الحریات التي تم انتهاكها انتهاكا صارخا  من خلال ما سبق   

لكون هذه الحریة مرتبطة بجملة ، بموجب الظروف الاستثنائیة عموما وحالة الطوارئ خاصة

  .من الحریات الأخرى خاصة الحریات الفكریة منها

  آثار حالة الطوارئ على المجالس المحلیة المنتخبة: الفرع الثاني

عندما یعطل العمل " مایلي 92/44من المرسوم الرئاسي رقم  08ء في نص المادة جا   

الشرعي للسلطات العمومیة أو یعرقل بتصرفات عائقة مثبتة أو معارضة تعلنها مجالس 

ر التي من شأنها تعلیقها تتخذ الحكومة عند الاقتضاء التدابی، محلیة أو هیئات تنفیذیة بلدیة

ة تقوم السلطة الوصیة بتعیین مندوبیات تنفیذیة على مستوى وفي هذه الحال، أو حلها

  ".الجماعات الإقلیمیة المعنیة إلى أن تجدد هذه الأخیرة عن طریق الانتخاب

وبذلك یكون النص قد منح السلطات الحكومیة إمكانیة تعلیق أو حل المجالس المحلیة    

ممارسة هذه المجالس والهیئات لأي إذا ما ثبت ، المنتخبة وكذا الهیئات التنفیذیة البلدیة

نشاط یحول دون مواصلة العمل الشرعي للسلطات العمومیة أو عند قیامها بمعارضة نشاط 

وهنا یتم تعویض المجالس أو الهیئات التنفیذیة التي تم تعلیق نشاطها أو ، تلك السلطات

  .حلها بمندوبیات تنفیذیة

بعض ممثلي المجالس المحلیة المنتخبة  وهذا ما وقع فعلا في الجزائر لدى معارضة   

، 21/12/1991وبصورة خاصة بعد إلغاء المسار الانتخابي الذي أجري بتاریخ ، للسلطة
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مما أحدث هذا الإلغاء تدهورا في الوضع ، والذي فازت على إثره الجبهة الإسلامیة للإنقاذ

  .)1(دفع بالسلطات إلى تطبیق قاعدة التفویض، الأمني

هذا التعویض الذي كان له الأثر ، ویض القوات المدنیة بالقوات العسكریةحیث تم تع   

أن تواجد وحدات الجیش في الشوارع یعد وضعا غیر  )2(حیث، البالغ على الحریات العامة

  .مألوف یبعث الرعب والهلع لدى المواطن

التنفیذیة  وبذلك فقد تم حل العدید من المجالس الشعبیة البلدیة وتعویضها بالمندوبیات   

ولعل اللجوء إلى نظام المندوبیات ، )3(التي لم تكن قادرة على تصریف شؤون المواطنین

من القانون رقم  36التنفیذیة عوض نظام المجلس المؤقت المنصوص علیه بموجب المادة 

السلطات العمومیة بطول أمد فترة تسییر  )4(المتضمن قانون البلدیة هو تنبؤ 90/08

   .نیةالبلدیات المع

وكأن السلطات العمومیة أرادت أن لا یتوقف سیر عمل البلدیة كجهاز بما لا یضعها في    

حیث منحت تلك المندوبیات ، موقف المجبر على إجراء انتخابات تعید السیر العادي للبلدیة

  .     كافة صلاحیات وامتیازات المجلس الشعبي البلدي المنتخب من حقوق وواجبات

التعرض لمختلف الآثار التي تترتب عن فرض حالة الطوارئ والتي تصیب  وهكذا وبعد   

أن حالة  بحثأحیانا نقول في نهایة هذا الم لیةالحریات العامة وتعطلها بصورة جزئیة أو ك

وأنه تبقى الغایة من فرضها ، الطوارئ تبقى نظاما استثنائیا تزول بزوال مبررات قیامها

ممتلكات الأفراد ومكتسبات الشعب الجزائري رغم ما وجد  الحفاظ على أمن الدولة وصیانة

من تعسف في استعمال السلطة تحت مظلة حالة الطوارئ والذي أدى إلى الجور على 

                              
  .المتضمن حالة الطوارئ، 09/02/1992المؤرخ في  92/44من المرسوم الرئاسي رقم  09تطبیق المادة  - )(1
نونیة المنظمة لحالتي الحصار والطوارئ ومدى تأثیرهما قراءة تحلیلیة للنصوص القا، غربي نجاح، غضبان مبروك -(2)

العدد ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة،مجلة المفكر،  على الحقوق والحریات في الجزائر

  .32ص ، 2014جانفي ، العاشر
  .195ص ، مرجع سابق، فؤاد الشریف -(3)

.127ص، 1999، 01العدد، 09المجلد، المجلة الوطنیة للإدارة، الاستثنائیةالأجهزة البلدیة في الفترة ، ناصر لباد  -(4)  
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الحریات العامة وإصابتها في مقتل وهذا ما دفع ببعض الهیئات والمنظمات الوطنیة منها 

م رفعها بعد دوامها مدة قاربت العشرین وبالفعل فقد ت، والدولیة إلى التندید والمطالبة برفعها

  .23/02/2011المؤرخ في  11/01وذلك بموجب الأمر رقم ، سنة
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 الثالثالمبحث 

  وحالة الحرب على الحریات العامة الاستثنائیةآثار الحالة 

 لمختلف الآثار المترتبة فصلالأول والثاني من هذا ال حثینبعد التعرض من خلال المب   

لمسنا المساس الفعلي الواقع على الحریات العامة  حیث، قیام حالتي الحصار والطوارئعن 

أثناء قیام وسریان كل من حالتي الحصار والطوارئ بموجب التدابیر والإجراءات المخولة 

  .لكل من السلطات المكلفة بإدارة وتسییر هذه الحالات

نائیة وحالة الحرب فإننا سنحاول من وأمام غیاب قانون خاص بكل من الحالة الاستث   

وذلك بالنظر إلى الدستور ، خلال هذا المطلب التعرض لمختلف الآثار التي تترتب عنهما

الأول  مطلبوسنخصص ال، اممنهمن خلال نصوص الدساتیر المتعاقبة التي تناولت كل 

ر حالة الثاني آثا مطلبفي حین نتناول في ال، ت العامةلآثار الحالة الاستثنائیة على الحریا

  .الحرب على الحریات العامة

  الأولالمطلب 

  آثار الحالة الاستثنائیة على الحریات العامة

جاء في نصوص الدساتیر الجزائریة المتعاقبة النص على إمكانیة إعلان رئیس الجمهوریة    

دستور  من 120والمادة ، منه 59من خلال المادة  )1(1963الحالة الاستثنائیة سواء دستور 

من دستور  93إلى ذلك المادة یضاف ، 1989من دستور  87وكذا المادة ، 1976

1996.  

أنها جاءت  1963من دستور  59وما یلاحظ على هذه المواد الدستوریة وبدایة بالمادة     

إذ أنها لم تشر صراحة إلى الحالة الاستثنائیة أو أي حالة أخرى من حالات الظروف ، مبهمة

                              
، 10/09/1963الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ ، 10/09/1963الصادر في ، 1963من دستور  59نصت المادة  -(1)

یة لحمایة استقلال الأمة في حالة الخطر الوشیك الوقوع یمكن لرئیس الجمهوریة اتخاذ تدابیر استثنائ" على، 64العدد 

 ".ومؤسسات الجمهوریة
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بل اكتفت بالإشارة إلى سلطة رئیس الجمهوریة في اتخاذ تدابیر استثنائیة في ، الاستثنائیة

مما یفید إمكانیة اتخاذه لأي إجراء استثنائي لا على التعیین ، حالة الخطر الوشیك الوقوع

  .ضمن هذا الدستور یحدد حالات الظروف الاستثنائیة )1(خصوصا مع غیاب أي نص

بالغة على الحریات العامة من خلال إطلاق سلطة رئیس  اوهذا ما یشكل في نظري آثار    

الذي ، الجمهوریة في اتخاذ أي تدبیر استثنائي یكون في نظره ملائما لذلك الخطر الوشیك

دون تقییده بأي إجراء یتخذه قبل اتخاذ التدابیر ، یهدد استقلال الأمة ومؤسسات الجمهوریة

ن رأیها إلزامیا أم دون تفصیل ما إذا كا، وجوبا الاستثنائیة ما عدا اجتماع الجمعیة الوطنیة

  .استشاریا فقط

وإن كان یفهم بالمخالفة أن المقصود بالخطر الوشیك الحالة الاستثنائیة هذا إذا ما قارناه     

بالنصوص الدستوریة الأخرى التالیة له التي تضمنت النص على الحالة الاستثنائیة بصریح 

  .العبارة

فإنه ، النصوص الواردة ضمن الدساتیر الجزائریة الأخرى المتعاقبةومن خلال باقي    

إذ ، یلاحظ أن الحالة الاستثنائیة هي حالة أكثر تعقیدا وخطورة من حالتي الحصار والطوارئ

تصبح البلاد مهددة بخطر یعرض سلامة الدولة وكذا مؤسساتها الدستوریة لشبح الانهیار 

، جبه الحیاة المدنیة داخل الدولة یمیزها عدم الاستقرارهذا الخطر الذي تصبح بمو ، والفناء

  .ا ینعكس سلبا على الحریات العامةوهذا م

فرغم ما أوجبه المؤسس الدستوري من إجراءات یقوم بها رئیس الجمهوریة قبل إعلان     

قیام الحالة الاستثنائیة إلا أن ذلك یظل غیر كافي بالنظر إلى السلطات الواسعة الممنوحة 

وكون مختلف الإجراءات التي ، وذلك من خلال تمركز كافة السلطات بیده هذا من جهة، هل

وهو ما یجعلها مجرد إجراء شكلي لا ، ألزمه المؤسس الدستوري القیام بها تبقى استشاریة

  .خذه رئیس الجمهوریة من جهة أخرىأكثر لا یغیر من حقیقة التدبیر الانفرادي الذي یت

                              
 .في حین غیاب النص على الحالات الأخرى 44ما عدا حالة الحرب من خلال المادة  - )1(
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لتدابیر التي یتخذها رئیس الجمهوریة والتي لم یخضعها المؤسس وبذلك تعد هذه ا   

وبذلك ، التي تفلت من الرقابة )1(الدستوري لمختلف أنواع الرقابة وكأنها من أعمال السیادة

  .تفلت هذه القرارات الصادرة عن رئیس الجمهوریة من إمكانیة إلغائها أو توقیفها

  الثانيالمطلب 

  یات العامةآثار حالة الحرب على الحر 

قبل التحدث عن حالة الحرب وعن الصلاحیات التي خولها المؤسس الدستوري لرئیس    

سنتكلم بدایة عن الحالة التي تسبق حالة ، الجمهوریة والتي تنعكس سلبا على الحریات العامة

مایة البلاد الحرب والتي بموجبها خول المؤسس الدستوري رئیس الجمهوریة اتخاذ ما یلزم لح

  .ؤسساتها الدستوریةوم

، )2(وبذلك فرئیس الجمهوریة یتمتع بسلطات واسعة من خلال إعلانه لحالة التعبئة العامة    

هذه الحالة التي تعد سابقة لحالة الحرب إذ یكون على رئیس الجمهوریة إعداد العدة لمواجهة 

( ات البلادوبذلك ینفرد رئیس الجمهوریة في التصرف في جمیع إمكانی، الحرب المتوقعة

  .لتوفیر ما یلزم من وسائل والتي یراها ضروریة لمواجهة تلك الحرب) بشریة، مادیة

كما خول المؤسس الدستوري رئیس الجمهوریة صلاحیات واسعة بموجب ما یتخذه من    

إجراءات وتدابیر في حالة الحرب والتي كما سبق القول تؤدي حتما إلى المساس سواء الكلي 

خصوصا وأن جمیع السلطات تصبح في ید رئیس الجمهوریة  ،حریات العامةأو الجزئي بال

حیث یجمع كافة السلطات في یده طیلة ، عند إعلانه لحالة الحرب وتوقیف العمل بالدستور

قلال البلاد قیام حالة الحرب من أجل اتخاذ ما یراه مناسبا من إجراءات للمحافظة على است

   .ومؤسساتها الدستوریة

                              
وبین الإعلان ، هنا یجب التمییز بین الإجراءات السابقة للإعلان ومدى احترامها للشكلیات المنصوص علیها دستوریا - )(1

 .لذي یعتبر من أعمال السیادة التي لا تخضع للرقابةهذا الأخیر ا، في حد ذاته
  .1996، 1989، 1976على التوالي من الدساتیر الجزائریة لسنوات ، 94، 88، 121المواد  - )(2



163 

 

ومن خلال هذه الصلاحیات المطلقة لرئیس الجمهوریة والتي ستؤدي حتما إلى  وبذلك   

كحریة الاجتماع وتكوین الجمعیات ، المساس بالحریات العامة بل وربما تعطیلها بصورة كلیة

خصوصا وأنه عند إعلان حالة الحرب لا یمكن العودة إلى ، الخ.....وحریة الرأي والتعبیر

  .)1(التوقیع على اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلمالحالة العادیة إلا بعد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              
  .1996من دستور  97المادة  -(1)
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  الباب الثاني

سلطات الضبط وتدابیر الحریات العامة الضمانات الكفیلة لإحداث التوازن بین 

  الإداري في الظروف الاستثنائیة

 الإعلان الفعلي مرورها بالظروف الاستثنائیة من خلال ءنظرا لما عرفته الجزائر أثنا   

وما نجم عن تلك الظروف من مساس خطیر بالحریات العامة كما الطوارئ و  الحصارلحالتي 

والتصعید الخطیر الذي مس الأفراد والدولة على حد  الأوضاعتفاقم  ءسبق بیانه من جرا

  .أین یعكس انعدام الآلیات اللازمة لحمایة الحریات العامة في مثل تلك الظروف، السواء

الآثار الوخیمة على كافة  1989دیة الحزبیة التي تبناها دستور ولقد كان للتعد   

والتي تعود ربما إلى حداثة التجربة وعدم الفهم الصحیح لقواعدها باعتبار ، المستویات

المجتمع الجزائري مجتمع قام لأكثر من ثلاثة عقود على نظام الأحادیة الحزبیة التي ترتكز 

  .على مبادئ الاشتراكیة

بحیث بین ذلك ، فسر عدم استیعاب قواعد التعددیة الحزبیة وفهمها فهما صحیحاهذا ما     

تحقیق التوازن بین حمایة الحریات على عدم قدرة سلطة الدولة بوجه عام وبمختلف أجهزتها 

العامة والمحافظة على النظام العام وتحقیق سلطة العمل والتنظیم المحكم الذي یهدف إلى 

  .والطمأنینةوفیر الأمن والعدالة ت

إن ضرورة إیجاد نوع من التوافق بین المحافظة على النظام العام وحمایة الحریات العامة    

الظروف الاستثنائیة أین تزید سلطات الضبط الإداري وتتسع والذي من شأنه  ظل خاصة في

أن یقام  ضروریافقد أصبح ، د یصیبها في مقتلأن یمس الحریات العامة مساسا خطیرا بل ق

نوع من التوازن بین سلطات الضبط الإداري باعتبارها تمثل قیدا على الحریة وبین خلق 

  .وضمان حمایتها لممارسة الحریاتأفضل الأجواء 

إحاطة ممارسة سلطات الضبط الإداري لمهامها في الظروف الاستثنائیة مما ینبغي    

المحافظة على النظام العام  التوازن بینلیة یق عمقبجملة من القیود التي تشكل ضمانات لتح

  .من جهة وحمایة الحریات العامة من جهة أخرى
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  :على النحو الآتي إلى فصلین نقسم الباب الثاني من هذه الدراسةوعلیه    

الضمانات الدستوریة والقانونیة لحمایة الحریات العامة في ظل الظروف  :الفصل الأول

  .الاستثنائیة

وأساس مسؤولیة سلطات الضبط الإداري في الظروف ئیة الرقابة القضا: الفصل الثاني

  .الاستثنائیة
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  الفصل الأول

  الضمانات الدستوریة والقانونیة لحمایة الحریات العامة في الظروف الاستثنائیة

قانونیة یمكنها أن تكفل التوازن بین الدستوریة و الالضمانات  مختلفل الفعلي تكریسالإن    

للحد من تفاقم الأوضاع وضبطها وإیجاد  خاصة في الظروف الاستثنائیة حریةالالسلطة و 

  .والحد من التجاوز والتعسف الذي قد یحدث في مثل تلك الظروف، الحلول لها

 بهدف إبراز موقف التشریع الجزائريو  ،؟تلك الضمانات الجزائري التشریع فكیف عالج    

  :تيعلى النحو الآ إلى مبحثین هذا الفصلنقسم 

  .لحمایة الحریات العامة یاتكآل ضمانات الدستوریةال :المبحث الأول

  .لحمایة الحریات العامة یاتكآل ضمانات القانونیةال: المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  لحمایة الحریات العامة یاتكآلالضمانات الدستوریة 

لحریات العامة یقتضي الأمر نظرا لخطورة الظروف الاستثنائیة وما تلحقه من مساس با   

حتما تكریس جملة من الضمانات الدستوریة بغیة التقلیل من الانعكاسات السلبیة لسلطات 

  .الضبط الإداري على الحریات العامة

والتي من  الجزائري ویمكن حصر أهم الضمانات الدستوریة التي أقرها المؤسس الدستوري   

الرقابة على دستوریة ، مطلب أولكي مبدأ المشروعیة حریات العامة فشأنها المحافظة على ال

 ة السلطة القضائیةاستقلالیو  ،ثالث مطلبك الفصل بین السلطات، مطلب ثانيك القوانین

  .مطلب رابعك

  المطلب الأول

  مبدأ المشروعیة كضمانة للحریات العامة في الظروف الاستثنائیة

لهي التي یفوض فیها الإله أحد الأفراد أو لم یعد في العالم الحدیث مجال لنظریة الحق الإ   

فقد استیقظت ، بعضهم حكم بقیة أفراد الشعب حسب ما یراه فلا یسأل عما یفعل وهم یسألون

  .قد ولى ولن یعود إلى قیام الساعةالشعوب من غفوتها وأیقنت أن عصر الأنبیاء والمرسلین 

وجعلهم ، م یعطي أحدا الوصایة علیهمقد ترك لهم أمرهم بین أیدیهم ول "االله سبحانه"وأن    

مل مع تح، مستخلفین في الأرض یعمرونها ویقضون فیها آجالهم بالطریقة التي یرتضونها

وبذلك لم یعد حكم الشعوب حقا لأحد وإنما وظیفة یمارسها صاحبها طبقا  ،تبعة ما یفعلون

ئها لصلاحیاتها وغدت كافة السلطات الموجودة في الدولة تخضع في أدا، لقواعد تحكمها

  .للقواعد القانونیة المنظمة لها

إذ أن أصحاب الكلمة في مختلف السلطات داخل الدولة ما هم إلا أفراد كغیرهم غیر    

من سلطة وامتیازات منحت لهم لتحقیق  به وقد یدفعهم ما یتمتعون، معصومین من الخطأ

یؤثر مباشرة على  مما الصالح العام إلى التمادي والتعسف في استخدام تلك السلطات
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فكم من حاكم كان حكیما حتى إذا ، فالسلطة لها نشوة تعبث بالرؤوس، الحریات العامة

استحوذ على مقالید السلطة بغى وتجبر وأكد بأعماله وواقعه أن السلطة المطلقة ستتبع في 

  .العادة مفسدة مطلقة

الدولة للقانون  سلطات ن مختلفعأن توافق جمیع التصرفات الصادرة ومن هنا ینبغي    

ویعتبر مبدأ المشروعیة من المبادئ القانونیة العامة الواجبة التطبیق في  ،الساري المفعول

ذلك أن إعلاء حكم القانون كمعنى للمشروعیة بات عنصرا أساسیا من ، )1(الدولة الحدیثة

صادیة عن الاتجاهات السیاسیة والاقت ولة القانونیة الحدیثة بغض النظرعناصر الد

  .والاجتماعیة التي تتبناها الدولة

بیر للاجتهاد إذ یعد مبدأ المشروعیة المبدأ الأهم في القانون الذي استغرق الجهد الك    

لمشروعیة وتزداد أهمیة مبدأ ا،)2(ضه على جمیع الهیئات الإداریةر القضائي حتى أمكن ف

، النظام القانوني في الدولة ءالقانونیة والعمود الفقري لبنا بنیةالذي یعد بحق عصب ال

والممیز للدولة القانونیة عن الدولة البولیسیة عندما تتعرض الدولة لظروف غیر عادیة أین 

  .تزید صلاحیات السلطة التنفیذیة وتتسع وهو ما ینعكس سلبا على الحریات العامة

اللازمة لحمایة لذلك یعتبر هذا المبدأ القاعدة الصلبة التي تبنى علیها كافة الضمانات    

ل عمبدأ من تضییق بفال هذا رغم ما یتعرض له، الحریات العامة في مثل تلك الظروف

عن  للإعلانالسلطة المطلقة إن صح التعبیر الممنوحة لرئیس الجمهوریة حول تقریره وتقدیره 

، قیام إحدى حالات الظروف الاستثنائیة التي یراها ملائمة لمواجهة الوضع بموجب الدستور

وذلك طبقا لحتمیة ، لكن رغم ذلك لا یعني الإغفال والتخلي عن مبدأ المشروعیة بصورة كلیة

  .خضوع الإدارة بمفهومها العام لسیادة القانون

                              
  .14ص، مرجع سابق، محمد عبد الحمید أبو زید - (1)
جامعة ، مجلة الاجتهاد القضائي، الإداري في التأسیس لدولة القانون مكانة الاجتهاد القضائي، عادل بن عبد االله_  (2)

 .174ص ، 2006مارس ، العدد الثالث، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، محمد خیضر بسكرة
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فالصلاحیات الممنوحة للإدارة والتي تظهر من خلال التدابیر والإجراءات التي تتخذها    

حتى وإن بدت مخالفة ، عن تلك الظروفبصورة فعلیة لمواجهة الأحداث والوقائع التي تنجم 

إلا أنه لا یمكن بأي حال ، لبعض النصوص القانونیة المعمول بها في ظل الظروف العادیة

من الأحوال مهما اختلفت المبررات والأسباب التي تملیها الظروف الاستثنائیة إعفاء الإدارة 

  .مطلقة من الخضوع لمبدأ المشروعیةبصورة 

مبدأ بما یمكن الحدث في مثل هذه الظروف هو التوسیع من نطاق وإنما كل ما ی    

السلطات المكلفة بإدارة وتسییر حالات الظروف الاستثنائیة من السیطرة على الأمور 

الحد الأدنى من الحریات وعدم  وكل ذلك في الحدود التي تضمن ولو، وإعادتها إلى نصابها

  .ثر مساسا وتأثرا بتلك التدابیر المتخذةخاصة تلك التي تكون أك، تعطیلها بصورة كلیة

ونظرا لأهمیة مبدأ المشروعیة وما یشكله من دعامة أساسیة تبنى علیه باقي الضمانات    

الأخرى سأتطرق في هذا المطلب بشئ من التفصیل لهذه الضمانة بدایة بتعریفه وكذا إبراز 

  .كیفیة تعامل المؤسس الدستوري الجزائري مع هذه الضمانة

  تعریف مبدأ المشروعیة: فرع الأولال

إن الإدارة العامة لدى قیامها بأعمالها سواء القانونیة منها أو المادیة علیها أن تحترم ما    

فالقواعد القانونیة إنما توضع لتحترم ولهذا ، هو موجود في الدولة من قواعد قانونیة نافذة

  .عنه بمبدأ المشروعیةیتحتم على الإدارة إعمالها ومراعاتها وهذا ما یعبر 

یعني مبدأ المشروعیة بمعناه الضیق في مجال القانون الإداري أن تكون تصرفات الإدارة    

الذي یشمل جمیع القواعد القانونیة العامة الملزمة أیا كان  )1(في حدود القانون بمعناه الواسع

أي أن أعمال ، نونيمصدرها في حدود تدرجها القا وأیا كان، )غیر مكتوبة، مكتوبة( شكلها

ولا ملزمة للأفراد ، الهیئات وقراراتها الملزمة لا تكون صحیحة ولا منتجة لآثارها القانونیة

مخالفة بحیث متى صدرت ، ن التي تحكمهاالمخاطبین بها إلا بمقدار مطابقتها لقواعد القانو 

                              
جامعة محمد خیضر ، مجلة الاجتهاد القضائي، تفسیر النصوص الضریبیة في إطار مبدأ المشروعیة، وفا شیعاوي_  (1)

 .137ص ، 2006مارس ، العدد الثالث، ة الحقوق والعلوم السیاسیةكلی، بسكرة
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لب إلغائها لهذه القواعد فإنها تكون غیر مشروعة ویكون من حق الأفراد ذوي المصلحة ط

  . والتعویض عنها

عن الإرادة  حترام الإدارة للقاعدة التي تعبرفمبدأ المشروعیة بالمعنى الضیق یعني ا   

أي ، )2(بمعناه العام یعني سیادة حكم القانونو  ،)1(الجماعیة والتي تبرر وجود منازعات إداریة

لا بد أن یحكم سلوك الأفراد فالقانون ، وسریانها على كل من الحاكم والمحكوم هاحترام أحكام

لیس فقط في علاقاتهم بعضهم ببعض وإنما أیضا في علاقاتهم بالهیئات الموجودة في 

  .الدولة

ولما كانت الدولة في الوقت الحاضر دولة قانونیة فهو یعني خضوع كل من الحكام    

قانون لا الفرد هو حیث تقوم الدولة القانونیة على فكرة أساسیة هي أن ال، والمحكومین للقانون

 فمبدأ المشروعیة ببساطة شدیدة یعني سیادة القانون أي احترام أحكامه وسریانها على، الحاكم

إن لم یكن لكل مخالفة قاض ولا یتأتى خضوع الدولة بمؤسساتها وأفرادها للقانون ، الجمیع

قررة هذه المشروعیة من المصادر الم )3(بحیث تستقى، وطرق محددة لتصحیحها ینظرها

  .دستوریا

فلیس معنى ذلك ، وإذا كانت الإدارة إعمالا لمبدأ المشروعیة ملزمة بتطبیق أحكام القانون   

لتزام بل یتعین علیها وفقا لهذا المبدأ أن تحترم القواعد لاأن السلطات الأخرى معفاة من هذا ا

  .القانونیة المقررة في الدولة وأن تمارس نشاطها في نطاقه

في الحدود  أن السلطة التنفیذیة مكلفة بمزاولة مهامها والنهوض بمسؤولیاتها مما یعني    

كذلك السلطة التشریعیة ملزمة باحترام الدستور باعتباره التشریع  ،المرسومة لها دستوریا

مع ضرورة تقیدها بالنصوص القانونیة الساریة ، الأساسي فیما تسنه من نصوص قانونیة

أیضا  ،ن الهیئات التشریعیة التي سبقتهاوانین الصادرة عنها أو عالمفعول تجنبا لتعارض الق

                              
 . 15ص ، 2001، دون طبعة دیوان المطبوعات الجامعیة_ تنظیم واختصاص_ القضاء الإداري ، رشید خلوفي_  (1)
، سابقمرجع ، النظریة العامة للقرارات الإداریة، سلیمان محمد الطماوي، 15ص، مرجع سابق، ماجد راغب الحلو_  (2)

  .14ص 
(3)_ André de Laubadére, op-cit, P245.                         
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السلطة القضائیة مطالبة وهي بصدد تطبیق القانون والفصل فیما هو معروض علیها من 

وأن تمارس صلاحیاتها بكل حیاد واستقلالیة وبكل عدالة ، قضایا أن تلتزم تطبیق القانون

  .لنصوص الدستوریة والقانونیةوكل ذلك في حدود ما رسمته لها ا، وإنصاف

إلغاؤها أو تعدیلها یبقى  يوینبني عن ذلك أنه طالما كانت القاعدة القانونیة قائمة لم یجر    

أي أنه یتعین على جمیع السلطات في الدولة الالتزام بها لدى مزاولة ، الالتزام بتطبیقها قائما

  .لمشروعیةوهذا ما یكفل احترام سیادة القانون أو مبدأ ا، نشاطها

ونخلص من كل ما سبق إلى أن مبدأ المشروعیة یتمثل في خضوع الحكام والمحكومین    

بحیث لا تستطیع السلطات أن تتحلل من القیود الدستوریة والقانونیة اللازمة ، لأحكام القانون

ضمانة أساسیة لحمایة حقوق الأفراد وحریاتهم من مما یجعل منه  ،لكفالة الحریات العامة

تحقق التوازن بین المصلحة العامة التي تسعى السلطة لووسیلة ، سف السلطة وتحكمهاتع

  .لتحقیقها وبین الحریات العامة التي تعد حقا دستوریا للكافة

ونظرا لما یلعبه هذا المبدأ وغیره من الضمانات الأخرى في حمایة وصون الحریات العامة    

افة الشعوب معارك ضاربة من أجل تقریر فقد خاضت ك، خاصة في الظروف الاستثنائیة

وكانت حصیلة كفاحها تدوین مختلف هذه الضمانات ضمن وثائقها ، حقوقها وحریاتها

لذلك سنحاول من خلال الفقرة الموالیة التعرض لكیفیة تعامل المؤسس الدستوري ، الدستوریة

  .الجزائري مع مبدأ المشروعیة

  تور الجزائريلدسا في مبدأ المشروعیة: الفرع الثاني

لمبدأ من أهمیة في تحقیق التوازن بین المحافظة على ا لهذا كما سبق القول نظرا لما   

العامة وبین  ةة الصلاحیات التي تباشرها السلطالمصلحة العامة التي تكون عنوان كاف

 ولكون هذا المبدأ، الحریات المقررة دستوریا والتي یحق للأفراد ممارستها في إطار القانون

  .یشكل ضمانة تحتل قمة الضمانات فقد أقرته معظم الدساتیر ومنها الدستور الجزائري

فبالرجوع بدایة إلى ، لقد أولى المؤسس الدستوري الجزائري أهمیة بالغة لمبدأ المشروعیة   

إن الدستور فوق الجمیع وهو القانون الأساسي الذي " دیباجة الدستور نجدها تنص على
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ویحمي مبدأ حریة اختیار الشعب ویضفي ، ریات الفردیة والجماعیةیضمن الحقوق والح

ویكفل الحمایة القانونیة ورقابة عمل السلطات العمومیة في ، الشرعیة على ممارسة السلطات

إن الشعب الجزائري " فیها ءجا تيالودائما ضمن دیباجة الدستور  ،)1("مجتمع تسوده الشرعیة

بهذا الدستور مؤسسات  يویعتزم أن یبن، ة والدیمقراطیةریناضل ویناضل دوما في سبیل الح

والقدرة على ، دستوریة أساسها مشاركة كل جزائري وجزائریة في تسییر الشؤون العمومیة

  ".تحقیق العدالة الاجتماعیة والمساواة وضمان الحریة لكل فرد

أ أیضا فقد تضمن الدستور من خلال نصوصه أهم الأسس التي یقوم علیها مبد   

فالدولة الجزائریة بحسب النص الدستوري تستمد مشروعیتها وسبب وجودها من ، المشروعیة

كما عمل على تجریم كل ، )2("وهي في خدمته وحده، إرادة الشعب شعارها بالشعب وللشعب

حیث نصت المادة ، عمل من شأنه تجاوز السلطة لصلاحیاتها والخروج عن الصالح العام

كما منع ، "یعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة "على 1996من دستور  22

  .وخدمة المصالح الخاصة ءاستخدام المركز الوظیفي في تحقیق الثرا

من الدستور مؤكدا على دستوریة الحریات وجعلها قاسما مشتركا  32جاء نص المادة وقد    

ها كأمانة من جیل إلى جیل بین جمیع الأفراد بل وارتقائها إلى مرتبة الواجب الذي یحتم نقل

كما ضمن المؤسس الدستوري مساواة الجمیع أمام ، كي یحافظوا على سلامتها وعدم انتهاكها

یعاقب القانون على المخالفات المرتكبة " من الدستور على 35نصت المادة  أیضا،)3(القانون

كما یجب على  ،البدنیة والمعنویة الإنسانضد الحقوق والحریات وعلى كل ما یمس بسلامة 

ذر بعدم معرفته للقانون عیت كل شخص أن یحترم الدستور والقوانین ولا یكون لأحد أن

  .احترام حقوق الغیر إطارممارسة الحریات للجمیع في  63المادة كفلت كما ، "وجهله

                              
 .1996الفقرة العاشرة من دیباجة دستور _  )(1

 .1996من دستور  11المادة _  (2)
تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنین والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة " على 31نصت المادة _  (3)

قبات التي تعوق تفتح شخصیة الانسان وتحول دون مشاركة الجمیع الفعلیة في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة الع

 ".والثقافیة
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تضمن الدستور ودائما في نطاق مبدأ المشروعیة جملة من النصوص التي تخول وقد    

من الصلاحیات في حالة تعرض البلاد لظروف ومستجدات غیر عدد  لرئیس الجمهوریة

لكن هذا لا یعني تعطیل مبدأ ، عادیة لا یمكن مواجهتها بالنصوص القانونیة العادیة

، المشروعیة وإنما التوسیع من نطاقه بما یسمح معه السیطرة على الأوضاع والتصدي لها

  .)1(وهي تلك المواد المتعلقة بالظروف الاستثنائیة

كرس مبدأ المشروعیة حتى في ظل الظروف الاستثنائیة من خلال النصوص فقد وبذلك    

وهذا ما یجعل من هذا المبدأ أرضیة صلبة ، المنظمة لمختلف حالات الظروف الاستثنائیة

اتخاذ التدابیر والإجراءات المتعلقة بمختلف تلك الحالات  ءترتكز علیها الحریات العامة أثنا

  .ذلك ن قبل السلطات الموكول لهاالمتخذة م

وهكذا ومن خلال كافة النصوص السابقة الذكر یمكن القول بأن مبدأ المشروعیة مكرس    

غیر أن التجسید الفعلي لهذا المبدأ خاصة في الظروف ، بصورة فعلیة في الدستور

لك وبذ، الاستثنائیة یتطلب مسایرة مختلف ضمانات الحریات العامة المقررة دستوریا

  .ألا وهي الرقابة على دستوریة القوانین، المطلب الثاني إلى ضمانة أخرى نخصصس

  المطلب الثاني

  الرقابة الدستوریة على القوانین كإحدى ضمانات الحریات العامة

فهو مجموعة القواعد السامیة المؤسسة لسلطة الدولة ، یتصدر الدستور الهرم القانوني   

حة لسلطاتها وغالبا ما تفرض علیها قیودا لضمان الحریات والمنظمة لمؤسساتها والمان

لذلك فإن جمیع التشریعات التي تصدر في الدولة یجب أن تخضع له وتتلاءم ، )2(العامة

ي نصوصها أو فعات فإذا ما تعارضت هذه التشری، وتستمد أصولها من قواعده ومبادئه، معه

ومن فكرة سیادة الدستور وتفوقه ، جحیة لهروحها أو أهدافها مع الدستور كانت الغلبة والأر 

                              
  .1996من دستور  97إلى  91المواد من _  (1)
العلوم كلیة الحقوق و ، جامعة محمد خیضر بسكرة، مجلة المفكر، عملیات إعداد وصناعة الدستور، مقدم سعید_ )(2

 .14ص ، 2013، 09العدد ، السیاسیة
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للقواعد  الإلزامیةالصفة  إثباتفلسنا بحاجة إلى ، استنبط الفكر الدستوري مبدأ سمو الدستور

  .)1(والمبادئ التي یتضمنها فالأمر لیس موضع شك أو جدل

بین العام الذي یحدد نظام الحكم في الدولة ویرسي دعائم العلاقة  الإطارفالدستور هو    

لأي دستور یكمن  الأساسيفالهدف ، من الشرعیة القانونیة إطارالحاكمین والمحكومین في 

اهر في توفیر نظام متكامل من الضوابط التي بإمكانها أن توقف أي مظهر من مظ

   .الممارسة الاستبدادیة للسلطة

قبة أي انتهاك وتكون وسیلته في ذلك تحدید الإجراءات والتدابیر التي یمكن بواسطتها معا   

للمعاني الأساسیة التي یحرص الدستور على تأكیدها ودفع الجمیع حكاما ومحكومین إلى 

باعتبار الدستور مجموعة القواعد التي تحدد العلاقة بین الأفراد  )2(احترامها والتقید بها

 بین مضمون حقوقهم وحریاتهم وكذا تحدید نطاق تلك الحقوق والحریات على نحوتو  والسلطة

  .یضمن تمتعهم بها داخل الدولة القانونیة

غیر أن اكتفاء الدستور بمجرد النص على تلك الحریات من حیث الجانب النظري دون    

ك الحریات یبین كیفیة ممارسة تل أي دون تفعیلها بنص قانوني، تفعیل الجانب التطبیقي

ختلف الحریات بنص إذ یشكل تقیید الدستور أثناء نصه على م ،ونطاقها لا یعد منطقیا

حمایة تلك الحریات والحفاظ وكیفیة ممارستها أكبر ضمانة لبها تشریعي یبین حدود التمتع 

   .علیها

ذلك أن الدستور یتعرض للمبادئ الأساسیة التي تقر مختلف الحریات دون ذكر تفاصیل    

حدید الجانب ممارستها وحدود تلك الممارسة وهذا ما یترك للنص التشریعي الذي یعمل على ت

التطبیقي لتلك الحریات وهو ما یكون حاجزا أمام إمكانیة تعسف السلطات المختصة لدى 

  .مباشرتها لأعمال الضبط الإداري تحقیقا للنظام العام

                              
، الطبعة الأولى، عوامل الثبات وأسس التغییر_ الدستور في الوطن العربي، فاتح سمیح عزام، باسیل یوسف بجك_ )1(

 . 13ص ، 2006، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة
كلیة الحقوق والعلوم ، ة محمد خیضر بسكرةجامع، مجلة المفكر، مبادئ ومقومات الدیمقراطیة، أحمد صابر حوحو_ )2(

 .328ص ، 2010، 5العدد ، السیاسیة
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القانوني في الدولة والتي تكون لكن رغم سمو القاعدة الدستوریة واحتلالها قمة الهرم    

التشریعیة أثناء ممارستها لنشاطها التشریعي والتي ینبغي منأى عن أي تغییر إلا أن السلطة ب

لها التقید فیه بالقاعدة الدستوریة التي تعلوها مرتبة قد تنحرف عن تلك القاعدة بقصد أو بغیر 

المخول لها حق التشریع بأوامر أو إصدار مختلف  )1(كذلك الشأن لباقي السلطات، قصد

  .جالات التي تمس الحریات العامةالمراسیم خاصة عندما یتعلق الأمر بالم

والذي مما لا شك فیه أن مثل هذه المخالفة یكون لها الأثر البالغ على الحریات خاصة    

أین ، عندما تتعرض الدولة لظروف غیر عادیة والتي تزداد فیها صلاحیات الإدارة وتتسع

الظروف حتى یتم  والمراسیم الموجهة لإدارة وتنظیم تلك )2(یزید ظهور مثل تلك الأوامر

  .وهذا ما یشكل مساسا خطیرا بالحریات العامة، السیطرة على تلك الأحداث

الآلیة التي  السؤال یطرح نفسه حول الكیفیة أوونظرا لأهمیة الموضوع وخطورته هنا    

  .تضمن سمو الدستور وعدم مخالفة القاعدة القانونیة للقاعدة الدستوریة التي تعلوها؟

هم آلیة یمكن من خلالها عدم لأهذا المطلب  خصصنهذا السؤال س ىلوللإجابة ع   

والتي تشكل ضمانة من ضمانات الحریات ، مخالفة القاعدة القانونیة للقاعدة الدستوریة

ألا وهي الرقابة على دستوریة القوانین وذلك من خلال التعرض للمقصود بتلك ، العامة

  .مل المؤسس الدستوري الجزائري مع هذه الآلیةأیضا كیفیة تعا، هاالرقابة وكذا تحدید صور 

  تعریف الرقابة على دستوریة القوانین  : الفرع الأول

وتدرج القواعد  ي بضرورة احترام مبدأ المشروعیة في ظل الدولة القانونیة التي تقض   

  .رقابة على دستوریة القوانین القانونیة یتعین تقریر

                              
والمراسیم ، وكذا مختلف المراسیم الرئاسیة، الأوامر التشریعیة التي یصدرها رئیس الجمهوریة والتي تكون لها قوة القانون_ )(1

 .التنفیذیة الصادرة تنفیذا لمختلف النصوص القانونیة
الأوامر في الحالات المحجوزة للبرلمان مرهون بتحقق غیبة االبرلمان هذا في ظل الظروف العادیة إما إن التشریع ب_ (2)

استعمال هذه التقنیة مرهون بقیام مثل هذه الظروف  إمكانیةأما في الظروف غیر العادیة فإن ، بسبب العطلة أو الشغور

وأن دل هذا على ، للبرلمان تارة أخرى الإجباريتارة والاجتماع ولیس بغیاب البرلمان بدلیل استشارة رئیسي غرفتي البرلمان 

 .من الدستور 124شیئ إنما یدل على وجود ارتباط وثیق بین مختلف المواد المنظمة للظروف الاستثنائیة وبین المادة 
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وانین ضمان خضوع القواعد القانونیة للقاعدة الدستوریة یقصد بالرقابة على دستوریة القو    

والتي تعتبر أحد نتائج مبدأ تدرج التشریع الذي یستوجب خضوع ، )1(التي تتصف بالسمو

  .القاعدة الأدنى للقاعدة التي تعلوها

والرقابة على دستوریة القوانین تعني تقریر رقابة على دستوریة المعاییر القانونیة بصفة     

ومدى ، )2(یةومن ثم یتعین فحص شرعیتها من ناحیة مدى مطابقتها للقاعدة الدستور ، ةعام

فإذا تجاوزت السلطة المختصة بإصدار تلك القاعدة ، تحقق مشروعیة أركانها الأساسیة

وتكون عندئذ تلك ، )3(القانونیة حدود هذه المشروعیة اتصف عملها بعدم الشرعیة الدستوریة

  .أمام الجهات المكلفة دستوریا بعملیة الرقابة على دستوریة القوانین القوانین محلا للطعن

فهي عمل قانوني ، وتعتبر الرقابة على دستوریة القوانین من طبیعة قانونیة لا شك فیها   

 مع القواعد التي أرساها الدستور یتمثل في البحث عن مدى اتفاق القانون الذي سنه البرلمان

هي مشكلة قانونیة تتعلق أساسا ف، التشریعات قد خالفت الدستور ومعرفة ما إذا كانت تلك

، مركز الصدارة في سلم القواعد القانونیة إحداهمابحل التنازع بین قاعدتین قانونیتین تتبوأ 

   .مما یتطلب في القائمین بها الكفایة القانونیة والخبرة والتخصص

ة الرقابة على عملی)4(دستور وجمودهوتسند الدول القانونیة القائمة على فكرة سمو ال   

فالتجربة ، أجهزة مختلفة منها ما هو سیاسي ومنها ما هو قضائيإلى دستوریة القوانین 

  .الدستوریة عرفت ثلاثة أشكال للرقابة الدستوریة

  

  

                              
في ذلك شأن أي قاعدة لا مجال لإعمال فكرة سمو الدستور بالنسبة للدساتیر المرنة ذلك أنها سهلة في تعدیلها شأنها _(1)

 .قانونیة أخرى على عكس الدساتیر الجامدة التي لا یمكن تعدیلها إلا بإجراءات معقدة عكس القوانین
(2)_Dominique Brecllat, Droit Constitutionnel et institution Politiques, Gualino éditeur, 
Paris, 2OO2,P262.      

 .78ص ، 2013، القاهرة، دار الكتاب الحدیث، الطبعة الأولى، عي للسلطة التنفیذیةالنشاط التشری، رابحي أحسن_  )(3
، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، الرقابة الدستوریة للنصوص القانونیة، عطا االله بوحمیدة_ (4)

 . 38ص، 2010، 04العدد 
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لكنه عندما ، )1(وبذلك فالمؤسس الدستوري قد یعهد بمهمة الرقابة هذه إلى هیئة سیاسیة   

  .للجهات القضائیةبها فإنه یعهد  الإمكانعاد عن السیاسة قدر یبحث عن الابت

بالرغم من اختلاف الدول في تقریر شكل الرقابة على دستوریة القوانین إلا أنها جمیعا     

كما أنها ، تتفق على ضرورة أن تكون هذه الرقابة متفقة مع أحكام الدستور الذي یقررها

إما الرقابة : الأسلوبینوقد شاع انتهاج إحدى ، هاتصنف طبقا لطبیعة الهیئة التي تمارس

  :السیاسیة أو القضائیة وهذا ما نتعرض له تباعا 

سیاسي تتولى مهمة طابع یفترض هذا النوع من الرقابة وجود هیئة ذات  :الرقابة السیاسیة_ 1

 رإصداهذه الرقابة التي تمارس قبل ، للتأكد من مدى مطابقة القوانین للدستور، الرقابة

والتي تمتاز بكونها رقابة وقائیة تقوم بها هیئة سیاسیة بغرض الحیلولة دون صدور ، القانون

  .قانون مخالف للدستور

فهي تفترض أن ، كما أن هذه الرقابة لا تباشر إلا إذا كانت مستندة إلى نص دستوري   

شریعیة لأحكام الدستور قد أناط بهیئة معینة مسؤولیة التحقق من مطابقة أعمال السلطة الت

لى المجلس حیث یتو ، )2(ویطلق على هذه الهیئة تسمیة المجلس الدستوري، الدستور

من خلال التأكد من ، عتري النص القانوني من مخالفات دستوریةیالدستوري تصحیح ما قد 

ویستبعد من رقابة ، عدم مخالفة النصوص القانونیة الصادرة عن السلطة التشریعیة للدستور

  .)3(لدستوري تلك القوانین التي یقرها الشعب عن طریق الاستفتاءالمجلس ا

                              
دیوان المطبوعات ، دون طبعة، ري والمؤسسات الدستوریة المقارنةالوجیز في القانون الدستو ، الأمین شریط_ (1)

 . 149ص، 1998، الجزائر، الجامعیة
كما هو الحال بالنسبة للجزائر حیث أوكل المؤسس الدستوري الجزائري مهمة الرقابة على دستوریة القوانین للمجلس _  (2)

 .1996من دستور  163وذلك بموجب المادة ، الدستوري
، دون طبعة، 1989النظریة العامة للدولة والنظام السیاسي الجزائري في ظل دستور ، أحمد وافي، را ادریسبوك_ )3(

 .99ص  ،1992الجزائر ، المؤسسة الجزائریة للطباعة
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الأمر الذي یتعارض ، من تفادي خضوع البرلمان للسلطة القضائیة هذه الرقابة تمكنكما    

غیر أن الرقابة السیاسیة ، )1(مع مبدأ الفصل بین السلطات ویهدر استقلال السلطة التشریعیة

  .ا لا تخلو من عدة عیوبوإن كانت لها بعض المحاسن فإنه

فالهیئات السیاسیة التي یوكل إلیها مهمة الرقابة لا یمكن أن تتمتع بالاستقلال والحیاد في    

وذلك نظرا لكیفیة تكوینها التي ترتكز ، مواجهة مختلف السلطات والقوى السیاسیة في الدولة

الذي یجعلها خاضعة  الأمر، على التعیین من جانب البرلمان والحكومة الأحیانفي غالب 

تستدعي الرقابة  هذه كما أن ،للسلطة التي شكلتها وبالتالي لا تقوم بمهمتها بصفة فعلیة

وكفاءات قانونیة ینبغي توفرها في الساهرین على تفحص المادة القانونیة  مؤهلات فنیة

  .رالسلیمة والمطابقة للدستو 

إلى ممارسة الرقابة بروح غیر قانونیة  هذا النوع من الرقابة لهیئة سیاسیة یؤدي وإسناد    

 إسنادكما یتخوف من ، )2(نتیجة الافتقاد إلى القدرة والكفاءة في أعضاء الهیئة السیاسیة

الرقابة لهیئة سیاسیة من الخضوع للنزوات السیاسیة والاعتبارات الحزبیة تأثیرا بالبرلمان 

أما ، الجهاز التشریعي إزاءتقلالیة كهیئة تختار أعضاء الجهاز المراقب والذین یفقدون الاس

الأمر الذي ، إذا كانت خاضعة للتعیین بواسطة الجهاز التنفیذي فتصبح مقیدة بتوجیهاته

  .یؤدي إلى حدوث نزاع بین الجهازین أثناء إعمال عملیة الرقابة

 من خلال كل ما سبق یمكن القول أن الواقع التطبیقي لنظام الرقابة السیاسیة یشهد ضعفا   

سیما في ظل الظروف لا، ترام لأحكام الدستور وقدسیتهما یجب تحقیقه من اح إمكانیةفي 

الاستثنائیة التي یكثر فیها إصدار عدة نصوص قانونیة من قبل الهیئات المكلفة بإدارة 

والتدابیر التي من شأنها السیطرة على  الإجراءاتحالات بهدف اتخاذ تلك الوتسییر 

                              
، مركز النشر الجامعي، دون طبعة، المبادئ الأساسیة للقانون الدستوري والأنظمة السیاسیة، محمد رضا بن حماد_ (1)

 .246ص ، 2006، تونس
الدیمقراطیة ، الدستور،  الدولة_ المفاهیم الأساسیة، القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، أحمد حضراني_ )(2

 . 246ص ، 2010، المغرب، مطبعة سجلماسة مكناس، دون طبعة -وآلیات المشاركة السیاسیة
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وبخاصة تلك الإجراءات التي تمس ، محافظة على النظام العامالمضطربة وال الأوضاع

  .بشكل أو بآخر الحریات العامة

وعلیه یمكن القول أن مثل هذه الرقابة ضروریة في مثل تلك الظروف لكن مع ضرورة    

إعطاء هذه الهیئات المكنات اللازمة التي تمكنها من مباشرة مهامها دون الاعتبار لأي جهة 

  .منحها الضمانات الكافیة لاستقلالها في ممارسة مهامها أي، أو سلطة

وقد عرفت الأنظمة التي ، والتي یعهد فیها مهمة الرقابة إلى هیئة قضائیة :الرقابة القضائیة- 2

وهو أدق أنواع ، أحدهما یعهد المهمة إلى المحاكم العادیة، نموذجین الأسلوبتبنت هذا 

محكمة خاصة تدعى  إحداثیقوم النموذج الثاني على في حین ، )النموذج الأمریكي(الرقابة 

   .)الأوروبيالنموذج (المحكمة الدستوریة

وتعد الرقابة على دستوریة القوانین ذات طبیعة قانونیة وتقنیة واضحة یقتضي المنطق    

هذا الجهاز المشهود له بالكفاءة ، للجهاز القضائي المنوط به حمایة سیادة القانون إسنادها

عند خرقه بقانون  الأسمىة والتكوین القانوني اللازم لتطبیق القانون وتغلیب القانون المهنی

وقد أثارت مسألة الأخذ بالرقابة القضائیة لدستوریة القوانین جدلا كبیرا لدى ، آخر أدنى منه

مستندا في ذلك إلى جملة هذه الرقابة الفقه والقضاء فهناك اتجاه یرمي إلى منع القضاء من 

  :حجج منهامن ال

الرقابة بواسطة هیئة قضائیة یعتبر تدخلا في أعمال السلطة  هذه مثل إن مباشرة_ أ

  .اعتداء على مبدأ الفصل بین السلطاتوهذا ما یشكل ، )1(التشریعیة

ویرد على هذه الحجة بأن الفصل التام بین السلطات لا وجود له حتى في ظل النظام    

إذ أن مفهوم ، )2(یة تطبیقا لهذا المبدأ من حیث الواقعالسیاس الأنظمةالرئاسي وهو أشد 

                              
، دون بلد نشر، الرایة للنشر والتوزیع، عة الأولىالطب، الرقابة القضائیة على القوانین، غسان مدحت خیر الدین_ )(1

 .95ص، 2013

ص ، 2009، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، القانون الإداري، هاني علي الطهراوي_ )2(

364. 
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ولا یغیب له وجود ما دام وأنه لا ، الفصل یكون قائما في كنف التعاون بین هذه السلطات

بل هناك تعاون ورقابة متبادلة من شأنها تحقیق نوع من التنسیق بین ، یعني الفصل الجامد

وأكثر من ذلك فإن ، العلیا للدولة دافالأهأعمال مختلف السلطات وهذا كفیل بتحقیق 

  .ممارسة هذه الرقابة تعتبر تدعیما وتأكیدا لمبدأ الفصل بین السلطات

 الأساسیةإن مباشرة الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین یتنافى ووظیفة القاضي _ ب

   یهدون الحكم علوالتي یجب أن تقتصر على مجرد تطبیق القانون 

حجة تفند بالقول بأن القاضي وهو یعمل على تطبیق القانون مطالب غیر أن هذه ال   

حتى إذا تعارض نص أدنى مع نص أعلى وجب علیه أن یفصل ، بتطبیقه تطبیقا سلیما

ولا یعد بذلك عمل القاضي في هذه الحالة تدخلا في أعمال السلطة ، بموجب النص الأعلى

جهة ثانیة فالقاضي لا یتعرض للنص  ومن، التشریعیة وخروجا عن دائرة وظیفته الأصلیة

  .وإنما بناءا على النزاع المطروح علیه والمطالب بالفصل فیه، القانوني من تلقاء نفسه

الذي یعبر ، )1(على عصمة القانون اعتداءتشكل الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین _ ج

وذلك بإعطاء السلطة ، الأمة لمبدأ سیادة امتهانوهذا ما یشكل ، الجماعیة للأمة الإرادةعن 

وبالتالي إعطائها سلطة ، القضائیة الفرصة للاعتداء على البرلمان الذي یمثل هذه السیادة

  .سائر السلطات وعلى إرادة الأمة سیاسیة لتسموا على

غیر أن هذا القول مردود علیه بأن ممارسة القضاء لهذه الرقابة یجسد بصورة فعلیة مبدأ    

لأن البرلمان وإن كان ممثلا للأمة فإنه جدیر بألا یخالف أحكام الدستور الذي ، سیادة الأمة

وعلى العكس فإن رقابة القضاء إعلاء لشأن الدستور ، یعتبر رمزا للإرادة العلیا وممثلا لها

  .واحتراما لروحه وأحكامه

اختصاصه إلیه أن القضاء قد استقر في كثیر من دول العالم على تقریر  الإشارةوما تجدر  

وذلك بالامتناع عن تطبیق القانون المخالف للدستور حتى ، بالرقابة على دستوریة القوانین

  .ولو لم یمنحه الدستور هذا الحق طالما أنه لم یكن هناك نص دستوري یمنع ذلك

                              
 .232ص، مرجع سابق، محمد رضا بن حماد_  (1)
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وفي الأخیر نقول أنه أیا كانت الاتجاهات المعتنقة لأسلوب الرقابة القضائیة فإنها تمارس    

 الأحكامراءات وكیفیات تجعل منها أسلوبا متمیزا في مجال المحافظة على علویة وفق إج

وأمام هذه الأهمیة یطرح السؤال نفسه حول كیفیة ممارسة هذا ، الدستوریة في الدولة الحدیثة

  .هي أسالیب ممارستها؟ وما، النوع من الرقابة وهل تكون رقابة سابقة أم لاحقة؟

فإذا نص الدستور صراحة ، السؤال تبعا للنص الوارد في الدستور على هذا الإجابةتتوقف    

دستوریة القوانین لرقابة القضاء كان للجهة القضائیة التي حددها الدستور أن  إخضاععلى 

تنظر في صحة القوانین إذا طعن أمام هذه الجهة القضائیة في دعوى أصلیة بعدم 

  .فا لأحكام الدستوركان منها مخال وأن تقضي بإلغاء ما، دستوریتها

تعتبر  التي، الرقابة القضائیة عن طریق الدعوى الأصلیة اصطلاحاوهذا ما یطلق علیه     

، تدبیر مباشر یسمح للفرد برفع الدعوى من أجل الطعن في عدم دستوریة نص قانوني ما

نون بحیث تولي وجهها شطر القا، )1(وتعتبر وسیلة هجومیة للقضاء على القانون قبل تطبیقه

قانون اء الغحیث یطلب صاحب الطعن إل، زاع آخرللطعن فیه مباشرة واستقلالا عن أي ن

  .الدستور قواعدلمخالفته ل

لذا فإنه لا ، لغائه واعتباره من العدمفإذا ما تبین للمحكمة عدم دستوریة القانون حكمت بإ    

دستور یخول المحاكم لهناك نص صریح في ا كان إلا إذا الإلغاءیجوز الالتجاء إلى رقابة 

بالنسبة لمشروع القانون قبل سیرورته نهائیا  الإلغاءویمكن أن تباشر رقابة  ،هذا الاختصاص

كما یمكن أن تباشر بالنسبة لقانون صدر فعلا وتسمى بالرقابة ، )2(وتسمى بالرقابة السابقة

  .اللاحقة وهذا هو الغالب

                              
دراسة مقارنة على ضوء التطور _ ن السیاسیة والقضائیةالمجلس الدستوري بین الرقابتی، بن سهلة ثاني بن علي_ (1)

 .81ص، 2001، 22العدد، 11المجلد، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة ،الدستوري في الجزائر
وقد ترتئي الجهة المكلفة بالتصدیق إرسال ، یعد مشروع القانون من قبل السلطة المكلفة بإعداد القانون بغرض إصداره_ (2)

وبذلك فتحریك ، إلى محكمة خاصة یحددها الدستور بهدف التأكد من عدم تعارض القانون مع الدستور مشروع القانون

  . الرقابة السابقة یتم من قبل السلطة ولیس الأفراد كما في الرقابة اللاحقة
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توریة لم تترك الدول هذه المهمة لجمیع ونظرا لخطورة النتائج على الحكم بعدم الدس   

وإنما ذهب الاتجاه الغالب إلى حصر سلطة البت في دستوریة القوانین في ید ، المحاكم

ولقد تم تحقیق الرقابة المركزیة بأسلوبین حیث جعلت بعض الدساتیر ، محكمة مركزیة واحدة

طتها دساتیر أخرى إلى بینما أع، هذا الاختصاص للمحكمة العلیا في نظام القضاء العادي

  .محكمة دستوریة متخصصة

نصا یمنع القضاء  الدستور یتضمنلم أما إذا ، هذا بالنسبة لصراحة النص الدستوري   

صراحة من التعرض لبحث دستوریة القوانین ففي هذه الحالة فإن الأخذ بقاعدة الدستور 

ة أو عدم ق القضاء من مطابقوهنا یتحق ،الجامد تستتبع حتما تطبیق مبدأ دستوریة القوانین

  .مطابقة القانون للدستور

ویستبعد ، فإذا ثبتت حالة عدم المطابقة یقدم الدستور بوصفه القانون الأساسي للدولة    

، )1(وهذا ما یطلق علیه بالرقابة القضائیة عن طریق الدفع، ذلك القانون من نطاق التطبیق

أي یمتنع عن تطبیقه ، قانون غیر الدستوريأو رقابة الامتناع كون القاضي یهمل حكم ال

  .المعروضة أمامه للفصل فیهاعلى القضیة 

لا تكون إلا بمناسبة نزاع  إثارتهابمعنى أن ، ویعد هذا النوع من الرقابة وسیلة دفاعیة    

ن المتنازعین ویطلب أحدهما عدم تطبیق القانون یوأثناء دعوى قائمة ب معروض أمام القضاء

إعمالا بتغلیب حكم القانون  أو بمبادرة من الجهة القضائیة، عدم دستوریتهالمشكوك في 

فإذا تبین للقاضي أن القانون موضوع الدفع مخالف ، الأعلى على حكم القانون الأدنى

، للدستور فإنه لا یحكم بإلغائه وإنما یمتنع عن تطبیقه فقط على المنازعة المعروضة علیه

لباقي المحاكم الأخرى بل یمتنع عن تطبیقه في تلك القضیة كما أن الحكم لا یكون ملزما 

  .أي أن حجیة الحكم تكون نسبیة، دون غیرها

                              
دون سنة ، عمان، دار الثقافة للتوزیع والنشر، دون طبعة، النظم السیاسیة والقانون الدستوري ،عبد الكریم علوان_ (1)

 .314ص،  نشر  
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فهو اختصاص مستمد من ، إن الرقابة بطریق الدفع تدخل في صمیم عمل القاضي   

ذلك أنه من غیر المقبول أن ، طبیعة وظیفته التي تقوم على تطبیق القانون بمعناه العام

بطریقة سلیمة خالیة من العیوب الشكلیة إذا اتضح له أنه   إصدارهضي قانونا یتم یعتمد القا

  .والقول بغیر ذلك یؤدي إلى التضحیة بالدستور، لا یتفق والدستور من حیث الموضوع

من خلال كل ما سبق بیانه یتضح أن الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین تتم    

  :مایلي الأسلوبینجه الاختلاف بین بأسلوبین مختلفین ولعل أهم أو 

أسلوب الرقابة عن طریق الدفع لا یقضي الحكم الصادر فیه بإلغاء القانون أو بطلانه _ 1

بحیث یظل ، وعدم تطبیقه على الدعوى المنظورة من طرف القاضي هوإنما الاكتفاء باستبعاد

ذا قررت عدم مخالفته قه إالقانون المستبعد قائما ونافذا بإمكان أي محكمة أخرى أن تطب

مما یترتب علیه فارق آخر یتمثل في كون الحكم الصادر هنا یكون ذا حجیة نسبیة  للدستور

تكون له الحجة  محل الدعوى المنظورة ولا والأطرافلا تلزم به سوى الجهة الصادر عنها 

   .على باقي المحاكم

لك القضیة فقط وبإمكانها تطبیقه بل وحتى المحكمة الصادر عنها فإنها تلتزم به بالنسبة لت   

خلافا لما هو علیه الحال في الدعوى الأصلیة ، في نزاع آخر إذا لم یدفع فیه بعدم الدستوریة

والإلغاء یترتب علیه إعدام ، حیث تحكم المحكمة بإلغاء القانون إذا ما تبین أنه غیر دستوري

بحیث یكون ملزما لكافة ، حكمللقة ما یترتب علیه الحجیة المطل وهذا، القانون وكأنه لم یكن

  .المحاكم دون استثناء

الرقابة عن طریق الدفع باعتباره یدخل في صمیم عمل القاضي یشكل رقابة تمارسها  _2

على عكس رقابة الإلغاء التي تكون موكلة لمحكمة خاصة ، المحاكم على اختلاف درجاتها

  .طورة الإلغاء وما یترتب عنه من آثارنظرا لخ، لها صلاحیة الرقابة على دستوریة القوانین

كما سبق القول فالرقابة على دستوریة القوانین تشكل ضمانة من ضمانات الحریات العامة    

خاصة في الظروف الاستثنائیة وما تتعرض له الحریات العامة من تضییق بفعل ما یتم 

یمارس  من الرقابة لاوهذا النوع ، إصداره من قوانین ومراسیم تتعلق بمختلف تلك الظروف
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فكما أسلفنا سابقا فقد یعهد بها إلى هیئة سیاسیة أو ، من قبل أجهزة موحدة لدى جمیع الدول

فكیف تعامل المؤسس الدستوري الجزائري ، قضائیة بحسب النظام الدستوري لدى كل دولة

  .الرقابة على دستوریة القوانین؟ مع آلیة

  ریة القوانین في الدستور الجزائريآلیة الرقابة على دستو : الفرع الثاني

الجزائر كغیرها من الدول المتأثرة إلى حد بعید بالنظام الفرنسي والذي یعود غالبا للفترة    

الاستعماریة التي عانت منها الجزائر والتي انعكست آثارها بصورة جلیة على النظام القانوني 

  .نرة الرقابة على دستوریة القوانیوالتي من بینها فك، 

وقد تبنى المؤسس الدستوري الجزائري فكرة إنشاء المجلس الدستوري الذي یتولى عملیة     

بإقرارها تارة وإغفالها تارة ت فیها مواقفه الرقابة في مختلف دساتیره المتعاقبة والتي تباین

حیث نستعرض مواقف المؤسس الدستوري الجزائري من ، وهذا ما سنتناوله بالتفصیل، أخرى

في حین نتناول ، أولا 1976، 1963بة على دستوریة القوانین من خلال دستوري الرقا

  .ثانیا 1996، 1989موقف المؤسس الدستوري من هذا النوع من الرقابة من خلال دستوري 

موقف المؤسس الدستوري الجزائري من الرقابة على دستوریة القوانین من خلال دستوري : أولا

1963 ،1976  

حیث تبنى ، جزائر فكرة الرقابة على دستوریة القوانین مباشرة بعد استقلالهالقد عرفت ال   

هیئة تدعى  إنشاءوذلك بالنص على ، 1963المؤسس الدستور هذه الفكرة من خلال دستور 

التشریعیة ویكون ذلك  والأوامرمهمته الفصل في دستوریة القوانین  )1(المجلس الدستوري

  .منه 64یس الجمعیة الوطنیة بحسب نص المادة بطلب من رئیس الجمهوریة أو رئ

إذ أن إنشاء ، 1963غیر أن الرقابة على دستوریة القوانین لم تجسد فعلیا في ظل دستور    

وهذا ، المجلس الدستوري المكلف بعملیة الرقابة ظل حبیس النص الدستوري ولم یرى النور

إلیه قیادة البلاد الحزب أم  حول من تؤول آنذاكبسبب الصراعات والخلافات التي قامت 

                              
وكذا ، وقد حددت تشكیلة المجلس وكیفیة تعیینهم، المجلس الدستوري إنشاءعلى  1963من دستور  63نصت المادة _ (1)

 .كیفیة انتخاب رئیس المجلس الدستوري



185 

 

جبهة التحریر الوطني هي حزب الطلیعة " منه تنص على 23خاصة وأن المادة ، الدولة

وتراقب عمل ، عمل الدولةبكما تكون مكلفة بإعداد سیاسة الأمة وتوحي ، "الواحد في الجزائر

یجعلها القائد  والمبادئ الموكلة لها مما الأهدافوغیرها من ، )1(المجلس الوطني والحكومة

   .)2(الموجه لأهداف الثورة الدیمقراطیة الشعبیة وتشیید الاشتراكیة

على كون السیادة للشعب یمارسها من خلال ممثلین في  1963وفي المقابل نص دستور    

وهذا ما یوحي هیمنة حزب جبهة ، )3(الجمعیة الوطنیة ترشحهم جبهة التحریر الوطني

ممارسة الرقابة على دستوریة القوانین  توبذلك ظل، السیاسیة التحریر الوطني على الحیاة

وهنا تجدر ، مجرد نص على ورق فلم ینشأ المجلس الدستوري ولم یمارس عملیة الرقابة

حیث ، إلى أنه لم یكن مصیر المجلس الدستوري وحده وإنما مصیر الدستور برمته الإشارة

  .جمد وعلق العمل به بعد ثلاثة أسابیع من إصداره

الذي عمر لأزید من إثنى عشر سنة فقد تجاهل موضوع الرقابة على  1976أما دستور    

حیث تجنب واضعوه النص صراحة على هذا النوع من الرقابة بأي شكل ، دستوریة القوانین

اقشة المیثاق الوطني وإثرائه في رغم المطالب المتكررة منذ الشروع في من، من الأشكال

ریة القوانین والتي ء مجلس دستوري وإعمال عملیة الرقابة على دستو ؤتمرات الحزب بإنشام

  .قوبلت بالرفض

من أجهزة الرقابة تفادیا لتداخل  الإكثاروقد تعددت حجج الرافضین لهذه الرقابة بین عدم    

وبین كون الأجهزة الرقابیة القائمة كاف وینبغي علیها فقط أن ، اختصاصاتها وعدم فاعلیتها

في حین ذهب البعض الآخر إلى أن الرقابة على ، تها بما في ذلك القضاءتمارس رقاب

                              
 .1963من دستور  24المادة _ )1(

 .08ص، 2012، الجزائر، وان المطبوعات الجامعیةدی، دون طبعة، المجلس الدستوري في الجزائر، سعید بوشعیر_  (2)
 . 1963من دستور  27المادة _  (3)
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ینم عن الخلط القول بهذه الآراء وفي الواقع أن ، )1(دستوریة القوانین یقید حریة السلطة الثوریة

  .بین أنواع الرقابة وعدم إدراك مفهوم الرقابة على دستوریة القوانین

أ رغم اختلاف طبیعة  م ا هو معمول به في الوبم اقتداءوقد ذهب بعض القانونیین    

النظامین إلى أن الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر ممكنة وإن كان الدستور لم ینص 

حیث یقر المؤسس الدستوري بوجود ، )2(علیها صراحة مستدلین في ذلك بمبدأ سمو الدستور

  .حدد طبیعتهاوالدستور وإن لم ی ةجهة تعلن وجود تناقض بین المعاهد

وعلى اعتبار أن الجهة القضائیة هي المخولة بداهة للفصل في هذا النوع من القضایا    

كما أن تبني سمو وتدرج القوانین وتحدید إجراءات معقدة لتعدیل ، فإن الأمر یعود لها

بالمقارنة مع إجراءات تعدیل القوانین العادیة یؤكد وجوب أن تكون القوانین  )3(الدستور

  .رقابةال مثل هذه طابقة مع النص الأسمى منها وهو ما لن یتحقق إلا بإقرار وجودمت

وینتهي أنصار هذا الرأي إلى أنه طالما أن الدستور لم یحدد الجهة التي تفرض احترامه    

كما هو الحال في الو م أ وذلك بالاعتراض أمامه ، فإن المنطق یقتضي العودة إلى القضاء

ا یعرف بالرقابة عن طریق الدفع كما سبق ن مخالف للدستور وهي میق أي قانو على تطب

  ).(contrôle de constitutionnalité par voie d'exception: بیانه

ورغم رجاحة هذا الرأي إلا أنه اصطدم بعقبات حالت دون تمكین الجهات القضائیة من    

لسلطة الثوریة وهي تبریرات ممارسة تلك الرقابة بدعوى أن ذلك من شأنه أن یعرقل أعمال ا

لتحقیق مآرب شخصیة  كأداةواهیة الغرض منها تمكین ذوي النفوذ من استعمال القانون 

  ).(légitimité révolutionnaireالمشروعیة الثوریة باسموحتى عدم احترامه 

                              
دیوان ، دون طبعة ،المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیوم، صالح بلحاج_  (1)

 .309ص ،2010، المطبوعات الجامعیة
حصل تناقض بین أحكام المعاهدة أو جزء منها والدستور  لا یؤذن  إذا" على 1976من دستور  160نصت المادة _  (2)

  ".بالمصادقة علیها إلا بعد تعدیل الدستور
 .1976من دستور  196إلى  191المواد _  (3)
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 المبادرة من الأفراد أمام الجهات القضائیة وضعف هذه الأخیرة في مواجهة انعدامكما أن    

السلطتین قد كان سببا مباشرا في عدم نضج تلك الفكرة وتجسیدها عملیا خاصة وأن القاضي 

 والدفاع عن مكتسباتها وحمایة، مطالب بالمساهمة في الدفاع عن الثورة الاشتراكیة وحمایتها

  .مصالحها

 باسمخطاه تلجأ إلیها لتبریر تصرفاتها وأحیانا تت أداةإذ القانون عند هذه الفئة ما هو إلا    

ة وبین عدم یالثور  المشروعیة المشروعیة الثوریة لذلك نجد أن الفكرة بقیت بین الرفض باسم

  .الخلط بین فكرة الرقابة ومجالاتها

حیث لم تتضمن ، قد أغفل مسألة الرقابة على دستوریة القوانین 1976وبذلك یكون دستور   

كما لا ، معینةعملیة الرقابة إلى هیئة  إسنادو إلى إمكانیة الأخذ بهذه الفكرة إشارة أحكامه أي 

  .یوجد في أحكامه أي إشارة إلى إمكانیة تدخل القاضي لمراقبة مدى دستوریة نص قانوني ما

موقف المؤسس الدستوري الجزائري من الرقابة على دستوریة القوانین من خلال دستوري : ثانیا

1989 ،1996  

 الإصلاحاتة من التحولات تجسدت في مجموع 1988لقد أفرزت أحداث أكتوبر    

السیاسیة التي كانت آثارها واضحة في التعدیلات والتغیرات التي طرأت على بنیة وهیكل 

  .التي تبعت ذلك والإصلاحاتومن أهمها تعدیل الدستور ، النظام السیاسي الجزائري

زائر من نظام نقطة تحول في الحیاة السیاسیة الجزائریة إذ نقل الج 1989یعتبر دستور   

توریة تحتكر حیث تم تنحیة الحزب كهیئة دس، الحزب الواحد إلى نظام التعددیة الحزبیة

  .وحدها العمل السیاسي

اقتصادیة دون إصلاحات  بإصلاحاتلقد كان رئیس الجمهوریة یرى أنه لا یمكن القیام    

فقد تمت صیاغة ونظرا لمعارضة القوى المحافظة في حزب جبهة التحریر الوطني ، سیاسیة

من طرف شخصیات في رئاسة الجمهوریة دون مشاركة  1989المشروع النهائي لدستور 
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إنشاء مجلس النص على  1989ولعل أهم المحاور التي تضمنها دستور ، )1(الحزب

من هذا النص  )2(وقد استخلص البعض، الرقابة على دستوریة القوانینیتولى مهمة دستوري 

  .آخر مباشرة تلك المهمة أنه یحرم على أي جهاز

مع ، )3(1996كما احتفظ بها دستور ، رة الرقابة على دستوریة القوانینقد أحیا فكوبذلك ف 

 الأولىاقتضتها بالدرجة  1989الواردة في دستور  الأحكامإدخال بعض التعدیلات على 

یتشكل  1989فبعد أن كان المجلس الدستوري في ظل دستور ، إعادة بناء السلطة التشریعیة

أصبح یتشكل من تسعة أعضاء بفضل إحداث مجلس الأمة الذي  )4(من سبعة أعضاء

  .)5(أصبح ممثلا بعضوین ینتخبهما لتمثیله في تشكیلة المجلس الدستوري

وما یلاحظ على تشكیلة المجلس الدستوري أنها جمعت بین التخصص المتمثل في    

الدولة وبین التمثیل بالنسبة للأعضاء  القاضیین المنتخبین من المحكمة العلیا ومجلس

كما أن هناك مزج بین الانتخاب والتعیین معا فمن ناحیة التمثیل نجد حضورا ، الآخرین

كما أن المؤسس الدستوري ضمن لرئیس الجمهوریة مستوى من التمثیل ، للسلطات التقلیدیة

لكل من المجلس الشعبي ثلاثة لرئیس الجمهوریة واثنان ، متفوقا على تمثیل الجهات الأخرى

  .)6(في المحكمة العلیا ومجلس الدولة للسلطة القضائیة ممثلة واثنان الأمةالوطني ومجلس 

بین الأعضاء المخول ن كما أن رئیس المجلس یكون معینا من قبل رئیس الجمهوریة م    

هامهم كما یضطلع أعضاء المجلس الدستوري بم، له تعیینهم لعهدة واحدة مدتها ستة سنوات

                              
جامعة قاصدي ، مجلة دفاتر السیاسة والقانون ،1996_ 1989السیاسیة في الجزائر  الإصلاحات ،مصطفى بلعور_  (1)

  .03ص ، العدد الأول، ورقلة، حقوق والعلوم السیاسیةكلیة ال، مرباح
(2)- Ammar Guesmi. Le contrôle de constitutionalité en Algérie réalité et perspectives. 
Revue Algérienne des science juridiques. Economiques et politiques . numéro 03. 1991. P389.  
  

 .ولم یدخل علیه أي تغییر 1989حیث تم الاحتفاظ بالنص الحرفي لدستور  1996ر من دستو  163المادة _  (3)
 .1989من دستور  154المادة _  )(4

 .1996من دستور  164المادة _  (5)

 منه زاد من حظوظ تمثیل السلطة القضائیة في تشكیلة المجلس الدستوري 83من خلال المادة  2016لسنة  غیر أن التعدیل الدستوري -)6(

   .في المقابل لم یغفل حظ السلطة التنفیذیة من خلال زیادة عدد الأعضاء المعینین من قبل رئیس الجمهوریة، بعضوین لكل هیئة قضائیة
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سنوات دون أن یشمل  03دد نصف أعضاء المجلس كل جی ،مرة واحدة غیر قابلة للتجدید

  .)1(سنوات 6یس المجلس الدستوري المعین لمدة ئذلك التجدید ر 

الدستوریة  الأحكامالمجلس بجملة من  حظ أن المؤسس الدستوري قد أحاط عضویةوما یلا   

ومع ذلك فإن التمعن في ، للمجلس في مجملهالرامیة إلى ضمان الاستقلالیة لأعضائه و 

حیث تغلب الكفة ، طریقة تشكیل المجلس یوحي بنوع من الاختلال في التوازن بین أعضائه

  .منتخبین على حساب أولئك المعینینال الأعضاءلصالح 

فاحتفاظ المنتخبین بامتیازاتهم في السلطتین التشریعیة والقضائیة بعد انتهاء مهامهم    

في وضع أفضل للعمل باستقلالیة على عكس المعینین الذین یكونون في تفكیر دائم  تجعلهم

فلا شئ یضمن لهم مستقبلا مهنیا ویزید الوضع تأزما مع ، حول مصیرهم بعد انتهاء العهدة

على استقلالیة  مما یؤثر سلبا، أصحاب الدخل المحدود وهذا ما یجعلهم أقل اطمئنانا

  .العضو

متفرقة  اختصاصاتس فهو یمار  )2(المجلس الدستوري ختصاصاتلاأما بالنسبة    

حیث یجتمع المجلس الدستوري وجوبا في جمیع حالات ، كاختصاصه في حالة الشغور

الشغور سواء كان المانع مؤقتا أو بالاستقالة أو الوفاة أو الشغور المزدوج بوفاة رئیس 

  .في الوقت نفسه مةالأالجمهوریة أو استقالته مع حدوث شغور برئاسة مجلس 

ففي الحالة الأولى ، دور المجلس الدستوري بحسب نوع الشغور الواقعوهنا یختلف     

یتحقق المجلس من ثبوت المانع بكافة الوسائل الملائمة وبذلك یقترح على البرلمان التصریح 

  .)3(بثبوت المانع وذلك بأغلبیة أعضاء المجلس الدستوري

                              
على أن یجدد نصف أعضائه كل أربع سنوات بحسب الفقرة ، لتصبح العهدة ضمن التعدیل الدستوري الأخیر ثماني سنوات غیر قابلة للتجدید -)1(

 .183من المادة  الخامسة

 .1996من دستور  165المادة _  (2)
 . 1996من دستور  88من المادة  1الفقرة _  (3)
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الشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة ویبلغ شهادة  إثباتن المجلس علیه أما الحالة الثانیة فإ    

أما الثالثة فهنا على المجلس الدستوري أن یثبت ، )1(التصریح بالشغور النهائي إلى البرلمان

  .ة وحصول المانع لرئیس مجلس الأمةالشغور النهائي في رئاسة الجمهوری بالإجماع

ورا أكبر كون رئیسه هو من یتولى رئاسة الدولة لمدة وهنا یتولى المجلس الدستوري د    

  .)2(فیهاترشح له الأقصاها ستون یوما تنظم خلالها انتخابات رئاسیة لا یمكن 

كما یضطلع باختصاص متصل بمراقبة الانتخابات التشریعیة والرئاسیة دون المحلیة منها    

   .وكذا عملیات الاستفتاء والقیام بإعلان النتائج

یمارس اختصاصا عاما وأصیلا وهو الرقابة على دستوریة القوانین حیث یضطلع  اأیض   

بالرقابة على مدى دستوریة بعض القواعد القانونیة الصادرة عن الهیئات المخول لها ذلك 

وهذه الرقابة لا تشمل جمیع النصوص القانونیة وإنما تشمل تلك النصوص المرتبطة ، قانونا

ون هذه الرقابة بهدف التحقق من موافقة تلك النصوص للقواعد مباشرة بالدستور حیث تك

  .)3(هذه النصوص المحددة حصرا في الدستور، الدستوریة المعمول بها

وبالرجوع إلى النص الدستوري المحدد لمختلف النصوص القانونیة الخاضعة للرقابة    

لى دستوریة للرقابة عیتضح أنه لیس هناك تعمیم في إجباریة خضوع جمیع النصوص 

  .الرقابة تكون إما إجباریة أو اختیاریةهذه وبذلك یتضح أن ، القوانین

ولا تباشر إلا بناءا ، فالرقابة الاختیاریة تشمل القوانین العادیة والمعاهدات والتنظیمات   

حیث لا تباشر مثل هذه الرقابة إن لم تحرك ، )4(دستوراأحد الهیئات المخولة إخطار  على

إذ لیس بإمكان المجلس الدستوري مباشرة عملیة الرقابة من تلقاء نفسه ، الهیئات من قبل تلك

   .رعدة القانونیة على مخالفة الدستو القا احتوتحتى ولو 

                              
 .1996من دستور  88من المادة  4الفقرة _  (1)
 .1996من دستور  88الفقرة الأخیرة من المادة _  (2)
  .1996من دستور  165المادة _  (3)
س هوري أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة المجلیخطر رئیس الجم" على 166ة دنصت الما_  (4)

 . 2016من التعدیل الدستوري 187مع التوسیع من دائرة هؤلاء بموجب المادة ، "الدستوري
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لبات الذي لا یمكنه أن یحكم بغیر ط )1(فالمجلس هنا یكون دوره مماثل لدور القاضي   

فصل المجلس الدستوري في دستوریة وقد اكتفى التعدیل الدستوري الأخیر بضرورة ، الخصوم

المعاهدات والقوانین والتنظیمات بموجب إبداء رأیه فقط بعد أن كان یشترط أبداء الرأي في 

وهنا نتساءل هل أن هذا وقع سهوا من المؤسس ، حالات واتخاذ القرار في حالات أخرى

    .ذ القراراتخاهي نفسها ب الدستوري أم أنه اعتبر أن الرقابة بموجب إبداء الرأي

أما الرقابة الإجباریة فتتعلق بمختلف النصوص المحددة علي سبیل الحصر في    

ولا شك أن المؤسس ، عملیة تنفیذ القاعدة القانونیة والتي تكون سابقة على، )2(الدستور

حیث  )3(الدستوري جعل هذه الرقابة إجباریة نظرا لحیویة المجالات المتعلقة بتلك القوانین

مجالات وقطاعات حیویة لا یمكن إعمالها قبل مرورها على المجلس الدستوري قصد تتعلق ب

وذلك ربما بغیة منع ، یین لغرفتي البرلمانكذلك الشأن للنظامین الداخل، مراقبتها وتمحیصها

م هیاكل المجلسین ونوابها لدى إعدادها من تجاوز الإطار المخصص أساسا لتنظی أعضائها

  .وكیفیات سیرهما

ن مثل هذه الرقابة السابقة تشكل وسیلة فعالة وحاسمة في التأثیر على البرلمان بفضل ما إ   

تتیحه للمجلس الدستوري من تعدیل وإضافة مؤثرة في النص التشریعي المعروض علیه من 

  . خلال ما یبدیه من آراء

خاصة في  استشاریة باختصاصاتكما یضطلع المجلس الدستوري إضافة إلى كل هذا    

حیث أقر المؤسس ، الظروف الاستثنائیة التي تمر بها الدولة في مختلف مراحل تطورها

كما یستشار ، الدستوري ضرورة استشارة المجلس الدستوري وجوبا لدي قیام الحالة الاستثنائیة

  . رئیس المجلس وحده لدى إعلان حالتي الطوارئ والحصار

                              
 .1996من دستور  165من المادة  1الفقرة _  )(1

 .1996من دستور  165من المادة  2الفقرة _  (2)
ي الدستور  من التعدیل 141الات التشریع العضوي على سبیل الحصر بموجب المادة حدد المؤسس الدستوري مج_  (3)

 .الأخیر
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ري من رقابة واستشارة في حمایة س الدستو ام التي یضطلع بها المجلوتتجلى أهمیة المه   

الحریات العامة خصوصا في ظل الظروف الاستثنائیة نظرا لتزاید إصدار العدید من القوانین 

  .لتي تتخذ بقصد مواجهة تلك الظروفوالتنظیمات ا

في مثل تلك الظروف سواء بموجب قوانین أو  تخذتوباعتبار أن تلك الإجراءات التي     

مما لا یؤثر في ، يها تندرج ضمن الرقابة الاختیاریة المخولة للمجلس الدستور تنظیمات فإن

فسواء اعتبرت أعمالا تشریعیة بحسب الموضوع أو ، نمط الرقابة الدستوریة اللازمة لها تحدید

ة السابقة أو اللاحقة حسب إداریة بحسب الشكل فإنها في كلتا الحالتین تكون خاضعة للرقاب

  .خطارالإتاریخ 

وفي هذا السیاق یتوجه دور المجلس الدستوري إلى التحقق من الملاءمة الدستوریة لهذه     

عدم تجاوز المدى ، بمراعاة عدة جوانب لا سیما عدم تجاوز مبادئ وأحكام الدستور، التدابیر

   .لظروفلتلك االقانوني  الإطارالزمني للظروف الاستثنائیة وأخیرا عدم تجاوز 

فهو یراقب لها القانوني  الإطارمجلس الدستوري یدق في عدم تجاوز ولعل اختصاص ال   

، مدى توافر الشروط الشكلیة والموضوعیة لإعلان أي حالة من حالات الظروف الاستثنائیة

  .كما یراقب مدى تحقق عنصر الاستعجال لدى اتخاذ تلك التدابیر

ة في مواجهة التدابیر الرقابة كضمانة من ضمانات الحریات العام هذه وأمام أهمیة   

فإن الصلاحیات ، وتقیدها اتحریالالتي تحد من غیر العادیة  الظروف المتخذة لمواجهة

الضخمة الموكلة للجهاز الرقابي تبقى نظریة فتفعیلها وتجسیدها عملیا مازال بعید المنال 

ات لیس بالنظر إلى الظروف العصیبة التي تفرضها تلك الظروف فحسب وإنما لكون السلط

مازالت تفتقر إلى مثل هذه الشجاعة السیاسیة بسبب الضغوطات التي  الإخطارالمالكة لحق 

  .یمارسها رئیس الجمهوریة بصفة قانونیة وواقعیة

كما أن قصر عملیة تحریك الرقابة على هیئات محددة على سبیل الحصر یجعلها رقابة    

جلس الدستوري خاصة في الظروف إضافة إلى أنها تحد من صلاحیات الم، )1(سیاسیة بحتة

                              
 .81مرجع سابق ص، بن سهلة ثاني بن علي_ )1(
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وهو ما حدث فعلا أین ، غیر العادیة في حال غیاب الهیئات الموكول لها عملیة الإخطار

ورئیس المجلس الشعبي  1992جانفي  11بسبب استقالته في سجل غیاب رئیس الجمهوریة 

ة إشكالیة مدى إمكانی كأنا ذاحیث طرحت ، الوطني بسبب حله من طرف رئیس الجمهوریة

  . على المجلس الدستوري وصلاحیاته الإبقاء

ویمكن القول حول هذه الإشكالیة التي أحدثت فراغا دستوریا بأن المجلس الدستوري كان    

ي لعدم بإمكانه تفادي هذه الوضعیة وذلك بالتمسك بعدم شرعیة حل المجلس الشعبي الوطن

  .صدوره في الجریدة الرسمیة

یمكن لرئیس الجمهوریة أن یقرر حل " القاضي ب  )1(توريكما یتنافى مع النص الدس    

المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها بعد استشارة رئیس المجلس 

  ".تخابات في أجل أقصاه ثلاثة أشهرالشعبي الوطني ورئیس الحكومة وتجري هذه الان

جراء في الأساس فالدستور یترك والذي لا ینبغي تجاهله هو مدى دستوریة هذا الإ     

  .لرئیس الجمهوریة حریة القیام بأحد الإجراءین

ولاشك أن استقالة رئیس الجمهوریة في مثل تلك الظروف كان لها الأثر البالغ على وضع    

حیث كان ، إلا أن ما زاد الوضع سوءا هو اقترانها بحل المجلس الشعبي الوطني، البلاد

ي باعتباره هیئة رقابیة القیام بالدور المنتظر منه حتى لا یفقد مبرر یفترض بالمجلس الدستور 

وجوده والمتمثل في الأصل في ضرورة احترام الدستور أن یلفت نظر رئیس الجمهوریة إلى 

  .ك الاستقالة المقترنة بحل المجلسالآثار الخطیرة المترتبة عن تل

ستقالة بتقریر أهلیة رئیسه لتولي مهام وكان علیه من وجهة النظر القانونیة أن یرفض الا    

 14رئیس الدولة باعتماده على روح الدستور بدلا من الاقتصار على إصدار بیان 

  .لإثبات حالة الشغور النهائي 1992جانفي

                              
 .1996من دستور 129المادة  - )(1



194 

 

ومهما یكن فإن استقالة رئیس الجمهوریة المقترنة بحل المجلس الشعبي الوطني إذا كانت    

ابي فإنها أیضا كانت سببا في كشف ضعف المؤسسات وسیلة لإیقاف المسار الانتخ

الدستوریة القائمة وعجزها عن مسایرة الأحداث وفرض الحلول الدستوریة بما یخدم ویدعم 

وفي انتظار ذلك تبقى مسألة الثقة بین الحاكم والمحكوم هي ، )1(سمو الدستور ودولة القانون

ریر الإنسان واستقرار المؤسسات الأساس والجوهر والعامل الحاكم لضمان النظام وتح

  .وتجانسها

وما یلاحظ أیضا من خلال القوانین المنظمة لمختلف حالات الظروف الاستثنائیة التي    

وهنا نتساءل عن ، عرفتها الجزائر أن العدید من نصوصها جاءت مخالفة للنص الدستوري

فالواقع أثبت أن هذه ، امةدور الرقابة الدستوریة باعتبارها ضمانة من ضمانات الحریات الع

  . الآلیة لم تفعل بالشكل اللازم

الذي أدخل عدة تعدیلات على هذا الجهاز الرقابي  2016ومع التعدیل الدستوري لسنة    

مكلفة وكذا توسیع السلطات ال، )183م(سواء من خلال زیادة تمثیل السلطة القضائیة بداخله

ا مختلف الشروط اللازم توافرها في أعضاء أیض، )187م(المجلس الدستوري بعملیة إخطار

والذي من شأنه أن یساهم في زیادة فعالیة  )184م(المهنیة ةالمجلس كاشتراط الكفاءة والخبر 

  .بالدور المنوط به هذا الجهاز وكفاءته للقیام

الهام سوى التحلي بالشجاعة في اتخاذ  الرقابي وما ینتظر من أعضاء هذا الجهاز   

رة والتي تعتبر حاسمة في حمایة الحریات وتفادي المواقف السلبیة كما حدث المواقف الخطی

  .1992في جانفي 

  

  

                              
وحل المجلس الشعبي  1992جانفي  11وجهة نظر قانونیة حول استقالة رئیس الجمهوریة بتاریخ ، سعید بوشعیر - )(1

 .17ص ، 1993، 1العدد 3المجلد ، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، نيالوط
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   المطلب الثالث

  لحریات العامةلمبدأ الفصل بین السلطات كضمانة 

إذ یمنع تجمع السلطات ، یعد مبدأ الفصل بین السلطات قاعدة أساسیة من قواعد الحریة   

احدة كي لا یؤدي ذلك إلى إساءة استخدامها وبالتالي شیوع و  سلطة الثلاث في الدولة في ید

فاحتكار السلطة من قبل شخص أو هیئة واحدة یمكن أن ، الفوضى ونسف استقرار المجتمع

لأن طبیعة النفس البشریة عبر الأزمنة أثبتت أن ، )1(یؤدي ببساطة إلى الطغیان والاستبداد

  .الاستبداد قرینه الاستئثار بالسلطة

حیث یعتبر أرسطو أول ، قیةمبدأ الفصل بین السلطات یجد أصله في الفلسفة الإغریإن    

إلى أن كل نظام دستوري یشتمل على ثلاث  "السیاسات"به فقد ذهب في كتابه ى من ناد

سلطات أساسیة وأنه لا بد لهذه السلطات أن تكون منسجمة فیما بینها لیستقر الحكم ویأتي 

والذي یعد أول فقیه عبر عن مبدأ الفصل  "جون لوك"عوا عن المبدأ ومن الذین داف، )2(بثماره

الذي رأى فیه أنه توجد ، "الحكومة المدنیة"بین السلطات بنظریات عامة في كتابه الشهیر 

  :في كل جماعة سیاسیة ثلاث سلطات عامة أساسیة هي

  .لتشریعأي سلطة ا، سلطة تحدید الجرائم والعقوبات ووضع قواعد السلوك العامة_ 1

أي ، سلطة تنفیذ القوانین واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمایة المصالح الخاصة والعامة_ 2

  .سلطة التنفیذ

  .سلطة ممارسة الحرب والسلم وعقد المعاهدات والقیام بجمیع العلاقات مع الدول الأخرى_ 3

كلفة بالأمور ویكون جون لوك بهذا التقسیم قد فرق بین السلطة التنفیذیة والسلطة الم   

وتعد هذه وجهة نظر مبتكرة قد غابت سابقا عن الفقهاء وأخذوا یقرون بصحتها ، الدبلوماسیة

                              
كلیة الحقوق ، جامعة محمد خیضر بسكرة، مجلة المفكر، ضمانات نفاذ القواعد الدستوریة في الجزائر، أونیسي لیندة_ )1(

 .253ص، 2014جانفي ، 10العدد ، والعلوم السیاسیة
، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، دون طبعة ،التجربة الدستوریة الجزائریةالفصل بین السلطات في ، میلود ذبیح_ )(2

 .16ص، 2007، الجزائر، عین ملیلة
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بالنظر للاختلاف الكلي بین مهام السلطة التنفیذیة المتعلقة بالشؤون الداخلیة للدولة وبین 

  .شؤونها الخارجیة مع الدول الأخرى

الذي أولاها عنایة  "مونتسیكو" ل إلا على یدبید أن نظریة الفصل بین السلطات لم تكتم   

لما حدد لها من صیاغة جعلت لها مكانة هامة في مجال النظریات السیاسیة ، خاصة

حیث أبرزه كمبدأ أساسي لتنظیم العلاقة بین السلطات العامة في الدولة وكوسیلة ، والقانونیة

  .ریات العامة ویعرضها للخطردد الحلتفتیت السلطة ومنع تركیزها في ید واحدة على نحو یه

لتحقیق الحریة السیاسیة للمواطنین هذه الحریة  أداةسیكو فصل السلطات تفقد اعتبر مون    

، )1(التي تعني في نظره سلامة وأمن المواطنین والتي لا توجد إلا في الحكومات المعتدلة

 إساءةیال بطبیعته إلى السلطة باعتبار أن كل إنسان م استعمالفهي لا توجد إلا إذا لم یسئ 

  .له منحاستعمال السلطة التي ت

لذا یجب أن ، وأنه یسعى إلى تحقیق مصالحه الذاتیة على حساب المصلحة العامة    

لذلك رأى بضرورة قیام كل سلطة بمراقبة السلطات الأخرى بحیث ، توقف السلطة السلطة

فقد أوضح مقدما أنه ، من علوها یكون لكل سلطة إمكانیات تقید بها السلطة الموازیة والحد

  .لا فائدة من فكرة القید الذاتي للسلطة ولذلك ینبغي أن یكون القید خارجیا عنها

مما سبق یتضح أن تقریر الحقوق والحریات العامة لا یكون له الصدى بدون تنظیم الدولة    

وفي ذلك ، لمبدأعلى أساس مبدأ الفصل بین السلطات فلا حریة بدون التجسید الفعلي لهذا ا

یحقق التوازن بین السلطات الموكل لها القیام  هإذ أن، تكمن الضمانة الكبرى للحریات العامة

بعدما أثبت الواقع والأحداث ، وذلك لمنع تمركز السلطة في ید شخص واحد، بوظائف الدولة

من التي مرت بها الدول بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة خطورة ذلك وما ینجم عن ذلك 

  .انتهاك صارخ للحریات العامة

الظروف أثناء الحریات العامة خاصة في حمایة  وأمام أهمیة مبدأ الفصل بین السلطات   

 كونفصل بین السلطات وكیف یمكن أن ینطرح السؤال حول مفهوم مبدأ ال، الاستثنائیة

                              
 .20ص، مرجع سابق، میلود ذبیح_ )(1
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 الدستوري الظروف الاستثنائیة؟ وما هو موقف المؤسس حمایة الحریات العامة فيلحاجزا 

  .من هذا المبدأ؟ الجزائري

لتعریف مبدأ نخصص الفرع الأول من هذا المطلب على السؤال المطروح  الإجابةبهدف    

كیفیة تعامل المؤسس الدستوري في حین نخصص الفرع الثاني ل ،الفصل بین السلطات

  .الجزائري مع هذا المبدأ

  تعریف مبدأ الفصل بین السلطات : الفرع الأول

فإنه ینبغي ضمان احترام ، هاطات في الدولة ویبین اختصاصإذا كان الدستور یحدد السل   

ولعل الضمانة ، وج أي سلطة من هذه السلطات عن حدود اختصاصهار هذه القواعد وعدم خ

  .ین السلطات فصلا عضویا أو شكلیاالأولى لذلك تكمن في الفصل ب

فیكون جهازا خاصا ، ف الدولةبمعنى تخصیص جهاز مستقل لكل وظیفة من وظائ   

ومتى تحقق ذلك أصبح لكل سلطة اختصاص محدد لا ، للتشریع وآخر للتنفیذ وثالث للقضاء

  .یمكنها الخروج علیه دون الاعتداء على اختصاص السلطات الأخرى

سیكو بأن الفصل بین السلطات یأتي على رأس ضمانات الحقوق والحریات توقد نبه مون   

أن السلطة قوة وأن القوة لا تقیدها إلا قوة من یعني وجزاء وضعي ، توبوجود دستور مكف

وذلك بتجزئتها بین عدید من ، )1(د السلطةیتقی ضع تصوره لضمانومن ثمة راح ی، طبیعتها

  .لكي تقف كل هیئة في وجه الأخرى، الهیئات

عن فمبدأ الفصل بین السلطات یقضي بإسناد خصائص السیادة التي یختلف بعضها    

 هویتمثل مضمون، )2(بعض إلى حد كبیرالبعضها  عن بعض لأفراد وهیئات مختلفة ومستقلة

  :بحسب مونتسیكو في تقسیم السلطات العامة في الدولة إلى ثلاث سلطات أساسیة وهي

                              
 .19ص ، مرجع سابق، میلود ذبیحنقلا عن  _ )(1

 .170ص ، مرجع سابق، أظنین خالد عبد الرحمن_ (2)
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وهي السلطة المكلفة بسن القوانین ووضع القواعد والنظم اللازمة لتسییر  :السلطة التشریعیة_1

سییرا سلیما على شكل قواعد عامة ومجردة یخضع لها كل أفراد المجتمع على شؤون الدولة ت

  .قدم المساواة

وتكون مكلفة بتنفیذ القوانین التي وضعت من قبل السلطة التشریعیة  :السلطة التنفیذیة_2

  .وحمایتها من الاعتداء علیها ومباشرة مهامها بالوسائل المخولة لها قانونا

تبعا لحقیقة والفصل في المنازعات المخولة تطبیق القانون  ي السلطةوه: السلطة القضائیة_3

فتدخل القاضي یضمن فاعلیة نصوص القانون وهو المعبر الحقیقي عنه وحارسه ، وظیفتها

   .وخط دفاعه

أي عدم جواز ، فمبدأ الفصل بین السلطات یعني عدم الجمع بین هذه السلطات الثلاث   

بمعنى أن تتولى كل واحدة من هذه ، على سلطتین أو ثلاثةاستحواذ إحدى هاته السلطات 

وبذلك تتولى كل سلطة  ،ها بموجب الدستور دون أن تتعداهاالسلطات القیام بالمهام الموكلة ل

وبهذا یمكن استخلاص ، وظیفتها بشكل مستقل وعلى قدم المساواة مع السلطات الأخرى

  :معنیین أساسیین من مبدأ الفصل بین السلطات

بمعنى أن یكون لكل سلطة من السلطات الثلاث في الدولة استقلالها  :الاستقلال العضوي_لاأو 

وبذلك تنبني العلاقة بین هذه السلطات على أساس ، الذاتي في مواجهة السلطتین الأخریین

أي إجراء من قبل أي منها یؤدي إلى إخضاع إحداها أو الانتقاص من  اتخاذعدم التدخل أو 

  .استقلالها

بمعنى أن تختص كل سلطة من السلطات الثلاث بممارسة وظیفة  :التخصص الوظیفي_انیاث

تدخل في اختصاص سلطة المحددة بذاتها ولیس لأي منها تجاوز حدود اختصاصها أو 

ولیس لها أن ، وبذلك تقتصر وظیفة السلطة التشریعیة على سن قواعد عامة ومجردة، أخرى

  .السلطات الأخرىخل في وظیفة إحدى تباشر عملا ید

وانین وعلیها كما تقتصر وظیفة السلطة التنفیذیة على إصدار القرارات الإداریة وتنفیذ الق    

أیضا نفس الأمر بالنسبة للسلطة ، في الحدود المرسومة لها قانونا صهاأن تلتزم اختصا
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ضة من خلال القضائیة التي تتقید بمهامها الأساسیة المتمثلة في الفصل في النزاعات المعرو 

  .تطبیق القانون

تأتى إلا إذا التزمت كل سلطة حدود اختصاصها القانوني وعملت یإن حمایة الحریات لا    

ویدق الحرص على تفعیل مبدأ الفصل بین ، على عدم تجاوز وإساءة استعمال تلك السلطة

انة ستوجب تطبیق هذا المبدأ قصد صییأین ، الاستثنائیة السلطات أكثر خلال الظروف

إن " مونتسیكو"الحریات التي تكون عرضة للاعتداء علیها في مثل تلك الظروف فكما یقول 

وأنه إذا ، "مبدأ الفصل بین السلطات وجد لكي توقف كل سلطة السلطات الأخرى عند حدها

  .في ید واحدة انعدمت معها الحریة اجتمعت سلطتان أو أكثر

على توزیع وظائف الدولة على هیئات  وإن كان مبدأ الفصل بین السلطات یعمل    

فإنه مع ذلك قد تتنوع أسالیب تطبیق ، وظیفتها أداءمنفصلة تستقل كل منها عن الأخرى في 

فالتوزیع لا یعني الفصل التام بین ، هذا المبدأ من ناحیة علاقة هذه الهیئات بعضها ببعض

  .السلطات بل یتعین إیجاد توازن وتعاون بین تلك السلطات

والقدر المشترك بین الأنظمة هو ، وعلى أساس هذا التعاون تختلف أنظمة الحكم    

وذلك بأن تلتزم كل سلطة بمجال اختصاصها وأن لا تتعداه إلى باقي ، )1(الاختصاص

وفي النهایة ، الاختصاصات وإلا تسلطت ولم تعد بذلك الحریات العامة بمنجاة من تعسفها

الثلاث في الدولة یكون هدفه الأول والأخیر تحقیق فإن التعاون الحاصل بین السلطات 

  .المصلحة العامة

سلطات وسعیا من واضعیه للقضاء على المبدأ من تعاون وتكامل بین الرغم ما یجسده و    

الاستبداد الذي یسببه تركیز السلطة إلا أن هذا المبدأ لم یسلم من جملة من الانتقادات التي 

  :وجهت إلیه ولعل أهمها

                              
 .171ص ، مرجع سابق، أظنین خالد عبد الرحمن_  (1)
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مما یأبى التجزئة ، اقض مبدأ الفصل بین السلطات مع مبدأ سلطان الدولة ووحدة إرادتهاتن   

مما ، )1(فسلطات الدولة الثلاث لیست سوى أعضاء في جسد الدولة، التي تتنافى مع جوهره

إلى سلطات مختلفة یؤدي إلى تعطیل الأعمال  إسنادهاوبالتالي ف، لا یمكن الفصل بینها

  .طروتعریض الدولة للخ

كما أن توزیع السلطات یشجع على التهرب من المسؤولیة حیث تستطیع كل هیئة أن    

على خلاف تركیز السلطة الذي ، تحمل غیرها المسؤولیة في حدوث الكثیر من المشاكل

  .یؤدي إلى حصر المسؤولیة وتحدیدها

ل أثبتت أن التجارب في جمیع الدو  إذ أن ،الفصل أمر خیالي مبدأ یرى البعض أنأیضا    

ذلك ، ن جراء الصراع بینهاا وزعت سلطاتها سرعان ما تتحطم مالدولة كالآلة المعقدة إذا م

أنه تنشأ بجانب الهیئة التي تسن القوانین هیئة أخرى تقوم على أعمال المال والرشوة وغیرها 

 وبذلك یكون هناك دستوران أحدهما قانوني عام ولا وجود له إلا في، )2(من المؤثرات

  .مجموعة القوانین والثاني سري واقعي ناتج عن اتفاقات مستورة بیت السلطات القائمة

لكن رغم هذه الانتقادات وغیرها التي وجهت لمبدأ الفصل بین السلطات إلا أنه یمكن    

كما أن ، القول بأن وجود هذا المبدأ أمر ضروري إذ یعد الركیزة الأساسیة للدیمقراطیة

لجامد غیر ممكن فجمیع السلطات في الدولة متداخلة فیما بینها ومتكاملة الاعتقاد بالفصل ا

فالمقصود بالفصل هنا هو الاستقلال ، مما یتطلب ذلك تعاونا وتضامنا بین هذه السلطات

وبالتالي لا وجود للفصل الجامد ، في ممارسة الاختصاص المعهود لكل سلطة دستوریا

  .أهمیة لها بح تلك الانتقادات لاوهنا تص، المطلق

خلال كل ما سبق نصل إلى أنه على الرغم من تبني كافة الدساتیر لمبدأ الفصل بین  من   

السلطات إلا أن الواقع العملي أثبت أن السلطة التنفیذیة هي المهیمنة على بقیة السلطات 

                              
، عةبدون ط، الإسلاميربیة المعاصرة وفي الفكر السیاسي عالسلطات الثلاث في الدساتیر ال، سلیمان محمد الطماوي_  )(1

 .469ص، 1996، الإسكندریة، دار الفكر العربي
جامعة محمد خیضر ، نونيمجلة المنتدى القا، آلیات حمایة القاعدة القانونیة الدستوریة  في الجزائر، فرید علواش_ )2(

 . 70ص، 2007جوان ، 04العدد ، للمحاماة، قسم الكفاءة المهنیة، بسكرة



201 

 

الدستور لرئیس الجمهوریة من  همنحیخاصة في ظل الظروف الاستثنائیة بموجب ما 

 ووه قضائیة بحجة بلوغ الهدف الأسمىسعة تستوعب السلطة التشریعیة والسلطات وا

وهذا ما یؤدي حتما إلى المساس ، المحافظة على النظام العام واستقرار الوضع واستتبابه

  .بشكل أو بآخر بالحریات العامة

الجزائر قد مرت ببعض حالات الظروف الاستثنائیة سوف أتعرض لكیفیة  أن وبحكم   

وحقیقة إعمال هذا المبدأ في ظل ، المؤسس الدستوري مع مبدأ الفصل بین السلطاتتعامل 

  .حالتي الطوارئ والحصار التي عاشتها الجزائر بصورة فعلیة

  مبدأ الفصل بین السلطات في الدستور الجزائري: الفرع الثاني

موحدا من  ن المؤسس الدستوري الجزائري من خلال الدساتیر المتعاقبة لم یأخذ موقفاإ   

فتارة اعتبرها سلطة واحدة تعبر عن السیادة ، خلال نظرته لتنظیم السلطات في الدولة

تمارس في  )2(في حین آخر یذهب إلى اعتبار السلطات الثلاث مجرد وظائف، )1(الوطنیة

بینما توجه المؤسس ، الدفاع عن مكتسبات الثورة الاشتراكیة والمحافظة على مصالحها إطار

  .)3()قضائیة، تشریعیة، تنفیذیة( واضح للسلطات الثلاث التقلیدیة إقرارالدستوري لاحقا إلى 

لذلك ، مبدأ الفصل بین السلطات وبذلك لم یكن موقف المؤسس الدستوري موحدا حول   

موقفه ثانیا على توضیح  لنأتي، أولا1976 ،1963من خلال دستوري  هحاول توضیح موقفن

  .1996، 1989من خلال دستوري 

  1976، 1963مبدأ الفصل بین السلطات من خلال دستوري :  أولا

مبدأ الفصل بین السلطات فیه تجزئة للسیادة  1963لدستور لقد اعتبر المؤسس الدستوري   

لا ضمان للاستقرار إلا بالنظام القائم على قاعدة تغلب " كما آمن بفكرة مفادها، الوطنیة

  ".الشعب صاحب السیادة والحزب الواحد

                              
 .1963من دستور  70إلى 27ممارسة السیادة المواد من _ (1)
 .1976الثالث والرابع من الباب الثاني من دستور ، الثاني، الفصل الأول_  (2)
 .1996، 1989الثاني في كل من دستوري  الثالث من الباب، الثاني، الفصل الأول_  (3)
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ونظرا للأحداث والتطورات التي عرفتها الجزائر في تلك الفترة والتي جعلت نظام الحكم    

إذ أصبحت سلطات رئیس الجمهوریة واسعة یشغل ، یقوم على أساس تركیز السلطات

الأمین و  جمهوریة فهو أیضا رئیس حكومة  واحد فبالإضافة لكونه رئیسمناصب عدة في آن 

  .وحدة القیادة للحزب والدولة معا وبالتالي فهو الوحید الذي یجسد، العام للحزب

وهذا ، مما ترتب عن ذلك خضوع جمیع مؤسسات الدولة لإدارة الشخص المنفرد بالسلطة    

حیث ، صبحت كافة الهیئات في الدولة مقیدةإذ أ، أثر سلبا على عمل الحزب والدولةما 

أي قرار أو ممارسة أي یجب الرجوع دائما إلى رئاسة الجمهوریة لأخذ الموافقة في اتخاذ 

مما أدى إلى قتل روح المبادرة لدى القائمین على تلك الهیئات فأدى كل  ،)1(نشاط یخصها

  .ذلك إلى عدم فاعلیتها

د مبدأ الفصل بین السلطات وإن كان ظاهریا یقر قد استبع 1963وبذلك یكون دستور    

  .هإلا أن وحدویة السلطة حالت دون تفعیل، بوجود الهیئات التشریعیة والقضائیة

كان فقد ، هفكرة الفصل لم تجد لها مكانا فیف سابقهفلم یختلف عن  1976أما دستور    

 الإیدیولوجیة الاشتراكیةعلى  قائمالعلى اعتبار النظام السیاسي  هأكثر وضوحا في استبعاد

واحدة ممثلة في رئیس هیئة قوم على تركیز السلطة في ید ت تيالو ، والأحادیة الحزبیة

لمبدأ من خلال التنظیم اكما یظهر استبعاد ، معا الحزب والدولةقیادة الذي یجمع ، الجمهوریة

   .المتمیز للسلطة وتوزیعها إلى مجموعة من الوظائف المحددة على سبیل الحصر

من  أداةفإذا كانت الأنظمة اللیبرالیة تتمیز بوصفها مؤسسات شتى تمثل كل واحدة منها    

قام  1976فإن دستور ، أدوات التوازن حتى لا تنفرد مؤسسة واحدة باحتكار كامل للسلطة

وهي الفكرة التي تستبعد مبدأ ، )2(على فكرة التقسیم الوظیفي للسلطة في ظل وحدة القیادة

وبذلك یبقى رئیس ، ن السلطات بالكامل وتساعد على تركیز السلطة وعدم تفتیتهاالفصل بی

                              
، الجزائر جامعة ،رسالة دكتوراه ، علاقة المؤسسة التشریعیة بالتنفیذیة في النظام القانوني الجزائري، سعید بوشعیر_  )(1

 .32ص، 1984
جامعة مولود  ،المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة ،القضاء من الوظیفة إلى السلطة، بوبشیر محند أمقران -(2)

  .11ص، 2006جانفي ، 01العدد ، معمري
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إذ یعد بمثابة المحور الذي ، وظیفتها أداءالجمهوریة الجهاز المكمل لكل المؤسسات في 

  .تدور حوله باقي المؤسسات الأخرى في الدولة

  1996، 1989مبدأ الفصل بین السلطات من خلال دستوري:  ثانیا

ا من حیث الشكل والمضمون عن اختلافا بین 1989لف نظام الحكم الذي أقره دستور یخت   

فقد حل بموجبه ولو نسبیا مبدأ الفصل بین السلطات والتعددیة الحزبیة ، السابق مالحك نظام

  .)1(ومسؤولیة الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني محل مبدأ وحدة السلطة والحزب الواحد

حدث بموجبه طلاق بین فترتین دستوریتین ، زائر منحى دستوري جدیدحیث اختارت الج   

كان  1976فدستور ، والأخرى دستوریة تخضع للقانون الأولى شرعیة ثوریة، متمیزتین

  .كان دستوري قانون 1996وحتى دستور  1989دستور برنامج في حین دستور 

فقد ، رى حرة نظریا على الأقلوهذا ما أحدث انفصام بین حقبتین اشتراكیة دكتاتوریة وأخ   

 أحدثمما ، على تبني مبدأ الفصل بین السلطات 1996,1989حرصا كل من دستوري 

ویظهر ذلك من خلال عنونتهما للباب الثاني منهما بتنظیم  )2(ثورة في مجال تنظیم السلطة

إلى استقلالیة السلطة في ممارسة  ینوخصصا لكل سلطة فصلا كاملا مشیر  السلطات

  .)3(هامهام

، فالهندسة المؤسساتیة التي أرادها المؤسس الدستوري والقائمة على الفصل بین السلطات   

، )4(استوجبت من الأول حفظه لكل سلطة حقي التقریر والمنع في مواجهة السلطات الأخرى

                              
، الجزء الثاني، 1989دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور_ النظام السیاسي الجزائري، سعید بوشعیر_ (1)

 .3ص، 2013، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة
أطروحة دكتوراه في القانون ، بین السلطات في النظام الدستوري الجزائريمدى تطبیق مبدأ الفصل ، مسراتي سلیمة -  2)(

  .76ص ،2010، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، العام
على التوالي إلى استقلالیة السلطة  138، 129من خلال المواد 1996، 1989تمت الإشارة في كل من دستوري _ )(3

  .القضائیة
مجلة دراسات ، حدود مساهمة المجلس الدستوري الجزائري في العمل التشریعي، محمد منیر حساني، بوحنیة قوي_  (4)

 .26ص ، 2011، 18العدد  ،تونس ،كلیة الحقوق، جامعة صفاقس، قانونیة
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من خلال إسناد ممارسة كل سلطة لاختصاصاتها الدستوریة دون أن تشارك غیرها إلا 

  .ربمقتضى الدستو 

فمن خلال قراءة اختصاصات المؤسسات الدستوریة والحرص على استقلالیتها في    

وهو ما أكده المجلس الدستوري في ، النصوص یستنتج الأخذ بمبدأ الفصل بین السلطات

والذي جاء  1989دیسمبر  18الموافق ل  1410جمادي الأولى  20المؤرخ في  3قراره رقم 

یة اللازمة للهیئة الاستقلالبمبدأ الفصل بین السلطات و من شأنها أن تمس ب"...)1(فیه

   ...."التنفیذیة

، كما استعمله المجلس الدستوري عدة مرات لتنظیم العلاقة بین مؤسسات الدولة والبرلمان   

فعند المطابقة الدستوریة لأول نسخة من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني أعلن 

بدأ الفصل بین السلطات كعنصر أساسي لتنظیم السلطات المؤسس یضع م" ...المجلس أن

یحتم أن تمارس كل سلطة صلاحیاتها في " )2(بأنه، وأعطى شرحا لهذا المبدأ، "العامة

، وأنه یجب على كل سلطة أن تلزم حدود اختصاصاتها، المیدان الذي أوكله إیاها الدستور

  ".لتضمن التوازن السیاسي المقام

، نجد أن مظاهر الفصل العضوي تظهر بارزة 96، 89ام دستوري وبالرجوع إلى أحك   

والنواب بدورهم لا یحق لهم ، حیث لا یمكن لأعضاء السلطة التنفیذیة الانتماء إلى البرلمان

أما الفصل الوظیفي فتتجلى مظاهره في تأكید الدستورین على ، تقلد مناصب وزاریة

البرلمان له السیادة في إعداد القانون ف، یةاختصاص كل سلطة بوظیفتها بكل سیادة واستقلال

السلطة  تلكما یمارس وظیفته الرقابیة وفقا للدستور في مقابل ذلك خو ، والتصویت علیه

د ما نصت علیه التنفیذیة ممارسة مهامها دون تدخل السلطة التشریعیة إلا في حدو 

  .النصوص الدستوریة

                              
 29المتعلق بلائحة المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في  1989دیسمبر  18مؤرخ في  89-م د- د.ن.ق-3قرار رقم – (1)

  .54العدد ، 1989دیسمبر  20الرسمیة الصادرة بتاریخ الجریدة ، 1989أكتوبر 
المتعلق بالمطابقة الدستوریة للتنظیم الداخلي  2000ماي  13المؤرخ في  10/2000رأي المجلس الدستوري رقم _ (2)

 .2000جویلیة  30الصادرة بتاریخ ، 46الجریدة الرسمیة العدد، للمجلس الشعبي الوطني مع الدستور
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نعدام مجالات التعاون بین السلطتین إن مظاهر الفصل العضوي والوظیفي لا تعني ا   

  .بل إن هناك مجالات واسعة سواء للتعاون أو حتى التأثیر فیما بینهما، التنفیذیة والتشریعیة

ذلك أن بنیة ، من خلال كل ما سبق تبقى ظاهرة الانفصال بین الدستور والواقع قائمة   

لتوازن بین السلطتین لصالح النظام السیاسي الجزائري تدفع دائما إلى الإخلال بعلاقة ا

وفي حالة عدم إمكانیة ، ویرجع ذلك إلى تمتع الحكومة بالأغلبیة البرلمانیة، السلطة التنفیذیة

  .مشكلة من أحزاب التحالف الرئاسي تحقق ذلك فتكون حكومة

ومن ثمة تكون الحكومة هي حلقة الربط بین السلطتین مما جعل البعض یعتبرها لجنة من    

كما تبقى ظاهرة الانفصال بین الدستور ، )1(لتشریعیة انتخبت لتكون الهیئة التنفیذیةالهیئة ا

  .والواقع قائمة خاصة عندما تتعرض الدولة لظروف غیر عادیة

أین تتسع بموجبها صلاحیات السلطة التنفیذیة على حساب السلطات الأخرى بغیة     

ئر بحكم الظروف التي مرت بها ویمكن القول أن الجزا، السیطرة على تلك المستجدات

وإعلان حالتي الحصار والطوارئ كان لها الأثر البالغ على مبدأ الفصل بین السلطات 

  .بالحریات العامة وبالتالي المساس

فخصوصیة تلك ، مبدأ لم یلقى التطبیق الواجب والفعلي خلال هذه المرحلةالإذ أن     

ى إیجاد الوسیلة الفعالة والناجعة التي تساعد المرحلة استدعت ضرورة التفكیر في العمل عل

عارض مع مبدأ وإن كانت تت، على تجاوز العقبات والعراقیل الممیزة لتلك الحقبة الزمنیة

  .الفصل بین السلطات

وهكذا فإنه من أهم النتائج المترتبة على قیام الظروف الاستثنائیة هو تركیز جمیع    

وهذا ما ، الذي یجعل منها سلطة مالكة لكافة السلطات السلطات بید سلطة واحدة وهو الأمر

الذي یشكل ضمانة من ضمانات الحریات ، یشكل إهدارا صارخا لمبدأ الفصل بین السلطات

  .العامة مما یؤدي إلى إهدارها بدورها

                              
، دون طبعة، العلاقة بین السلطات في الأنظمة السیاسیة المعاصرة وفي النظام السیاسي الجزائري، عمار عباس_  (1)

 .38ص ، 2010، دار الخلدونیة



206 

 

وفي الأخیر نقول أن مبدأ الفصل بین السلطات یعد من أهم الضمانات الكفیلة للمحافظة    

على أن تكون الغایة من ، العامة في جمیع الظروف التي تمر بها الدولة على الحریات

جمیع الإجراءات والتدابیر التي تتخذ بمناسبة الظروف الاستثنائیة السعي لضمان استقرار 

مما یقتضي من باقي السلطات في الدولة المساعدة على تحقیق هذا المسعى دون ، الدولة

ة المنطقیة لإعمال مبدأ الفصل بین السلطات بروز ولعل النتیج، الجور على الحریات

ضمانة للحریات العامة في الظروف الاستثنائیة ألا وهي أهم ضمانة أخرى والتي تشكل 

  . استقلالیة السلطة القضائیة

  المطلب الرابع

  استقلالیة السلطة القضائیة كآلیة لحمایة الحریات العامة في الظروف الاستثنائیة

قوق تحفظ بالقضاء والحریات تصان بالقضاء ونصوص القانون تطبق إذا كانت الح   

بالقضاء والعدل یتحقق بالقضاء وعمارة المجتمع تكون بالقضاء واستقرار الأوضاع 

والمعاملات یكون بالقضاء فینبغي بالمقابل أن یكون للقضاء مظهرا یناسب عظمة رسالته ألا 

  .وهو مظهر الاستقلال

ة القضائیة هي القضیة التي شغلت الكثیر ومنذ زمن بعید من أهل إن استقلالیة السلط   

حیث أصبح استقلال السلطة ، الفكر ورجال القانون والسیاسة والاجتماع وأسرة القضاء

، القضائیة جزء من الضمیر الإنساني ومؤشر على أن الدولة تسیر على أساس دیمقراطي

لاستقلالیة لأداء رسالة العدل بین وعلیه أصبحت الدول تعمل على ضرورة تحقیق هذه ا

  .المواطن من تعسف السلطات العامة لحقوق والحریات وحمایةلالناس وضمانا 

، وهذا كله یعد أساس نمو وتطور واستقرار وتحقیق السلم والأمن والطمأنینة في المجتمع    

ذلك أنه  ،فإذا تصورنا أن للاستقلال حیزا ونطاقا واحدا فسوف لن یخرج عن نطاق القضاء

فإنه لا ، إذا سلمنا بوجود وظائف تابعة وخاضعة للسلطة المركزیة كوظیفة الدفاع مثلا

یتصور أن نسلك ذات المسلك إن تعلق الأمر بالقضاء فنجعل القاضي تابعا مأمورا خاضعا 
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یتلقى الأمر والتعلیمة فیعمل على تنفیذها وإلا عد مخالفا لأمر رئیسه الإداري مما ، لغیره

  .ه في النهایة عرضة للمسؤولیة والعقابیجعل

إن أثار علاقة التبعیة بین القاضي وأي سلطة أخرى مهما علت من شأنها المساس    

وهكذا یدخل المجتمع بأكمله في ، بحقوق المتقاضین ومبادئ العدالة بل وبسیادة القانون

تقلالیته وتبعیته تجاوزات یكون لها نتائج جد وخیمة على الحریات نتیجة فقد القضاء لاس

  .لسلطة أخرى

في حمایة الحریات العامة  هوأمام أهمیة إعمال مبدأ استقلالیة السلطة القضائیة ودور    

وصیانتها من أي اعتداء یقع علیها خاصة في الظروف الاستثنائیة أین تكون الحریات 

یة السلطة عرضة للمساس بها فقد أقرت معظم الدساتیر الحدیثة في العالم مبدأ استقلال

  .اسیات المنتهجة من قبل تلك الدولالقضائیة رغم اختلاف السی

فبعد أن اعترف ، كما أكدت على هذا المبدأ جل المواثیق والإعلانات والاتفاقیات الدولیة    

بحق كل شخص في اللجوء للقضاء بغیة  1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

أكد على ،)1(تداء على حقوقه التي منحها له القانونإنصافه من كل شكل من أشكال الاع

  .ضرورة استقلال السلطة القضائیة من خلال نص المادة العاشرة منه

 كما أكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة على مبدأ استقلالیة السلطة   

ص متساوون جمیع الأشخا" من خلال المادة الرابعة عشر منه التي نصت على القضائیة

أمام القضاء ولكل فرد الحق عند النظر في أي تهمة جنائیة ضده أو في حقوقه والتزاماته 

في إحدى القضایا القانونیة في محاكمة عادلة وعلنیة بواسطة محكمة مختصة ومستقلة 

  ...".وحیادیة قائمة استنادا إلى القانون

نظرا لما تشكله هذه ، إجماعا دولیاوبذلك فإن مبدأ استقلال القضاء قد لاقى اعترافا و    

فهي الحصن الواقي لتلك الحریات خاصة في الظروف ، السلطة من ضمانة للحریات

                              
لكل شخص الحق في أن یلجأ إلى المحاكم الوطنیة " من الإعلان  العالمي لحقوق الإنسان التي جاء فیها 08المادة  - )(1

 ".ى الحقوق الأساسیة التي یمنحها القانونلإنصافه في أعمال فیها اعتداء عل
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ثم ، وأمام هذه الأهمیة سنحاول بدایة تعریف مبدأ استقلالیة السلطة القضائیة، الاستثنائیة

  .المبدأ هذا التعرض لكیفیة تعامل المؤسس الدستوري الجزائري مع

  تعریف استقلالیة السلطة القضائیة: ولالفرع الأ 

تعني استقلالیة السلطة القضائیة مجموع المعطیات الموضوعیة التي كرسها التاریخ خلال    

فاستقلالیة القضاء ، )1(الأزمنة بحیث لا یستطیع أي نظام اجتماعي أن یتجاهلها أو ینكرها

لتشریعیة والتنفیذیة في الدولة هي تحرر السلطة القضائیة من أي تدخل من جانب السلطتین ا

  .في ممارسته لمهامه إلا للقانون )2(وعدم خضوع القاضي

أي عدم خضوع القضاة في ممارستهم لعملهم لسلطان أي جهة أخرى وأن یكون عملهم     

بمعنى ، )3(خالصا لإقرار الحق والعدل خاضعا لما یملیه علیه القانون دون أي اعتبار آخر

عن كل التأثیرات التي تغیر مجرى السیر العادي للعدالة أو تؤثر على الابتعاد بالقضاء 

  .مهمة القاضي في تفسیر القانون أو تطبیقه على ما یعرض علیه من منازعات

فالعدل میزانه القضاء وسلامة هذا المیزان توجب إبعاد القاضي عن كل التأثیرات    

ه للقانون إلا لضمیره واقتناعه الحر فالقاضي لا یخضع في تطبیق، )4(والضغوطات الخارجیة

  .دون أي ضغوطات داخلیة أو خارجیة السلیم

وبالنظر لدور السلطة القضائیة المتمثل أساسا في تطبیق القانون والفصل في المنازعات     

التي ترفع إلیها سواء وقعت هذه المنازعات بین الأفراد بعضهم ببعض نتیجة اصطدام 

الأجهزة العامة والأفراد نتیجة مزاولة تلك الأجهزة لوظائفها الأمر  حقوقهم وحریاتهم أو بین

                              
 .102ص ،مرجع سابق ،في الجزائر التجربة الدستوریة، لعشب محفوظ -(1)
  .270ص، مرجع سابق، الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة، أحمد فتحي سرور -(2)
 ،طبیقاتها في القانون الجزائريتحقوق الإنسان و العالمي ل الإعلانمبادئ النظام القضائي في ، عمار بوضیاف - )(3

  .60ص، 2008جانفي، 03العدد، تبسة، المركز الجامعي الشیخ العربي التبسي، مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة
كلیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة، مجلة المنتدى القانوني ،استقلالیة السلطة القضائیة في الجزائر، شیتور جلول -  (4)

 .46ص، 2010أفریل ، العدد السابع، حاماةقسم الكفاءة المهنیة للم، حقوق والعلوم السیاسیةال
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وكذا ، الذي یقتضي تحقیق الاستقلال الفعلي للسلطة القضائیة عن غیرها من السلطات

  .ثیر من شأنه أن یمس باستقلالیتهااستقلالها عن الأفراد وإبعادها عن أي تأ

ضمانات الحریات العامة خاصة في  فمبدأ استقلالیة السلطة القضائیة یشكل أهم    

، الظروف الاستثنائیة إذ یعد من أهم المبادئ التي ینبغي لها أن تحظى بالاهتمام والعنایة

  .وانطلاقا من هذه الأهمیة سنتطرق لوجهة نظر المؤسس الدستوري الجزائري لهذا المبدأ

  ري استقلالیة السلطة القضائیة بالنسبة للدستور الجزائ: الفرع الثاني

استقر الفقه الدستوري على اعتبار القضاء سلطة قائمة بذاتها كبقیة السلطتین التشریعیة    

وهي الحقیقة التي تبنتها جل الأنظمة السیاسیة في دساتیرها بعدما ، والتنفیذیة في الدولة

كانت تنكر على القضاء صفة السلطة وتعتبره مجرد وظیفة تمهیدا لإهدار استقلاله وتجریده 

وهي خصوصیته كسلطة تقف على قدم المساواة مع باقي سلطات ، م خصائصههن أم

  .حسب ما یقتضیه مبدأ الفصل بین السلطات، الدولة

الواقع أن المؤسس الدستوري الجزائري بعد ما كان یعتبر القضاء مجرد وظیفة من عدید    

فقد اعتبره بدایة ، )1(ذاتهاأصبح یعتبره سلطة مستقلة وقائمة ب، الوظائف التي تقوم بها الدولة

حتى أن القاضي في ظل القانون الأساسي للقضاء الصادر ، مجرد وظیفة من وظائف الثورة

كان یلزم بأداء یمین یفهم من  1969ماي 13المؤرخ في  69/25بموجب الأمر رقم 

  .منطوقها تبعیة القاضي والتزامه بخدمة مصالح الثورة

تكرس مبدأ استقلالیة السلطة القضائیة بصریح النص  1989غیر أنه مع مطلع دستور    

حیث اعتمد المؤسس الدستوري مبدأ استقلالیة السلطة القضائیة القائمة على ، الدستوري

ولعل أبرز معالم استقلالیة ، 1996وهو نفس ما ذهب إلیه دستور ، الفصل بین السلطات

  :السلطة القضائیة في الدستور الجزائري ما یلي

                              
 .1996-1989على التوالي من دستوري  138-129المادتین  - )(1
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إن استقلالیة السلطة القضائیة لا تتحقق إلا بوجود جهة مختصة  :الأعلى للقضاءالمجلس - 1

لها كامل الدرایة والاطلاع والتجربة المیدانیة بشؤون هذا القطاع الحساس یقف على هرم هذا 

الجهاز ویوجهه وهذا ما ذهب إلیه المؤسس الدستوري من خلال تنصیصه على إنشاء 

   .1963سس بعد صدور دستور والذي تأ ،مجلس أعلى للقضاء

وهذا ، حیث كان یدخل في تركیبته البشریة أشخاص لا تربطهم بالعمل القضائي أیة صلة   

إلیها على أساس  ما كان یعكس انعدام وجود سلطة قضائیة قائمة بحد ذاتها بل كان ینظر

  .أنها مجرد وظیفة

تغییرات جذریة عرفتها الذي جاء استجابة ل 1989غیر أن الأمر اختلف مع دستور     

الجزائر على كافة المستویات وهذا ما انعكس بدوره على المؤسسات الدستوریة في الدولة 

أین أصبحت تشكیلته البشریة تعود لذوي ، والتي من بینها المجلس الأعلى للقضاء

حیث طرأت على المجلس الأعلى للقضاء جملة من التغییرات وتعزز ، الاختصاص نوعا ما

   .)1(بعد صدور جملة من القوانین التي عملت على التجسید الفعلي لذلك التغییرالأمر 

یساهم بشكل كبیر وعلى نطاق واسع في استقلالیة السلطة وهذا ما من شأنه أن    

كما أن الصلاحیات الممنوحة للمجلس الأعلى للقضاء من المفروض أن تدعم ، القضائیة

  .استقلالیة السلطة القضائیة

، لمجلس الأعلى للقضاء یعتبر إحدى المؤشرات الهامة لوجود سلطة قضائیة مستقلةإن ا   

غیر أنه وبالنظر والتمعن في تشكیلة أعضائه المعینین من طرف السلطة التنفیذیة والذین لا 

خاصة إذا كان لهم ، لاستقلالیة السلطة القضائیة ایشكل تهدید )2(ینتمون إلى السلك القضائي

اراته بصفة مباشرة أو غیر توى هذا الجهاز سواء بالتأثیر على قر وزن خاص على مس

   .مباشرة

                              
، الجریدة الرسمیة، المتضمن تشكیل المجلس الأعلى للقضاء 06/09/2004المؤرخ في  04/12القانون العضوي رقم  - )(1

 .57العدد 
 .04/12من القانون العضوي رقم  03المادة  - )(2
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وعلیه لا بد من ضرورة إعادة النظر في تشكیلة هذا الجهاز كي تكون أغلبیته إن لم نقل    

كما أن رئاسة هذا ، كل أعضائه من سلك القضاء كونهم أدرى بمشاكلهم وكیفیة حلها

  .یة یعد تهدید حقیقي لاستقلالیتهر المجلس التي تعود لرئیس الجمهو 

فكیف لنفس الشخص أن یكون على قمة سلطتین في الدولة إذ یرأس السلطة التنفیذیة     

باعتباره الرئیس الإداري كما یتربع على قمة السلطة القضائیة باعتباره القاضي الأول في 

هیكل في الجهاز فكون المسؤول الأول عن الجهاز التنفیذي یتولى رئاسة أعلى ، البلاد

فلا یعقل أن یكون هناك قاضي ، القضائي معناه إهدار تلقائي لاستقلالیة السلطة القضائیة

  . أعلى وقاضي أدنى في البلاد ونقول أن هناك استقلالیة السلطة القضائیة

لقد حاول المؤسس الدستوري دعم استقلالیة السلطة القضائیة من  :التكفل التام بالقاضي- 2

یمكن أن ما ة القاضي بجملة من الضمانات التي تضمن استقلالیته عن كل خلال إحاط

وأنه محمي من ، )1(فقد نص على أن القاضي لا یخضع إلا للقانون، ؤثر في أدائه المهنيی

أشكال الضغوطات والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته النبیلة على أكمل 

  .أمام المجلس الأعلى للقضاء إلا لاكما أن القاضي لا یكون مسؤو ، )2(وجه

فالبرجوع ، وكل هذه تشكل ضمانات تعزز من استقلالیة السلطة القضائیة إذا ما أخذ بها   

إلى كیفیة تعیین القضاة نجدها تتم بموجب مرسوم رئاسي وتختلف باختلاف الدرجات 

ن أخرى القضائیة حیث یشترط حینا مداولة المجلس الأعلى للقضاء ویكتفى في أحیا

وبالتالي فمسألة تعیین القضاة كانت محل ، باستشارته وأحیانا أخرى لا یتم الرجوع إلیه إطلاقا

أن الأمر یحد من استقلالیة السلطة القضائیة ذلك ، نقد شدید من قبل المهتمین بالموضوع

  ".القاضي لا یخضع إلا للقانون" ویتنافى مع المبدأ الدستوري 

ة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة قد منحت صلاحیة تعیین وبالتالي تكون السلط   

مما یدل على أن السلطة القضائیة لا تملك ما ، القضاة من قمة الهرم القضائي إلى قاعدته

                              
 .1996من دستور  47المادة  - (1)
  .1996من دستور  148المادة  - (2)
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یكفیها من صلاحیات لممارسة مهامها في استقلالیة تامة لأن جهازها البشري ككل خاضع 

حاطة القضاة بجملة من الضمانات الفعلیة التي لذلك ینبغي ضرورة إ، )1(للسلطة التنفیذیة

مما یحقق حیاد ، تحصنهم من مغب السلطة التنفیذیة وبالتالي عدم الخضوع والانصیاع لها

  .واستقلالیة القاضي في أداء رسالته السامیة

إن استقلال السلطة القضائیة یشكل ضمانة من ضمانات الحریات العامة خاصة في    

فاستقلال السلطة القضائیة ، صلاحیات السلطة التنفیذیة وتتسعة أین تزید الظروف الاستثنائی

ا للفصل في مختلف النزاعات والجرائم الواقعة سواء دستور یعني أنها الجهة الوحیدة المخولة 

  .في ظل الظروف العادیة أو غیر العادیة باعتبارها الحامي الطبیعي للحریات

الاستثنائیة خولت جهات أخرى مهمة الفصل في  غیر أن الملاحظ أن بعض القوانین   

حیث نصت تلك القوانین على إنشاء محاكم عسكریة تتولى مهمة ، بعض الجرائم الخاصة

الفصل في الجرائم الماسة بأمن الدولة التي ترتكب أثناء الظروف الاستثنائیة وهذا ما شكل 

یات العامة ومساس باستقلالیة بأهم المبادئ الدستوریة التي تشكل ضمانة للحر  اخطیر  امساس

وهیبة السلطة القضائیة خاصة وأن تلك المحاكم لا تكون ممثلة من قبل سلطة قضائیة حرة 

  .ونزیهة وإنما یكون هنا الخصم والحكم ذاته

              

          

            

  

       

               

                              
جامعة محمد خیضر ، مجلة المنتدى القانوني، آلیات رقابة السلطة التنفیذیة على السلطة القضائیة، رشیدة العام -(1)

 .50ص ، 2010أفریل ، السابع العدد ،فاءة المهنیة للمحاماةقسم الك ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بسكرة،
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  المبــحــــث الثــانـــــــــــي

  حمایة الحریات العامة أثناء الظروف الاستثنائیةالضمانات القانونیة ل

إن الدستور بحكم طبیعته كقانون أساسي في الدولة یتضمن المبادئ العامة التي تحكم    

  .الدولة ویترك تفاصیلها للقانون

ى إبراز مختلف وعلیه فإن الأصل في إقرار الحریات یكون في صلب الدستور الذي یتول   

ایة ممارسة الحریات دون المساس بها، غیر أن المؤسس الدستوري حمبالضمانات الكفیلة 

یجد نفسه مضطرا تحت ضغط الاعتبارات الفنیة والعملیة التي لا تسمح له بإیراد كافة 

لقوانین والتي من شأنها أن تشكل جملة من الضمانات الكفیلة لمهمة التفاصیل إلى ترك ال

  .بحمایة ممارسة الحریات

مختلف الضمانات القانونیة التي هو فیما تمثلت ؤال الذي یطرح نفسه هنا وبالتالي فالس   

عرضة أقرها المشرع لضمان ممارسة الحریات خاصة أثناء الظروف الاستثنائیة أین تكون 

   .المحافظة على النظام العام واستقرار مؤسسات الدولة دواعيللانتهاك ب

سوف نتناول في هذا المبحث أهم  بهدف الوصول إلى إجابة على السؤال المطروحو    

نخصص  ، لذلكة من آلیات حمایة الحریات العامةالضمانات القانونیة التي تشكل آلی

المطلب الأول لمدى تكفل النصوص القانونیة بحمایة الحریات العامة، في حین نخصص 

لمطلب المطلب الثاني لضرورة حمایة السلطة القضائیة للحریات العامة، بینما نتناول في ا

  .االثالث إلزامیة حیاد الإدارة وعدم تسییسه

  المطـــلــــب الأول

  مدى تكفل النصوص القانونیة بالحریات العامة

  :زاویتین یعتبر القانون ضمانة من ضمانات الحریات وذلك بالنظر إلیه من   

لشعب بالنظر إلى الهیئة التي تضع القانون، فصدور القانون عن هیئة منتخبة من قبل ا -1

  .یجعل منه وسیلة للتعبیر عن الإرادة العامة
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، إذ یصادق على القانون ضمن نقاش عام وطویل یسمح بالنظر إلى إجراءات تحضیره -2

 .كل اقتراح یناقض الحریة )1(لجمیع الأطراف بإبداء أرائهم والذي من شأنه أن یعرقل

ین مصلحة المجتمع في إن نجاح أي نظام قانوني  یقاس بمدى قدرته على التوفیق ب   

عقاب الجناة، ومصلحة الأفراد في الحفاظ على كرامتهم، انطلاقا من أن الأصل في الإنسان 

البراءة، واثبات إدانته أو براءته بمحاكمة عادلة تكفل له فیها الضمانات الضروریة للدفاع 

  . )2(عن نفسه

الحقوق والحریات ضمن التشریع الجزائري واحد من التشریعات التي تسعى للرقي بو    

وفي هذا المجال فإن  ،وسلامة وطمأنینة المجتمعبالموازاة مع حفظ أمن  هاالإطار الذي یكفل

الحیاة في المجتمع تقتضي وضع ضوابط تنظم ممارسة تلك الحریات بما لا یمس  تاضرور 

  .ة ومجتمع یسوده الأمن والاستقراربحریات الآخرین ویكفل حیاة آمنة مطمئن

الحریات إلى القانون بوضع جملة من الضوابط و  الحقوق أوكل الدستور مهمة حمایة ولقد   

وحمایة النظام  لحریاتاوالتي غالبا ما تأخذ صورة قیود من أجل تحقیق التوازن بین ممارسة 

  .العام و استقرار أمن الدولة والمجتمع

أراد من خلالها وهكذا فقد حرص المشرع من خلال ترسانة قانونیة إن صح التعبیر    

الحریات خاصة تلك  ضمان أكبر قدر ممكن من الحریات من خلال تنظیم ممارسة مختلف

ؤدي ممارستها إلى المساس بالنظام العام إذا ما مورست بشكل غیر قانوني، تالتي عادة ما 

بما رسة مماالفقد حاول المشرع تنظیم ممارسة النشاط السیاسي من خلال وضع قیود على 

                              
، جامعة الجزائر، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، الحریات العامة والدستورتمدرتازا عمر،  - (1)

  .78، ص 2009، 03العدد، كلیة الحقوق

أطروحة دكتوراه في القانون، جامعة  -دراسة مقارنة -قیف للنظرضمانات الحریة الفردیة أثناء التو مبروك حوریة،  -) (2

  .47، ص 2012الجزائر، كلیة الحقوق، 
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، وكذا حمایة مكونات الهویة الوطنیة من أي استعمال قد )1(من والاستقرار للبلادیضمن الأ

  .یسئ إلیها

  المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات 89/28كما حرص المشرع من خلال القانون رقم    

على عملیة تنظیم وتأطیر كل المظاهرات العمومیة بما یضمن الهدوء والسكینة والسلامة 

  .فظة على النظام العامالعامة و المحا

المتعلق بالجمعیات  1990دیسمبر  04المؤرخ في  90/31بالإضافة إلى القانون رقم    

والذي أكد المشرع من خلاله على الطابع الاجتماعي والثقافي والمهني لهذه الجمعیات وعلى 

دمة عدم جواز تحویلها عن الطابع الأصلي لها بأي صورة كانت وأن غایتها تبقى لأجل خ

المجتمع في المجال الاجتماعي والثقافي والمهني دون غیرها من المجالات الأخرى التي 

  .یمكن أن تتحول الجمعیة لخدمتها كالمجال السیاسي مثلا

، نظرا لما لهذا الأخیر من أهمیة في بناء )2(كما حرص المشرع على تنظیم حریة الإعلام   

، لذلك فقد )3(ین مختلف الأطراف الفاعلة في الدولةجسور التواصل بین الأفراد فیما بینهم وب

حرص المشرع من خلال هذا القانون على ضمان ممارسة حریة الإعلام دون الإخلال 

  .بالنظام العام

غیر أنه وكما سبق القول فإنه رغم الترسانة القانونیة التي رصدها المشرع بغیة تنظیم    

ها بجملة من الضمانات التي تكون من شأنها ممارسة مختلف الحریات وكذا محاولة إحاطت

على النظام العام من جهة أخرى بغیة تحقیق و المحافظة على الحریات العامة من جهة 

                              
 2012ینایر  12المؤرخ في  12/04المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم  06/03/97المؤرخ في /97/09الأمر - (1)

  .2، العدد 2012ینایر  15المتعلق بالأحزاب السیاسیة، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 
ینایر  12 المؤرخ في 12/05المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم  03/04/90المؤرخ في  90/07القانون رقم  -  (2)

  .21العدد، الجریدة الرسمیة، المتعلق بالإعلام 2012
، العدد الأول، 3زائر المجلة العلمیة لجامعة الج الحقوق الفردیة ومبدأ الحریة في الإعلام الجدید،أعمر یوسفي، - (3)

  .243، ص 2013دیسمبر 
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التوازن بین هذه المعادلة التي لا بد من حلها وإیجاد نقطة التوازن لها، إلا أنه یمكن إبداء 

  .جملة من الملاحظات في هذا الصدد

الممارسة الفعلیة لمختلف كم الظروف التي عاشتها الجزائر و معاش وبحمن خلال الواقع ال   

تلك الحریات الحساسة  اصةوبخلها المنظمة  التطبیق الفعلي لمختلف القوانین الحریات وكذا

، إذ ما  تضمن حمایة كلیة لكافة الحریاتمنها، فإننا نلاحظ أن المنظومة القانونیة الحالیة لا

  .من عجز في الحمایة كحریة المراسلات و الاتصالاتزالت بعض الحریات تشكو 

فبالرغم من أن  ،)1(كما أن قرینة البراءة الدستوریة لم تجد بعد ترجمتها على أرض الواقع    

إجراء الحبس الاحتیاطي یعد إجراء استثنائي لكونه أخطر إجراءات التحقیق وأكثرها مساسا 

التحقیق الابتدائي وحتى صدور الحكم منذ بدایة  مة المتهإذ بمقتضاه تقید حری ،متهمبحریة ال

   .)2(القضائي في التهمة المنسوبة إلیه

ویتعرض لانتهاك كرامته حیث یودع المتهم الحبس خلال فترة التحقیق كلها أو بعضها،    

، الأمر الذي یحدث أذى وصدمة تمس شرفه وسمعته وأسرته ومصالحه وهو ما الإنسانیة

  .غة یستحیل تعویضهاعنه أضرار بلی ینجم

وهذا ما یشكل اعتداء على حریة المتهمین فهو إجراء یمس بمبدأ الأصل في الإنسان     

رغم ما یشكله وب ،البراءة، وهو بذلك یهدر قرینة البراءة التي یجب أن یستفید منها كل متهم

 .الحبس الاحتیاطي من مساس بحریة الفرد إلا أنه ما زال اللجوء إلیه مبالغ فیه

ومن جهة أخرى فإن حق ضحیة الخطأ القضائي المقررة دستوریا لم تترجم بصورة فعلیة    

على أرض الواقع، فقانون الإجراءات الجزائیة الذي یشكل أقوى القوانین الإجرائیة وأكثرها 

الخطأ القضائي في أولئك الضحایا  تعویض ضمانا للحریات ما زال یحصر الاستفادة من

                              
الاقتصادیة ، القانونیة، المجلة الجزائریة للعلوم الحریات الفردیة والجماعیة في الدساتیر الجزائریةعلي بن فلیس،  -  (1)

  .62، ص 1998، 2، رقم 36، جامعة الجزائر، الجزء والسیاسیة 
، الاقتصادیة والسیاسیة، الجزائریة للعلوم القانونیة مجلةال، في الجزائر قراءة في مبررات الحبس المؤقتة شرون، نحسی - )(2

  .107، ص 2010، 04العدد 
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كمة العلیا براءتهم بعد إدانتهم بحكم نهائي حاز قوة الشيء المقضي فیه، الذین أثبتت المح

 .ویكون بذلك قد استبعد الأغلبیة الساحقة ممن حبسوا حبسا احتیاطیا تعسفیا

إن الملاحظة التي یمكن أن نبدیها أیضا هو أن عملیة سن القانون وحده لا یكفي إن لم    

، نظرا لما لها من )1(لمختصة أصلا بتنفیذ القانونیطبق بصورة فعلیة وهنا تتدخل السلطة ا

كافة المخاطبین  طرف إمكانیات مادیة وبشریة ومعنویة یكسبها فرض احترام تلك القوانین من

ینجر قد تدخل تلك الهیئات من خلال مختلف الإجراءات والتدابیر التي تتخذها  غیر أن، هاب

یكون فیها مساس  المخولة لها والتي والتعسف في استعمال السلطة الانحرافبعض عنها 

  .بالحریات

التدابیر قد یرجع في الأساس إما لخطأ السلطة نحراف في اتخاذ تلك الإجراءات و فالا    

في تحدید مدى الأهداف المنوط بها تحقیقها، أو كیفیة استعمال الوسائل التي من  )2(المعنیة

   .شأنها تحدید الهدف المتوخى

بصورة أكثر وضوحا في ظل الظروف الاستثنائیة، بسبب إخفاء وانعدام  وهذا ما قد یكون   

في بعض الأحیان التي تشكل الأساس الأصلي للضمانات المنصوص  )3(المبادئ العامة

علیها قانونا في ظل الظروف العادیة، كمبدأ قرینة البراءة، وعدم رجعیة القوانین إلا ما كان 

الاعتراف  ،یفسر لصالح المتهم، مبدأ الحبس الاحتیاطيالشك  قل شدة وأصلح للمتهم،منها أ

الدفاع الشرعي والتمسك  ،الأعذار المشددة حسب وقائع الجرائمو بتطبیق الأعذار المخففة 

  .بأسباب الإباحة ومبدأ التعویض عن الخطأ القضائي

                              
، مجلة فكر مكانة السلطة التنفیذیة في النظام السیاسي الجزائري في مرحلة التعددیة الحزبیةزروقي مرزاقة،  -  (1)

  .2013نایر ، ی15كوم للدراسات والنشر والتوزیع، العدد . ومجتمع، طاكسیج
، 41منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، العدد  عیب إساءة السلطة أو الانحراف بها،حسن العفو،  - (2)

  . 54، ص 2001دیسمبر 
 الشركة العالمیة للكتاب، لبنان، ،دون طبعة ،الوجیز في شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العامإبراهیم الشباسي،  -) (3

  .113ص



218 

 

 ا إلى انعدام أصل المساءلة في الجریمة انطلاقا من انعدامتموعلیه فإن ذلك سیؤدي ح 

سواء كان المجرم أو الفاعل فاعلا أصلیا ، عي في حالة عدم وجود نص سابق لهاركنها الشر 

 هو أو شریكا خاصة أن ذلك یختلف من حیث إثباته في ظل الظروف الاستثنائیة مقارنة بما

  .معروف في ظل الظروف العادیة

ث مشبوهة، وكذا وهذا نظرا لما قد یطرأ على مسرح الجریمة من وقائع وملابسات وأحدا    

تتصف في مثل هذه ما  التي غالباو تعدد مرتكبي الفعل المجرم نظرا لطبیعة حجم الجریمة 

، وهو الأمر الذي یصعب فیه التحقق من الفاعل الأصلي )1(الظروف بالطابع الجماعي

، التهمة أصلااء فتهام أو من یخلى سبیله بسبب انتوالشریك وممن یستحق أن یوجه له الا

اعتبار أن طبیعة الجرائم في مثل تلك الظروف تكون مرتكبة بأبشع الصور، خلافا وهذا ب

  .لك التي تحدث في الظروف العادیةعن ت

یشكلان الضمانة وعلیه وباعتبار كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة    

توافق مع القواعد ، لذلك ینبغي أن یتماشى كلا القانونین بشكل یتطابق ویالحقیقیة للحریات

یة والدستوریة المتعلقة والمبادئ الدستوریة ذات الصلة بهما، وكذا مع النصوص القانون

الحریات، وهذا نظرا لما یصیبها من تقیید بفعل الإجراءات والتدابیر التي تتخذها و بالحقوق 

كها، لذلك ، والتي من شأنها خرق الحریات وانتهاالاستثنائیةالسلطة بسبب ما تملیه الظروف 

لحد من انتهاك الحریات وضمان وا بما یتماشى ینبغي أن تكون السیاسة الجنائیة فعالة

  .حمایتها

وعلى ضوء ذلك فإن مسألة تكفل النصوص القانونیة بحمایة الحریات تعتبر ضروریة ولا    

طبیق بد أن تتجسد فعلیا بما یتماشى مع وقائع ما قد تفرزه الأحداث التي تنجر عن إعلان وت

أي حالة من حالات الظروف الاستثنائیة في إطار قانوني معین یكیف بدقة الجرائم التي 

بالظروف العادیة وهذا للحد من انتهاك الحریات  ةتخرج عن نطاق دائرة القانون العام المتعلق

  .استتبابهالعامة بحجة الحفاظ على النظام العام و 

                              
، ص 2006ن، دون طبعة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، مكافحة الإرهاب بین السیاسة والقانووقاف العیاشي،  - (1)

13.  
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لعقوبات علاقة قانون ا من هذا المطلب ولالفرع الأفي تناول نوبناء على ما سبق س   

لجزائیة خصص الفرع الثاني لمدى اهتمام قانون الإجراءات انبالحریات العامة في حین 

خصص الفرع الثالث للقوانین العضویة وعلاقتها بالحریات العامة نبالحریات العامة، بینما 

العادیة وبالتالي فهو الأولى  على اعتبار أن القانون العضوي یحتل مرتبة أعلى من القوانین

  .بحمایة الحریات

  علاقة قانون العقوبات بالحریات العامــة: الفـــــرع الأول

لكل ما من شأنه أن یعرض تلك الحریات  تجریمه علاقة من حیثال هذه تبدو أهمیة   

ات ن العقوبللخطر، وتقریر جزاءات جنائیة علیها، وتبدو هذه العلاقة جلیة حیث یقرر قانو 

  .قوبات الذي یشكل حجر الزاویة فیهالعمبدأ شرعیة الجرائم و 

، وتتدعم هذه الضمانة )1(وهو بهذا المبدأ یكون قد وضع الضمانة الأولى للحریات العامة    

بتقریر مبدأ آخر یعتبر نتیجة منطقیة له وهو مبدأ عدم رجعیة قانون العقوبات، فلا یوصف 

 یعاقب الفرد عن فعل ارتكبه بعقوبة أكبر من العقوبة التي الفعل إلا بما یصفه القانون، ولا

  .قررها القانون وقت ارتكاب الفعل

الأفعال ، وكذا )2(كما أن قانون العقوبات ومن خلال ما تضمنه من تصنیف للعقوبات   

ما یتماشى مع نوع الفعل بتحدید الأشخاص وبیان العقوبة المقررة لكل فعل المعاقب علیها و 

  . )3(وتصنیف تلك الأفعال حسب درجة جسامتها المرتكب

مختلف الأعذار القانونیة سواء المشددة منها أو المخففة،  هكما بین المشرع من خلال   

خلال تشخیص الفعل المجرم المرتكب وعلاقته بالمتسبب أو القائم في إحداثه، بالنظر لما 

                              
، أطروحة دكتوراه الدولة -الاستدلال  –ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث التمهیدي عبد االله أوهابیة،  - (1)

  .29م الإداریة، بن عكنون، الجزائر، ص في القانون، معهد الحقوق والعلو 
ضمن الفصل الأول تحیث  ،تضمن قانون العقوبات من خلال الكتاب الأول الباب الأول الذي خصصه للعقوبات -) (2

  .خصص الفصل الثالث للعقوبات التكمیلیة في حینالعقوبات الأصلیة، بینما تناول في الفصل الثاني العقوبات التبعیة 
الكتاب في الباب الأول الفصل الأول من قانون العقوبات تحدید الأشخاص الخاضعین للعقوبة وكذا تقییم تناول  - (3)

  .الجرائم وتصنیفها
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لك الفاعل أصلیا أو شریكا أو ینجر عنه من أخطار طبقا لما یقرره القانون، سواء كان ذ

مناسبة مساهما بحسب حالة ووضعیة وموقع كل شخص من الجریمة یكون توقیع العقوبة ال

  .وفقا لما یقتضیه القانون

الدور البارز في حمایة الحریات من خلال تجریمه لمختلف الأفعال  له قانون العقوباتف    

وبذلك یكون قد أضفى على ، )1(امةالتي من شأنها أن تشكل اعتداء على الحریات الع

حمایة أوسع فقد جرم كل فعل ومهما كان مركز الفاعل من الاعتداء على  الحریات 

قیام الموظف باتخاذ  )2(الحریات، وقد تأكدت هذه الحمایة عن طریق تجریم قانون العقوبات

  .أمر تحكمي أو تعسفي ماس بالحریة الشخصیة مستغلا سلطته في ذلك

لى ما ذكر سابقا فقد عنون المشرع القسم الثاني من الفصل الثالث من الباب إضافة إ   

الاعتداء على الحریات  :ب الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من قانون العقوبات

حیث فصل فیه مختلف العقوبات المطبقة على موظفي وأعوان الدولة لدى ارتكابهم ما من 

  .ریاتشأنه أن یشكل اعتداء على الح

، جنح، عال المجرمة وتصنیفها إلى جنایاتكما أن قانون العقوبات ومن خلال تقسیمه للأف   

، القانوني الذي تنتهجه الدولة مخالفات جسد احترام قاعدة تدرج القواعد القانونیة وفقا للهرم

من شأنه أن  كل فعلل وبذلك فالمشرع ومن خلال قانون العقوبات یمكنه أن یبین ویخصص

عقوبة تتماشى مع حجم تلك الجریمة، خاصة في  الدولةو كل جریمة تمس بأمن المجتمع یش

  .ظل الظروف الاستثنائیة التي تتنوع فیها الجرائم ویتعدد فیها الفاعلون والمساهمون

                              
وما بعدها، الاعتداء على السلامة الجسدیة  254لقد جرم قانون العقوبات الاعتداء على الحق في الحیاة في المواد  -) (1

إلى غیر ذلك من مختلف الأفعال ... 303إلى  296ى شرف الأفراد وعرضهم المواد وما یلیها، الاعتداء عل 264المادة 

  .التي اعتبرها قانون العقوبات تمثل جرائم معاقب علیها لكونها تشكل اعتداء على حریات الآخرین بشكل أو بآخر
ل تحكمي أو ماس یعاقب الموظف بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا أمر بعم"  107نصت المادة  - (2)

  ".سواء بالحریة الشخصیة للفرد أو بالحقوق الوطنیة لمواطن أو أكثر 
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ضرورة ضبط كافة الجرائم والأفعال التي ترتكب أثناء سریان الظروف یتطلب وهذا ما     

بدقة أي نوع من الجرائم هي وكذا تحدید العقوبة  وضحصنیفا محددا یالاستثنائیة وإعطائها ت

  .یة الساریة المفعول وقت ارتكابهاالمناسبة لتلك الأفعال طالما أنها مخالفة للنصوص القانون

فلا شك أن ذلك سیحدد حتما الصیغة الحقیقیة لبعض الأفعال التي تدخل في إطار     

ن التوتر والدخول في الأوضاع بشكل من المرونة دو في حكم القانون العام، وهذا من شأنه الت

حالات الظروف الاستثنائیة من خلال تطبیق النصوص القانونیة العادیة  دوامة إعلان

  .وتسلیط الجزاء المناسب لمرتكبي مثل تلك الأفعال

 لتيغیر أنه وبالنظر إلى الواقع وبحكم التجربة التي عاشتها الجزائر من خلال إعلان حا   

والتي حدثت خلالها العدید من الجرائم الخطیرة والماسة بالحریات وعلى  الحصار والطوارئ

وفق  وقعتاع وتكییف كافة الجرائم التي كافة المستویات فإنه لم یتم السیطرة على الأوض

  .قانون العقوبات

على  تهبقیت نسبیة بسبب عدم قدر  هإذ أن الحمایة الفعلیة للحریات العامة من خلال    

الإلمام بكافة الجرائم التي حدثت في تلك الظروف بسبب صعوبة تكییفها سواء من حیث 

ملابساتها أو الطابع الجماعي لمرتكبیها مما یصعب عملیة تحدید هویة الفاعلین الحقیقیین، 

  .انتهاك الحریاتزاد في ي وهو الأمر الذ

المؤرخ في  92/03 ولعل هذا ما أدى إلى إصدار المرسوم التشریعي رقم    

 19/04/1993في  93/05المعدل والمتمم بالمرسوم التشریعي رقم  30/12/1992

، وهذا بسبب تفاقم الأوضاع وتعدد الجرائم دون القدرة )1(المتعلق بمكافحة التخریب والإرهاب

  .  على السیطرة علیها من قبل السلطات الأمنیة والحد منها

عقوبات فإنه یبقى الآلیة الموضوعیة التي تتحكم في الجانب ومهما قیل ویقال عن قانون ال   

الموضوعي الخاص بتحدید الجرائم وتصنیفها وتقسیمها وتخصیص العقوبات المناسبة لها، 

                              
، المعدل والمتمم 70الصادر بالجریدة الرسمیة رقم  30/12/1992المؤرخ في  92/03المرسوم التشریعي رقم  -) (1

  .25/04/1993المؤرخ في  25الجریدة الرسمیة العدد  19/04/1993المؤرخ في  93/05بموجب المرسوم التشریعي رقم 
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فهو یشكل الضمانة الحقیقیة لحمایة الحریات العامة باعتباره المنهج الكفیل لضمان حق 

ه أن یشكل إخلالا بالنظام العام للمجتمع الدولة والمجتمع في العقاب على كل فعل من شأن

  .باعتباره جریمة معاقب علیها بموجبه

فتقریر مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات الذي یشكل المؤشر الحقیقي للتمییز بین دولة    

القانون والدولة البولیسیة، فكلما كان المبدأ قائما كانت الدولة دولة قانون، حیث تلتزم أجهزة 

من  رام القانون ضمانا للحریات من جهة، وكذا ضمان حق الجماعة في العقابالدولة باحت

غیر كافي في الظروف الاستثنائیة، لذلك ینبغي ضرورة  یبقى ذلك ، غیر أنجهة أخرى

تلك إدخال تعدیلات علیه وكذا محاولة تعداد كافة الجرائم التي یمكن أن تحدث في مثل 

  .ة لهاالعقوبات المناسب حدیدالظروف وكذا ت

وباعتبار أن لكل جانب موضوعي جانب شكلي یكمله كذلك الأمر بالنسبة لقانون    

یستلزم الأخذ بعین هذا ما  ،نب الموضوعي في السیاسة الجنائیةالعقوبات الذي یشكل الجا

  .الاعتبار الجانب الشكلي اللازم قانونا من أجل ضبط الجرائم وتوقیع العقوبات وتنفیذها

لدراستنا سنتناول الآلیة الثانیة والتي تمثل الجانب الشكلي لقواعد القانون واستكمالا    

ائیة یعمل جنبا إلى جنب مع قانون العقوبات لضمان حمایة ز لجالجنائي، فقانون الإجراءات ا

خلال تقریر قواعد  الحریات العامة، لذلك كان لابد من ضرورة إقرار شرعیة إجرائیة من

نتناول مدى اهتمام قانون الإجراءات الجزائیة بالحریات العامة من وعلیه س، إجرائیة عادلة

  .الفرع هذا خلال

  اهتمام قانون الإجراءات الجزائیة بالحریات العامة: الفـــــــــرع الثاني

 یمثل الشرعیة الموضوعیة فإن قانون الإجراءات الجزائیة یشكلإذا كان قانون العقوبات    

وبات تطبیقا صحیحا إلا عن تطبیق قواعد قانون العق یتأتى ي لاالت )1(الشرعیة الإجرائیة

ي فقانون الإجراءات الجزائیة هو مصدر كل إجراء جنائي، إذ یعد المجال الحیو ، طریقها

   .للحریات العامة وجوهر ضماناتها

                              
  .33مرجع سابق، ص  ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث التمهیدي الاستدلال،عبد االله أوهابیة،  -(1)
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الاعتداء قییدها و ذلك أن مباشرة الإجراءات قد یكون من شأنه التعرض لتلك الحریات وت   

، كالحبس الاحتیاطي الذي یشكل أخطر إجراء على حریة المتهمین وبالرغم من أنه علیها

قبة، ، وكذا الحجز تحت المرابصورة دائمة كأنه القاعدة یعد الاستثناء إلا أنه یتم اللجوء إلیه

  .ودخول مساكن الغیر وتفتیشها

ن الاعتداء علیها الحریات م تلك وبذلك یكون قانون الإجراءات الجزائیة الكفیل بضمان    

عن طریق وضع مختلف القواعد الإجرائیة التي من شأنها المحافظة على حقوق وحریات 

ذلك أن مبدأ سیادة القانون یقتضي بالضرورة خضوع الدولة لسلطان ، المتهمین والمشتبه فیهم

  .والحریات حقوقالالقانون، بوضع القواعد الإجرائیة بما یضمن 

لابد من التقید بأهم مبدأ تبنى علیه جمیع الضمانات الدستوریة جمیع الإجراءات  فيف   

والقانونیة لحمایة الحریات ألا وهو مبدأ تدرج القواعد القانونیة، فدخول المساكن التي تشكل 

الذي  )1(مكنونة أسرار الأفراد وتفتیشها مثلا والذي یعد إجراء من إجراءات التحقیق الابتدائي

تحقیق والواردة أحكامه في قانون الإجراءات الجزائیة نجد أغلب هذه یخوله القانون لقاضي ال

هو الذي یحدد كیفیة دخول  الجزائیة ، وقانون الإجراءات)2(الأحكام واردة في الدستور

  . وتحدید المواقیت اللازمة لذلك )3(المساكن وتفتیشها

وأحكام إجرائیة  یمثل صمام الأمان للحریات من خلال ما یتضمنه من شروطفهو وبذلك    

تنظم كیفیة تقصي الحقائق بموجب الإجراءات اللازمة للبحث والتحري وتتبع الجرائم ومحاولة 

فك ألغازها مهما كانت أنواعها لا سیما الجنائیة منها والتي تتمیز بالخطورة والتعقید، وكل 

عملیة ذلك بفضل ما یتضمنه قانون الإجراءات الجزائیة من وسائل تساعده على إتمام 

ئم من التحقیق وما یفرضه ویلزم به الجهات المكلفة بعملیة التحري والتحقیق ومتابعة الجرا

                              
 ،الاقتصادیة والسیاسیة، القانونیة، المجلة الجزائریة للعلوم تفتیش المساكن في القانون الجزائريعبد االله أوهابیة،  -(1)

  .71_70، ص1998، 2، رقم 36،الجزء 
  .1996من دستور  40المادة  - ) (2
لا یجوز البدء في تفتیش المساكن ومعاینتها قبل الساعة الخامسة "من قانون الإجراءات الجزائیة على  47نصت المادة -(3)

  ".صباحا، ولا بعد الساعة الثامنة مساء



224 

 

في مواجهة تلك السلطات، ، حریات المتهمین والموقوفینل إجراءات والتي تشكل ضمانات

خطار بأسباب التوقیف والذي یعد من الحقوق المنصوص علیها في المواثیق كحق الإ

  .میة لحقوق الإنسانوالإعلانات العال

والمشرع الجزائري قد ألزم ضابط الشرطة القضائیة بضرورة إخبار كل شخص تم توقیفه    

ة ف إلى ذلك بعض الأحكام اللازمة قانونا قبل تسلیط العقوبض، )1(بأسباب ذلك التوقیف

، وغیرها من الضمانات التي یقررها قانون الإجراءات كضرورة استنفاذ كافة طرق الطعن

لجزائیة لصالح الأفراد كضرورة اشتراط وسائل وطرق الإثبات، وأحكام الادعاء المدني، ا

  .ومبادئ الدفاع

كما أن المشرع منح ضمانة أخرى من خلال قانون الإجراءات الجزائیة لكل شخص تم    

جز واتهامه بارتكاب جریمة أو القبض علیه على ید السلطة المختصة بغرض اقتیاده إلى الح

تمهیدا لسماع أقواله بمعرفة الجهة  لفترة من الوقت لمنعه من الفرار لمتهما حجز

  .)2(المختصة

أحاطه المشرع  كما مر بالقبضمن قانون الإجراءات الجزائیة الأ 119وقد عرفت المادة    

والحالات التي یتم اللجوء فیها  بعدة ضمانات تتعلق خاصة بتحدید من له سلطة إصداره 

  .)121المادة (  لواجب مراعاتها والإجراءات المترتبة على مخالفتهاإلیه والشروط ا

 ضماناتب مراعاتها والتقید بها بالقبض والواجبالأمر وتشكل مختلف الشروط المتعلقة     

لحریات في هذه المرحلة یأتي في مقدمتها ضرورة استجواب المتهم خلال ظرف زمني ل

ر بالقبض وبقي في مؤسسة عقابیة أكثر من باعتبار كل متهم ضبط بمقتضى أم )3(محدد

  .یستجوب محبوسا حبسا تعسفیاساعة دون أن  48

                              
للنظر یخبره ضابط الشرطة القضائیة بالحقوق  كل شخص أوقف" مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة  51المادة  - )(1

  ".أدناه، ویشار إلى ذلك في محضر الاستجواب 1مكرر  51المذكورة في المادة 
 ، مجلة المفكر، جامعةضمانات حقوق الإنسان في تعدیلات قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريعبد الجلیل مفتاح،  -) (2

  .92، ص 2009، العدد الرابع، اسیةالحقوق والعلوم السیمحمد خیضر، كلیة 
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 121المادة  - ) (3
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لعقوبات ل اعرضمهذا الحبس أو تسامح فیه عن علم كل قاض أو موظف أمر بیكون كما    

ومن الضمانات التي منحها قانون الإجراءات الجزائیة للمقبوض ، المتعلقة بالحبس التعسفي

تنفیذ أمر القبض من الدخول إلى مساكن المواطنین قبل الساعة الخامسة علیه منع المكلف ب

  .صباحا ولا بعد الثامنة مساء لضمان حرمة المساكن ومنع ترویع المواطنین في مساكنهم

وتتأكد أهمیة قانون الإجراءات الجزائیة كضمانة إجرائیة یتم بموجبها المحافظة على    

ام بمختلف الإجراءات خاصة في الظروف الاستثنائیة الحریات ضد تعسف السلطات في القی

عدید من التعدیلات ، وهذا ما أدى إلى الوالتقییدعرضة للمساس  هاأین تكون الحریة أثناء

لمختلف الظروف والمستجدات التي من شأنها أن تشكل  تهبهدف مواكب یهالتي أدخلت عل

 أثناء التطبیق الفعلي لحالتي الأحداث التي وقعتخاصة تلك الحریات العامة، خطرا على 

  .الطوارئو الحصار 

لتطویر المنظومة القانونیة خاصة المنظومة الجنائیة  يسعالما سبق یمكن القول أن م    

بشقیها الموضوعي والإجرائي بما یتماشى والتطورات الحاصلة على المستویین الداخلي 

من أحداث وتطور في الجرائم  ، خاصة بعد ما عاشته الجزائرأصبح أمرا مفروضا والخارجي

وأسالیبها وما نجم عن ذلك من خسائر على كافة المستویات، فقد اتسمت ظاهرة الإجرام 

بالتطور في الوسائل والامتداد الجغرافي واختلاف الأهداف والمخاطر والتهدیدات التي 

  .تمثلها

ر التشریعات لى تطویفالمشرع حرص من خلال المنظومة القانونیة خاصة الجنائیة ع   

واكب التطورات والأحداث، ویمكن القول أن مختلف هذه القوانین كفیلة بحمایة یالوطنیة بما 

 تتسارع فیهاو الحریات ولكنها غیر كافیة خاصة في ظل ظروف تتغیر فیها المعطیات 

 ، ویبقى الالتزام بالتطبیق الفعلي والصارم لمختلف تلك القوانینالأحداث وتكثر فیها الجرائم

مهما كان مركزه في ها والمساس بأمن الفرد والمجتمع على كل من تسول له نفسه تجاوز 

  .الدولة والمجتمع تطبیقا للنص الدستوري الذي یجعل الكافة سواسیة أمام القانون
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  أولویة القوانین العضویة في حمایة الحریات العامة :الفـــــرع الثـــالـــــث

ي سواء كان عضویا أو عادیا یعني ذلك العمل الذي تم إعداده إن القانون بمفهومه الشكل   

إتباعا لإجراءات تشریعیة، فهو ذلك العمل الذي یعده ویصادق علیه البرلمان ویتولى رئیس 

   .عملیة إصداره خلال مدة زمنیة محددةالجمهوریة 

وني لیس مجموعة ومبدأ تدرج القواعد القانونیة أساس دولة القانون الشكلیة، فالنظام القان   

من القواعد القانونیة الموضوعة كلها في نفس المرتبة، ولكنه بنیان یتكون من عدة طبقات 

منضودة، أي عبارة عن هرم یتكون من عدة طبقات من القواعد القانونیة مؤسسة بعضها 

على بعض یحتل قمة الهرم الدستور، وتستمد كل قاعدة صحتها من القاعدة القانونیة التي 

  .وها مباشرة، ویشكل الدستور أساس صحة كافة القواعد القانونیةتعل

ة الشعبیة والممثل للسلطة التشریعیة فهو المسؤول عن دار اعتبار البرلمان المعبر عن الإوب   

وبالرغم من أن القوانین العضویة  ،)1(إعداد القواعد القانونیة سواء العادیة منها أو العضویة

ارتبط وجودها بتطور سیاسي معین وبتقالید دستوریة لبعض الدول،  فكرة مستوحاة من الخارج

نین العضویة ، فالقوا)2(فإنه في الجزائر لا یعتبر هذا النوع من القوانین نتاجا لمثل هذا المسار

منه، بهدف تحقیق الاستقرار  123مؤسسة بموجب المادة  1996مستحدثات دستور  من

  .ة والمتتالیة لبعض المواضیعالقانوني وتفادي التعدیلات المتكرر 

  

                              
تتمتع القوانین العضویة بقوة إلزامیة أرقى من القوانین العادیة، وبذلك فهي تحتل مرتبة أعلى في الهرم القانوني من  - ) (1

  .القوانین العادیة
انین العضویة ورأي المجلس الدستوري المتعلق بقانوني الأحزاب الرقابة الدستوریة للقو  ،مجیدجبار عبد ال - (2)

  .50،  ص2000، 02، العدد 10، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، المجلد السیاسیة والانتخابات



227 

 

بسیر المؤسسات العمومیة، إذ تحدد شروط  ةتعلقمق القوانین العضویة بوظیفة فنیة تتعلو    

، وأخرى سیاسیة غایتها الحد من صلاحیات )1(تطبیق أحكام الدستور بإحالة من هذا الأخیر

  .)2(البرلمان

ا فنیة والأخرى سیاسیة وإن كانت وهذا ما یوحي أن للقوانین العضویة وظیفتین إحداهم   

الكثیر من الغرابة بالنظر إلى قصر التجربة التشریعیة في  إلىالوظیفة السیاسیة تشیر 

تشكل تهدید  )3(الجزائر، فالمجلس الشعبي الوطني لم یمثل في یوم من الأیام سلطة ضاربة

  .لكیان النظام السیاسي والدستوري القائم

فلم یطح بأیة حكومة ولم " بالشخص المأمور"قد كان شبیها ل العكس من ذلكبل على     

التعارض مع السلطة التنفیذیة، حل بسبب  موضع ولم یكن في یومأي أزمة سیاسیة  یخلق

ویمكن للواقع العملي أن یفسر غرابة هذه ، بل وظلت مجالات تدخله مرسومة في حدود مبینة

  .اسیةالوظیفة من زاویتین إحداهما قانونیة والأخرى سی

فمن الناحیة القانونیة فالقانون العضوي یحتل مرتبة أسمى من القانون العادي وإن كان    

تناولها تلتي القوانین إلى طبیعة المواضیع ا هذه كلاهما یصدر عن نفس الجهة، ویعود سمو

والمحصورة في المجالات الحساسة، ونظرا لأهمیة هذه القوانین فإن عملیة إعدادها تتم وفق 

  .راءات صارمة مقارنة بتلك المقررة لسن القانون العاديإج

فالمؤسس الدستوري عمد إلى إحاطة عملیة إعداد القانون العضوي باحتفالیة كبیرة    

تم ت یهاا أن عملیة الإعداد والمصادقة علوتطویقها بشكلیة یصعب تجاوزها، وعلیه بات مؤكد

علیه فعلا من قبل البرلمان فإنه لا یمكن  وفق إجراءات صارمة ومعقدة، فإذا ما تم التصویت

                              
، 43، العدد 01ارة، المجلد ، مجلة المدرسة الوطنیة للإدالدستوري وتدرج القواعد القانونیة المجلسنبالي فطة،  - (1)

  .29، ص 2012
دور اجتهاد المجلس الدستوري في رسم العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان بعد التعدیل عقیلة خرباشي، -) (2

بجایة، كلیة الحقوق، العدد  ،المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، جامعة عبد الرحمان میرة ،1996نوفمبر  28الدستوري ل 

  .44، ص  2010، 02
(3) _ A DJABBAR, la loi et le règlement dans la constitution du 28 novembre 1996, Revue 
IDARA, volume 7, numéro 1, 1997,  p8. 
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إصداره قبل أن یستوفي شرط ضرورة عرضه على رقابة المجلس الدستوري، هذا المجلس 

ات التي ، وكذا فحص دستوریة الإجراء)1(الذي یتولى رقابة مطابقة ذلك النص للدستور

  .اتبعت عند المصادقة علیه

د رقابته للأمرین المتضمنین قانوني الأحزاب وهذا ما لم یقم به المجلس الدستوري عن    

وأمام هذه الأهمیة التي تكتسبها القوانین العضویة یكون لها الدور  )2(السیاسیة والانتخابات

  .البارز في حمایة الحریات خاصة في الظروف الاستثنائیة أین تكون عرضة للمساس بها

استكمال سن المنظومة القانونیة  وما یلاحظ على المنظومة التشریعیة في الجزائر عدم   

العضویة المكرسة بموجب الدستور، علما كما سبق القول أن هذه الفئة من القوانین ذات 

بالغة طالما أنها ترمي إما لتوضیح بعض أحكام الدستور أو استكمالها وبالتالي الهمیة الأ

طها وصلتها به، فهي تهدف إلى ضمان وجود منظومة قانونیة متجانسة مع الدستور لارتبا

القوانین العضویة المنصوص علیها في  1/3یشمل ثلث وهذا ما یشكل فراغ تشریعي

  .الدستور

ونظرا لكون القانون العضوي یعد المفسر والمكمل للنص الدستوري فإن هذا الفراغ    

ولا التشریعي من شأنه إعطاء تفسیر غیر صحیح وتطبیق غیر سلیم لبعض أحكام الدستور 

والتي تم تمدیدها  92/44حالة الطوارئ المعلنة بموجب المرسوم الرئاسي رقم   ذلك أدل على

خلافا لما ینص علیه  06/02/1993المؤرخ في  93/02بموجب المرسوم التشریعي 

  .)3(الدستور

المتضمن تمدید حالة الطوارئ جدلا حادا ونقاشا  93/02ولقد أثار المرسوم التشریعي    

لى مستوى المجلس الشعبي الوطني ، وصل الأمر إلى اقتراح مجموعة وتباینا في الآراء ع

                              
  .1996من دستور  123من المادة  2الفقرة  - (1)
  .55جبار، مرجع سابق، ص  مجیدعبد ال- (2)
الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة البرلمان ولا یمكن تمدید حالة " على  1996من دستور  91/02نصت المادة  -) (3

  ".المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا 
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في دورة الخریف قانونا یتضمن إلغاء ذلك المرسوم وكذا المرسوم  1998سنة  )1(من النواب

المتمم لأحكام  320 -92المتضمن إعلان حالة الطوارئ والمرسوم الرئاسي رقم  92/44

  .92/44من المرسوم الرئاسي  03المادة 

فتنظیم حالتي الطوارئ والحصار بموجب قانون عضوي یوفر مجموعة من الضمانات    

فالسلطة التشریعیة هي التي تضع القانون وبالتالي فممثلي الشعب هم  ،الأساسیة للحریات

، كما أن القانون العضوي یخضع للرقابة رد على الحریاتیي ذجة التقیید الالذین یقدرون در 

تلك  لدستور وخاصةل تهلمجلس الدستوري الذي یتأكد من عدم مخالفالأوتوماتیكیة من قبل ا

  .ةالمتعلقة بالحریات العام النصوص

تشكل ضمانة قویة ضد أي تعسف في استخدام حالتي  1996من دستور  92فالمادة    

ورغم ما نجم عن ذلك لها الطوارئ والحصار والتي ظلت حبر على ورق رغم التطبیق الفعلي 

  .لا تزال آثارها إلى غایة الیوم عشریة كاملة والتي أزید من مة ودامیة خلالمن أحداث ألی

من شأنه أن  92فصدور مثل ذلك القانون العضوي المنصوص عنه بموجب المادة    

یوضح أمور كثیرة بخصوص قیام تلك الحالات، ورفع اللبس عن العدید من الأمور التي 

ارئ وما نجم عن ذلك من مساس فعلي بالحریات وقعت بصورة فعلیة أثناء قیام حالة الطو 

التي كانت محلا للانتهاك الصارخ وغیرها من الممارسات القمعیة التي تمت باسم القانون 

  .والأمن والنظام العام والمصلحة الوطنیة وغیرها من الأغطیة الزائفة

وریا أن مثل هذا القانون المنصوص علیه دستب القول من خلال ما سبق نخلص إلى   

یشكل في نظري ضمانة أخرى تضاف إلى جانب الضمانات التي یوفرها كل من قانوني 

الحریات العامة من أي تعسف یتم تحت غطاء  لحمایةت وقانون الإجراءات الجزائیة العقوبا

  .الظروف الاستثنائیة

  

                              
، 1دارة، المجلد مجلة المدرسة الوطنیة للا السهر على احترام الدستور بین النظري والتطبیقي،عبد القادر شربال،  - ) (1

  .9، ص  2012، 43العدد 
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  المطلـــب الثــــــــانــــــــــــــــي

  العامةضرورة حمایة السلطة القضائیة للحریات 

بین الناس بالنسبة لما یعرض على  قبل كل شئ الإنصافو ینظر للعدالة على أنها أولا    

لى أنها إما تكون عدالة القاضي من منازعات تندرج ضمن اختصاصه، وینظر إلیها أیضا ع

عدالة الإنسان، وللتصورین فلسفتان مختلفتان، وعدالة الإنسان یؤدیها أناس یتمتعون  إلهیة أو

لات متمیزة ومعارف خاصة وكفاءات تتوافر لدیهم دون سواهم ومن هنا تتولد ثقة الناس بمؤه

  .في عدالة الإنسان

ولكون العدالة الإنسانیة متواجدة ضمن مجتمع محدد وزمن محدد فهي بطبیعتها مدعوة    

 لأن تتغیر باستمرار ضمن حركیة یصعب تداركها، وهذا بالرغم من أن القانون بطبیعته یعمل

على تكریس الأوضاع وتحقیق الاستقرار، لذا یوصف القانون بأنه أكثر العلوم رجعیة، ومع 

  .ذلك فهو یتطور بسرعة أحیانا وببطء في غالب الأحیان

إلا أن العدالة لیست مجرد فكرة فهي أجهزة وهیئات ونظم إجرائیة متباینة ومعقدة لا یفهم    

مر العادي والطبیعي حتى وإن قلنا مع ذلك لا سیرها ومنطقها إلا ذوي الاختصاص، وهو الأ

مفادها وجوب تطبیق  )1(، وهي مقولة تنطوي على حیلة"الجهل بالقانون " یفترض في أحد 

  .القانون على الجمیع

وإذا ما تطرقنا للعدالة من المنظور التأسیسي قادنا ذلك إلى التفكیر في السلطة القضائیة    

تیة امن الاهتمام، وإذا ما فكرنا فیها من الناحیة الممارس التي خصها الدستور بقسط وافر

یقودنا ذلك إلى التفكیر في التنظیم القضائي ومسائل الاختصاص بنوعیه مع ربط العدالة 

  .  دائما بعمل القاضي والهیئات القضائیة

                              
أشغال الملتقى الوطني حول موضوع   –المظاهر والآفاق  -رالعدالة في الجزائ إصلاحطاشور عبد الحفیظ،  - ) (1

، 01، مجلة القانون المجتمع والسلطة، عدد خاص العدد 2011أبریل  07و  06یومي" مؤشرات الحكم الراشد وتطبیقاتها "

  . 83، ص 2012
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إن الطبیعة الدستوریة للسلطة القضائیة یجعل منها صاحبة الاختصاص الأصیل في    

فالسلطة القضائیة هي المسؤولة ، )1(ق السلیم للقانون وحمایة الحریاتعلى التطبیالسهر 

تغیر فیها كافة ت، خاصة في ظروف غیر عادیة هابالذات عن الحقوق والحریات وهي حارس

  .ي صیغت لحمایة الحریاتالمعطیات وتتبدد مختلف الضمانات الت

لإدارة في ظل الظروف العادیة، أین ولا شك في أن مبدأ المشروعیة صیغ لیحكم نشاط ا   

تتقید جمیع السلطات الإداریة في ممارسة نشاطها بذلك المبدأ الذي یقتضي خضوعها لكافة 

  .القواعد القانونیة المكتوبة وغیر المكتوبة

أما في ظل الظروف الاستثنائیة فإن الإدارة وبحكم ما تمر به البلاد من تهدید للأمن    

واسعة تفوق تلك التي تحوزها في ظل الظروف  بسلطاتفإنها تتمتع والنظام العمومیین 

العادیة بغیة السیطرة على الأوضاع وإرجاعها إلى نصابها، وهنا یتغیر مدلول مبدأ 

  .تراه مناسبا للسیطرة على الأوضاعللإدارة اتخاذ ما  یخول المشروعیة الذي

تقدیریة الممنوحة لها دون التقید إمكانیة تعسف الإدارة بحكم السلطة الهذا ما یعطي     

الخطر الأعظم على  وهذا ما یشكل بالنصوص القانونیة الموضوعة لمجابهة الحالات العادیة

  .الاستثنائیةالحریات العامة تحت ستار الظروف 

السلطة القضائیة في حمایة الحریات العامة بموجب ما خوله إیاه  أهمیة زوهنا تبر     

 من ریة بقصد ضمان ولو الحد الأدنىعلى أعمال السلطات الإداالدستور كحق الرقابة 

والتعویض حریات بالقدر الذي لا یهدد النظام من خلال إمكانیة إلغاء القرارات التعسفیة ال

عن مختلف الأضرار الناجمة من جراء الإجراءات والتدابیر التي تتخذ من قبل  للمتضررین

  .في مثل تلك الظروف المختصة السلطات

وباعتبار القاضي یشكل المحور الذي تدور حوله السلطة القضائیة وشریانها النابض فإننا    

سنركز في هذا المطلب على مكانة القاضي سواء فیما یتعلق بمختلف الشروط والضمانات 

                              
ة وتضمن للجمیع تحمي السلطة القضائیة المجتمع والحریات العام" على  1996من دستور  139نصت المادة  - (1)

  ".ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسیة 
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الفرع ( التي تمكنه من أداء رسالته النبیلة بمنأى عن أي تأثیر أو تدخل من أي جهة كانت 

خلال دوره في تحقیق الحمایة لمختلف الحریات من خلال مواقفه الصارمة  أو من) الأول 

والشجاعة التي ینبغي أن یتحلى بها القاضي خاصة في ظروف كالظروف الاستثنائیة التي 

لا شك أن محاولات التأثیر على القضاة سواء بالترغیب أو الترهیب تكون قائمة في مثل تلك 

  ).الفرع الثاني ( الظروف 

  مكـــــــــــــانـــــــــــــــة القــــــــــاضــــــــــــي: ــــــرع الأولالفـ

ي یصدرها في مختلف إن القاضي باعتباره المجسد الحقیقي للعدالة من خلال الأحكام الت   

جمیع الظروف التي تمر بها الدولة فإنه یتمتع بمكانة المعروضة علیه وفي  حالات النزاع

نه ولكي یؤدي رسالته النبیلة لابد أن یحاط بجملة من الضمانات التي ، ولا شك أخاصة

  .تمكنه من أداء مهامه بصورة مستقلة عن كل المؤثرات الداخلیة والخارجیة

إن وضع ضمانات معینة لاختیار القضاة، والعمل بصورة دائمة على رفع كفاءتهم    

للعزل تكون درعا واقیا یحمي القضاة  المهنیة، وإحاطتهم بسیاج من الاستقرار وعدم القابلیة

طمأنینة من التعسف والانتقام والاستبداد، وتشریع نظام إداري ومالي مستقل یكفل لهم ال

  .ع السلطات الأخرى من المساس بوضعهمنوالحیاة الكریمة، بما یم

قاضي ذاته حمایة شخص ال بها إن مختلف الضمانات المقررة لحمایة القاضي لا یقصد   

عنه والذي  اضي وبالتالي سلامة الحكم الصادرسلامة ضمیر الق ا الهدف منها ضمانوإنم

  .لا یخضع أثناء إصداره إلا لضمیره والقانون

  التعیین وعدم القابلیة للعزل: أولا

 ةلیة والدساتیر لمعظم الدول ضمانلعل من أهم الضمانات التي تنص علیها المواثیق الدو    

عدم القابلیة للعزل من  تبار حسن الاختیار المكفول بضمانلعزل باعالتعیین وعدم القابلیة ل

  .أقوى ضمانات استقلال القاضي في أداء مهامه
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إن جدیة وفاعلیة القضاء یتوقف في المقام الأول على مدى جدیة وفاعلیة : الاختیار_1

عن أحسن  ، لذا استوجب البحث)1(القائمین على شؤونه فالإنسان هو محرك هذه الآلة الهائلة

الكیفیات لاختیار التشكیلة البشریة لهذا الجهاز ووضع المعاییر والشروط الكفیلة بانتقاء 

الجدیرین بتولي هذه الوظیفة النبیلة، علما أن نظرة وموقف المواطن من العدالة یكون بما 

 .تعكسه صورة القاضي من خلال تصرفاته وسلوكیاته وجدیته في العمل

القضاة من دولة إلى أخرى، وهي من اختیار یب التي یتم عن طریقها تنوعت الأساللقد    

وفقا للنظام السیاسي والتقالید والنظم  یكونذلك المسائل الدقیقة والهامة، واختلاف الدول في 

ان تحقیق العدالة یتوقف على حسن الاجتماعیة السائدة ومستوى الوعي الشعبي، وإن ضم

عدة طرق لاختیار القضاة لكن أغلب الدول تتبع طریقتین ، وهناك )2(سلامة ودقة الاختیار

  .إما الاختیار عن طریق الانتخاب أو عن طریق التعیین: معروفتین وهما

انتخاب القضاة قد یكون مباشرة عن طریق جمهور الناخبین أو غیر : الاختیار بالانتخاب_أ

الطریق السلیم  ویرى البعض أن أسلوب الانتخاب هو، مباشر عن طریق هیئة التشریع

لتحقیق استقلال القضاة، وهذه هي الطریقة المتبعة في اختیار قضاة الولایات المتحدة 

لهذا  )4(، إذ ینتخبهم الشعب مباشرة، وبالرغم من الطابع الدیمقراطي الظاهري)3(الأمریكیة

  .الأسلوب إلا أنه أسوأها

ماءات حزبیة وبالتالي حیث یؤخذ على نظام الانتخاب إمكانیة خضوع القضاة لانت   

في السیاسة وإخضاعهم للأحزاب السیاسیة وأهواء الناخبین، وهذا ما یجعل القاضي  همإقحام

أداة للحزب یعمل على إرضائه بدلا من أن یكون خادما للأمة یعمل للصالح العام ومهمته 

                              
  .15، ص2005، 6مجلة مجلس الدولة، العدد  الواقع والآفاق،: القضاء الإداري في الجزائربودریوة عبد الكریم،  - ) (1
في القانون  اه، أطروحة دكتور مدى استقلال السلطة القضائیة في الیمن والجزائرعبد الخالق صالح محمد الفیل،  -(2)

  .13، ص 2013الجزائر،  ،بن عكنون  ،العام، كلیة الحقوق
(3)_ LAGGONE Walid, la justuce dans la constitution algerienne du 22 Novembre 1976, 
revue Algeriene des science juridiques, Economiques et politiques ,n, juin 1981, p 211.    

السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة وفي الفكر السیاسي ، د الطماويسلیمان محم - (4)

  .329، ص 1996، الإسكندریة، دار الفكر العربي، دون طبعة، الإسلامي
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لانتخاب عن إرادة تلك الأمة، كما أن اختیار القضاة عن طریق ا ةتطبیق القوانین المعبر 

الشعبي قد لا یكون فیه الاختیار على أساس من الكفاءة والدرایة بمختلف العلوم خاصة 

   .القاضي القائم على تطبیق القانونالعلوم القانونیة التي تشكل حجر الزاویة في عمل 

بحیث یكون الاختیار على أساس شعبیة المترشح وقدرته على التجنید وانتمائه الحزبي    

لمهامه بصورة  تهسلوب قد لا یضمن للقاضي أهم عامل في ممارسالأ هذا كما أنالجهوي، و 

   .متفرغة لتلك المهمة الصعبة دون أن یفكر في أمور أخرى

كما تأخذ بعض الدول بأسلوب الانتخاب غیر المباشر، عن طریق السلطة التشریعیة    

الكفاءة والخبرة العلمیة باعتبارها الممثل لضمیر الأمة ووجدانها من أجل مراعاة جانب 

  .قضاة من الخضوع لجمهور الناخبینولتحریر ال

غیر أن هذا الأسلوب كان بدوره محل نقد كون القضاة یصبحوا تابعین للسلطة التشریعیة    

إلى تغلغل الاعتبارات السیاسیة والحزبیة، مما ینعكس سلبا على نزاهة القاضي یؤدي كما 

  .في أداء مهامه الواجب هوحیاد

 سلوب وما یشكله من خطر على استقلالیة القاضيالأ لهذا وأمام هذه المآخذ التي وجهت   

  .أسلوب ثان للاختیار والمتمثل في التعیین وجدونزاهته  وحیاده

، اب هناك من یحبذ أسلوب آخرأمام مساوئ أسلوب الانتخ :عن طریق التعیین الاختیار_ب

ق التعیین، والذي یجب أن یكون محاطا البعض طریقة الاختیار عن طری فضلحیث ی

والحیدة  بضمانات قویة تمنع القضاة من الخضوع للسلطة التنفیذیة ویحقق لهم الاستقلال

 .والنزاهة

وقد اختلفت الدول المنتهجة لأسلوب التعیین من حیث الجهة التي یعهد لها مهمة    

ونظام ، لسلطة القضائیةلتسندها  ا منالتعیین، فمن الدول من تسندها للسلطة التنفیذیة، ومنه

التعیین عن طریق السلطة التنفیذیة یحبذه الكثیرون نظرا لما تملكه هذه الأخیرة من وسائل 

الواجب توافرها في المترشح  من التأكد من جملة من الشروطوإمكانیات مادیة وبشریة تمكنها 

   .نزاهةالمانة و الأسمعة و لبا نها الشروط العلمیة أو ما تعلق لتولي منصب القضاء سواء م
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ام والتأثیرات السیاسیة كما أن نظام التعیین یجعل القاضي بمنأى عن تأثیرات الرأي الع   

تدخل السلطة التنفیذیة في صلاحیات السلطة مسألة وما یعاب على هذا الأسلوب ، والحزبیة

  .القیام بمهامهالقضائیة وهو ما من شأنه التأثیر السلبي على حیاد ونزاهة القاضي في 

غیر أن إحاطة هذا الأسلوب بجملة من الضمانات التي تكفل نزاهة القاضي وحیاده    

واستقلاله بما یحقق الطمأنینة للقاضي ویجعله یطبق القانون تحقیقا للعدالة وكبح جماح 

  .التعسف والجور وصون الحریات العامة دون خوف أو رهبة

س فیها به وبصفة واضحة لا لتجسس الدستوري تة المؤ وبالرجوع إلى الجزائر نجد أن نی   

التعیین في اختیار القضاة وإسناد هذه المهمة للمجلس الأعلى للقضاء،  إلى اعتناق أسلوب

وهنا على المشرع من خلال النصوص القانونیة التي صدرت منظمة سواء للمجلس الأعلى 

ة من طرف المجلس الأعلى للقضاء أو التنظیم القضائي أن تجسد مسألة تعیین القضا

  .)1(للقضاء دون سواه

غیر أنه بالمقابل نجد أن المؤسس الدستوري یعود لیشرك السلطة التنفیذیة في عملیة    

للمجلس  )2(رئیس الجمهوریةتعیین القضاة ومتابعة مسارهم المهني من خلال أولا ترأس 

فهو یرأس السلطة التنفیذیة من الأعلى للقضاء وبالتالي ازدواجیة المهمة لرئیس الجمهوریة 

جهة كما یشارك السلطة القضائیة من خلال رئاسة المجلس الأعلى للقضاء باعتبار هذا 

الأخیر یمثل الضمانة الحقیقیة لاستقلالیة السلطة القضائیة بصفة عامة واستقلال القضاة 

  .بصفة خاصة

على للقضاء من خلال مما یعني تدخل رئیس السلطة التنفیذیة في مهام المجلس الأ   

ووزیر العدل باعتباره  ئیس الجمهوریةر وكذا الصلاحیات الواسعة لكل من  ،المجلس رئاسة

نائبا له في المسار المهني للقضاة من خلال تعیینهم ونقلهم وسیر سلمهم الوظیفي وبالتالي 

                              
یقرر المجلس الأعلى للقضاء طبقا للشروط التي یحددها القانون تعیین " على  1996من دستور  155نصت المادة  - (1)

ویسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة . سیر سلمهم الوظیفيالقضاة ونقلهم و 

  ".تحت رئاسة الرئیس الأول للمحكمة العلیا 
  .1996من دستور  154المادة  –(2)
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تمر بها حریات في كافة الظروف التي الحامي  التأثیر على استقلالیة القاضي الذي یعتبر

تكون الحاجة ماسة إلى استقلال فعلي للقاضي قصد  نأی منها البلاد خاصة الاستثنائیة

  .الدفاع عن الحریات وصیانتها دون أي تأثیر من قبل أي جهة كانت

ما عاشته الجزائر من أحداث ووقائع ألیمة أسفرت عن إعلان قیام بعض حالات لوبالنظر    

لحریات العدید من الانتهاكات الصارخة، والتي كان لابد الظروف الاستثنائیة أین عرفت ا

  .لعب الدور الفعال المطلوب منهللقضاء أن ی

ن أ، نجد أثناء تلك الظروفوالصادرة المنظمة للتنظیم القضائي  بالرجوع إلى النصوصف    

 12/12/1989المؤرخ في  89/21المعدل والمتمم للقانون )1(92/05 رقم المرسوم التشریعي

یتم التعیین الأول بصفة قاضي بموجب " ن القانون الأساسي للقضاء نص علىمتضمال

، من )2("بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاءمرسوم رئاسي بناء على اقتراح وزیر العدل، و 

تعیین بصورة مباشرة بصفة استثنائیة بقصد الكما یمكن ، المدرسة العلیا للقضاء خریجي بین

بناء على اقتراح من وزیر العدل وبعد استشارة المجلس  تولي مناصب محددة وذلك

  .)3(الأعلى

وهنا یكون المجلس الأعلى وباعتباره أعلى هیئة في السلم القضائي مجرد هیئة تستشار    

یتها ولیست صاحبة القرار في ذلك البناء، نظرا لهیمنة السلطة التنفیذیة علیه، ر بناء بفي أمو 

، ویشكل مساسا بمبدأ استقلالیة القاضي وبالتالي )4(ستوروهذا ما یتنافى مع روح الد

باستقلالیة السلطة القضائیة، وقد بقیت هذه الهیمنة بارزة حتى مع التشریعات الأخیرة التي 

  .)5(صدرت بخصوص القانون الأساسي للقضاء

                              
 12/12/1989المؤرخ في  89/21المعدل والمتمم للقانون  24/10/1992المؤرخ في  92/05المرسوم التشریعي  - (1)

  .1992، 77المتضمن القانون الأساسي للقضاء، الجریدة الرسمیة، العدد 
  .92/05من المرسوم التشریعي رقم الثانیة الفقرة الأولى من المادة  - (2)
  .92/05من المرسوم التشریعي  31،32المادتین  - (3)
  .1996من الدستور  155المادة  - ) (4
  .المتضمن القانون الأساسي للقضاء 06/09/2004في المؤرخ  04/11القانون العضوي  - )(5
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حیث أن المؤسس الدستوري یعود ، 2016كما تبقى بارزة حتى مع التعدیل الدستوري    

رئیس الجمهوریة " نص على 156د هذه الهیمنة فمن خلال الفقرة الثانیة من المادة لیؤك

فكیف یمكن لرئیس السلطة التنفیذیة أن یضمن استقلال ، "السلطة القضائیةضامن استقلال 

   .سلطة أخرى موازیة

كما تظهر هیمنة السلطة التنفیذیة على المجلس الأعلى للقضاء من خلال تفوق عدد    

 ،القضاة من اء المشكلین للمجلس والتابعین للسلطة التنفیذیة على حساب أعضائهالأعض

الطابع القضائي باعتباره ممثل للسلطة  تهن من المفروض أن یغلب على تشكیلالذي كاو 

  .ائیة أكثر منها السلطة التنفیذیةالقض

ضاء القضاة نجد أن عدد أع 92/05من المرسوم التشریعي رقم  64فبالرجوع إلى المادة    

كما قلص  ،من بین قضاة المجالس القضائیة )1(المنتخبین قد قلص إلى أكثر من النصف

  .قضاة إلى قاضیین فقط عدد القضاة المنتخبین من بین قضاة المحاكم من تسعة

من بین الجمهوریة فقد تم رفع عدد الممثلین الذین یختارهم رئیس  العكس من ذلكوعلى     

وزارة  ممثليك القضائي من ثلاثة إلى أربعة أعضاء، كما تم رفع عدد الأعضاء خارج السل

العدل داخل المجلس فبالإضافة إلى وزیر العدل باعتباره نائبا لرئیس الجمهوریة وممثل لوزارة 

  .العدل تم إقحام كل من مدیر الشؤون المدنیة ومدیر الشؤون الجزائیة بوزارة العدل

ضاء یشكل أعلى هیئة في السلطة القضائیة تسهر على وباعتبار المجلس الأعلى للق   

فإنه كان من  وغیر ذلك دمتابعة المسار المهني للقضاة من تعیین وترقیة وتأدیب وتقاع

المجلس یفوق عدد إطارات وزارة العدل  ةن یكون التمثیل القضائي في تشكیلالأجدر أ

مثلة له في المجلس على والتي تعتبر م طرف رئیس الجمهوریةوالشخصیات المختارة من 

  . من قام باختیارهم وضمهم للمجلس هو اعتبار أنه

                              
بعد أن كان عدد قضاة المجالس القضائیة المنتخبة لعضویة المجلس الأعلى سبع قضاة قلص بموجب المرسوم  - )(1

  .إلى قاضیین فقط 92/05التشریعي رقم 
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وأمام تفوق السلطة التنفیذیة على السلطة القضائیة بالنظر إلى تشكیلة المجلس یظهر   

وكذا  را لما تملكه من رئاسة للمجلستأثیر السلطة التنفیذیة على المسار المهني للقاضي نظ

إضافة إلى كل ما سبق فإنه بالنظر إلى ، ن خلال وزیر العدلممنصب النائب الذي تحوزه 

القضاء الإداري، وأیضا حامي الحریات قمة هرم مجلس الدولة باعتباره جهة قضائیة تمثل 

مماثلة  )1(وذلك حتى یضمن له حصانة دستوریة، فقد تم النص علیه بموجب الدستور

  .لحصانة المحكمة العلیا

ل أي شك حول الطبیعة القانونیة لمجلس الدولة وتأكیده على ومن جهة أخرى وحتى یزی    

الطابع القضائي له فقد كان المشرع صریحا في اعتبار مجلس الدولة هیئة تابعة للسلطة 

 30/05/1998المؤرخ في  98/01من القانون العضوي رقم  02القضائیة من خلال المادة 

  .بمجلس الدولةالمتعلق 

للقانون الأساسي للقضاء شأنهم ا فیهم الرئیس یكونون خاضعین بم تهوبالتالي فإن قضا   

غیر أن المؤسس ، مستویات التقاضيذلك شأن باقي القضاة الآخرین وعلى كافة  في

  .یعود مرة أخرى ویمیز بین رئیس مجلس الدولة وباقي القضاة الآخرین )2(الدستوري

رئیس مجلس الدولة وباقي  وبذلك یكون المؤسس الدستوري قد میز بصورة واضحة بین   

القضاة وهذا ما یفید إمكانیة اختیار رئیس مجلس الدولة من خارج سلك القضاة وإلا فما فائدة 

، وأن مجلس الدولة ذو )3(تمییزه عن غیره ماداموا یخضعون لنفس السلطة ونفس القانون

لك فكیف یمكن أن یتم اختیار رئیس هیئة قضائیة من خارج س محضةطبیعة قضائیة 

   .یؤثر على استقلالیة مجلس الدولة القضاة، فهذا من شأنه أن

                              
مجلة مجلس  الحقوق والحریات،الطبیعة القانونیة لمجلس الدولة وأثر ذلك على حمایة نصر الدین بن طیفور،  - ) (1

  .24، ص  2009،  9الدولة، العدد 
  : یعین رئیس الجمهوریة في الوظائف والمهام الآتیة:" على النحو الآتي 78من المادة  7و 4جاءت الفقرتین  - ) (2

  .رئیس مجلس الدولة -    

  ."القضاة -    
 2002، مجلة مجلس الدولة، العدد الأول، مجلس الدولة قراءة حول المركز القانوني لرئیسعبد الرزاق زوینة،  - (3)

  .33،ص 
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ومن خارج سلك القضاة یجعل رئیس هذه س الجمهوریة إذ أن تعیین رئیسه من قبل رئی   

الهیئة مدین للسلطة التي عینته وبالتالي فقدان هذه الهیئة الحیاد والاستقلالیة المفروض 

لهام لحمایة الحریات خاصة في ظل ظروف تكون توافرها في مثل هذا الجهاز الحساس وا

  .في أمس الحاجة للحمایةفیها الحریات 

ینبغي على المؤسس الدستوري وضع الضمانات الكافیة لسلامة  كان وأخیرا نقول أنه   

والعمل بصورة دائمة على رفع كفاءتهم مع ضرورة إحاطتهم  ئیةالقضا السلطة اختیار أعضاء

فمهما تكن طریقة اختیار القضاة فلا معنى لها ، في أداء وظائفهمیضمن استقرارهم  بسیاج

  .إن لم یحصن القضاة بضمانة هامة وهي عدم القابلیة للعزل

، وحتى مع عدم استقرار القاضي ضماناتبر عدم القابلیة للعزل من عتت: عدم القابلیة للعزل_2

بارات نظریة وعملیة فهي النص علیها صراحة في الدستور إلا أن هذه الضمانة تفرضها اعت

تعني توفیر الضمان والحصانة فهي  ،)1(من مستلزمات سلطة قضائیة مستقلة وقضاء عادل

للقاضي في أن لا یتعرض لإبعاد تحكمي بالعزل عن وظیفته سواء بالنقل أو الإحالة على 

 .فيالتقاعد أو غیرها من الأسالیب والطرق التي من شأنها إبعاد الموظف عن مركزه الوظی

وبالرجوع إلى المؤسس الدستوري الجزائري نجده لا یشیر صراحة إلى هذه الضمانة في    

الأعلى  وحتى عندما تحدث المؤسس الدستوري عن المجلس ،مختلف الدساتیر الجزائریة

  .أحال مسألة تنظیم المجلس للقانونستقلالیة القضاة فإنه لاللقضاء الذي یشكل ضمانة 

لم ینص على ضمانة عدم القابلیة للعزل فلقانون الأساسي للقضاء سبة لكذلك الشأن بالن    

وخص في ذلك قضاة الحكم دون قضاة النیابة وذلك  )2(واكتفى بحق القاضي في الاستقرار

لإمكانیة تدخل وزیر العدل في نقل قضاة النیابة والقضاة العاملین بالإدارة المركزیة لوزارة 

                              
  . 12عبد الخالق صالح محمد الفیل، مرجع سابق، ص  - (1)
حق الاستقرار مضمون للقاضي " المتضمن القانون الأساسي للقضاء على  89/21من القانون  16نصت المادة  - ) (2

و تعیینه في منصب جدید بالنیابة أو بالإدارة المركزیة لوزارة العدل، سنوات خدمة فعلیة، ولا یجوز نقله أ 10الذي یمارس 

  " أو المصالح الإداریة للمحكمة العلیا إلا بناء على طلبه
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 لقضاة الحكم،على حق الاستقرار أیضا  92/05لتشریعي رقم كما أكد المرسوم ا، )1(العدل

منقوصة  مما یفید أن قضاة النیابة غیر معنیین بهذه الضمانة وإن كانت ضمانة الاستقرار

وهو نفس ما ذهب إلیه المؤسس الدستوري من خلال التعدیل ، ولا تشكل ضمانة ضد العزل

  .)2( 2016الدستوري 

شكل مساسا خطیرا باستقلالیة القضاء  92/05م التشریعي رقم أن المرسو قوله وما یمكن    

، حیث جرد القانون الأساسي للقضاء من جل الضمانات التي یجب أن یتمتع بها القاضي

قد وسع من صلاحیات السلطة التنفیذیة ممثلة في وزیر العدل على حساب  وبذلك یكون

  .السلطة القضائیة

 ضرورة بل هو خطر علیها ولذلك ینبغي، لحریاتإن إضعاف القضاء إنقاص لحمایة ا   

في إطار القانون كما ورد  تهاء بما یضمن استقلالیإعادة النظر في القانون الأساسي للقض

لمتضمن القانون ا 04/11حتى القانون العضوي رقم و ، من الدستور 138في المادة 

مانات للقاضي فإنه ر قدر من الضالذي كان المنتظر منه أن یقدم أكبالأساسي للقضاء و 

  .ى ضمانات تحصین القاضي غیر كافیةباستقرار نصوصه تبقو 

نفس الأمر بالنسبة للتعدیل الدستوري الأخیر الذي كان ینتظر منه تعدیل النصوص بما     

فالنص الدستوري صراحة على ، یزید من حصانة القاضي وتفعیل دوره في حمایة الحریات

من ثقة القاضي وابتعاده عن التفكیر في المستقبل المهني له  عدم قابلیة القاضي للعزل یزید

لیتفرغ لأداء مهامه على أكمل وجه دون الاعتبار لجهة الخصم الذي یقف أمامه مهما كان 

  . مركزه الوظیفي في الدولة

                              
المتضمن القانون الأساسي للقضاة على  04/11من القانون العضوي رقم  26من المادة  02حیث جاء في الفقرة  -(1)

الحركة السنویة  لعدالة یمكن للمجلس الأعلى للقضاء نقل قاضي الحكم في إطاراستثناء ضرورة المصلحة ولحسن سیر ا

عد الالتحاق بمنصبه الجدید أن یقدم تظلما أمام المجلس الأعلى للقضاء في أجل شهر من تاریخ تنصیبه بللقضاة وللمعني 

لمصلحة واصة أن حالة الضرورة ار القاضي خایفصل المجلس في التظلم في أقرب دورة له وهذا ما قد یؤثر على استقر و 

  ". یبقى أمرا فضفاضا دون حدود حیث یتسع ویضیق حسب الظروف   هوحسن سیر 
  ".قاضي الحكم غیر قابل للنقل حسب الشروط المحددة في القانون الأساسي للقضاء" على166/4نصت المادة  - )2



241 

 

الذي كما سبق القول یشكل أهم ضمانات القاضي عدم القابلیة للعزل حیث أن     

ون في موضع الخوف أو الرهبة أثناء أداء مهامه خوفا على ضیاع حتى لا یك یتهستقلاللا

  .التفكیر في المحافظة على المنصبسیطرة منصبه وبالتالي ضیاع العدل و الإنصاف مع 

كما أن نقل القضاة دون طلبهم وبناء على مبادرة من المجلس الأعلى للقضاء وفقا للمادة    

كان على سبیل الاستثناء لدواعي المصلحة  وإن 04/11من القانون العضوي رقم  26/02

نعكس سلبا العامة والسیر الحسن للعدالة، إلا أنه یشكل مساس خطیر باستقرار القاضي مما ی

  .هعلى حسن سیر عمل

من خلال كل ما سبق یمكن القول أن استقلال القضاة لا یعني أن تكون أیدیهم مطلقة بل    

كما أن القول بضرورة إحاطة  ،مبدأ المحاسبةهو استقلال تصحبه المسؤولیة ویصحبه 

للعزل لا تكسبه المنصب وتجعله ملكیة خاصة له، بل القابلیة القاضي بضمانة عدم 

  .الحصانة ضد العزل هي حمایة للقاضي في مواجهة المهام العظیمة الموكلة إلیه

  هیمنة السلطة القضائیة على النظام الإداري والمالي للقضاة: ثانیا

أي نظام مؤسسي یجب أن یخضع للقانون الذي ینبغي أن تتدرج قواعده ویمارس إن    

القاضي شأنه شأن باقي و ، )1(ویراقب من طرف سلطات متمیزة ومستقلة عن بعضها البعض

  .ترتب علیه واجباتو موظفي الدولة فهو یمارس وظیفة لابد أن تضمن له حقوقا 

یضمن للقاضي حقوقه ضمن مساره المهني  لذلك كان لابد من ضرورة وجود نظام إداري    

بالإضافة إلى نظام مالي یضمن للقاضي حیاة كریمة تتماشى ومستوى الوظیفة التي یشغلها، 

بحیث یضمن له نوع من الاستقلالیة والابتعاد عن أي من المؤثرات التي قد تؤثر على 

  .)2(استقراره من الناحیة المادیة

                              
مؤشرات الحكم " أشغال الملتقى الوطني حول موضوع ، دولة القانون والدیمقراطیة في الجزائرعبد القادر شربال،  -) (1

، ص 2012، 01، مجلة القانون، المجتمع والسلطة، عدد خاص، رقم ) 2011أبریل  07و  06" ( الراشد وتطبیقاتها 

31.  
  .المتضمن القانون الأساسي للقضاء 04/11من القانون العضوي  27المادة  - ) (2
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قاضي وحیدته لابد من إخضاعه لنظام إداري ومالي وبهدف المحافظة على نزاهة ال   

تشرف علیه السلطة القضائیة وحدها ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء بعیدا عن تأثیرات 

السلطة التنفیذیة ومناورات التیارات الحزبیة، بحیث تهیمن السلطة القضائیة وحدها على 

  .حتى سلك القضاة أنفسهمو  أي سلطة بل النظام الإداري والمالي وعدم تركه على ید

إذ یرى البعض أنه لا یجوز إخضاع القاضي لتبعیة إداریة بینه وبین زملائه مهما اختلفت    

إلا لجمعیات القضاء بالمحاكم أو  )1(درجاتهم بل علیه أن یبقى مستقلا ولا وصایة علیه

  . الهیئة العلیا للقضاء وفقا للقانون

ظام إداري ومالي یكفل لهم حقوقهم دون استثناء من إن ضرورة إخضاع كافة القضاة لن   

شأنه أن یساهم في رفع كفاءة وحسن أداء القاضي دون اهتمامه بالبحث عن مختلف 

الترقیات والسعي وراء المكتسبات المالیة، ذلك أن استقرار القاضي ومداومته في الوظیفة 

أقوى العوامل تدعیما لروح الوظیفة تعد  واستمراریضمن له زیادة الكفاءة وحسن الأداء 

القضاة، بما یمكنه من التطبیق السلیم للقانون ولعب الدور المنتظر منه في تأمین الحمایة 

  .المطلوبة للحریات العامة خاصة في الظروف الاستثنائیة

  دور القاضي في حمایة الحریات العامـــة: الفرع الثـــــــانــــــــــــــــــي

سبق الحدیث عنه في الفرع الأول حول مكانة القاضي الذي یشكل  إنه ومن خلال ما   

حجر الزاویة في السلطة القضائیة ویتجلى من ذلك الدور الكبیر الذي یلعبه في حمایة 

فالقاضي یجسد العدالة في  ،له الضمانات اللازمة لأداء مهامهالحریات العامة إذا ما توافرت 

  .لأفراد على حد السواءر للدولة واالأرض بما یحقق الاستقرا

من خلال الإجراءات التي یباشرها أثناء قیامه بمهامه وما یتمتع به من سلطة تقدیریة     

إمكانیات في وتكییف وقائع وملابسات القضایا المعروضة علیه للفصل فیها وما له من 

انون وكذا ة أو المشددة لتطبیق العقوبة المناسبة بما یتوافق مع القخففاتخاذ الأعذار الم

                              
  .275 ص ،مرجع سابق أحمد فتحي سرور، - (1)
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قناعته الشخصیة من خلال دراسته للقضیة وسماع المدعین والمدعى علیهم والشهود وغیر 

  .ذلك من الإجراءات المتبعة قبل القیام بالمداولات والنطق بالأحكام

ویتجسد دور القاضي في إقامة العدل وحمایة الحریات العامة بخضوعه دائما للقانون،    

وطات والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهامه أو تمس بعیدا عن كافة أشكال الضغ

وینبغي على القاضي حتى یحقق تلك الحمایة ویضمن نزاهة حكمه دون ، )1(نزاهة حكمه

ها سواء أثناء الخضوع للمؤثرات الالتزام بجملة من القواعد التي لا ینبغي للقاضي الخروج عن

  .الجلسات أو خارجها

، فلا ینبغي علیه اطلاع أي كان بالمعلومات )2(واجب التحفظ والسریةفالقاضي مطالب ب    

المشرع بعدم الخضوع  هحمایة لنزاهة وحیاد القاضي فقد ألزمو الخاصة بالقضایا ودائما 

من شأنه عرقلة مهما كان نوعه والذي للمؤثرات السیاسیة من خلال عدم ممارسة أي نشاط 

في كما ینبغي على القاضي ضرورة الفصل  سیر العمل القضائي والمساس بالحریات،

  . )3(الآجال قربالقضایا المعروضة علیه في أ

وتدعیما دائما لدور القاضي في حمایة الحقوق والحریات یكون مطالبا بضرورة الالتزام    

بتجسید المبادئ الدستوریة والقانونیة ذات العلاقة بالحریات كقرینة البراءة التي تقتضي 

المتهمین غیر مدانین، حیث لا یمكن افتراض الذنب إلا بعد إثبات التهمة  ضرورة اعتبار

، وكذا مبدأ عدم رجعیة القوانین وحق التعویض عن )4(مما لا یدع للشك المعقول مجالا

الخطأ القضائي وغیرها من ضمانات حریة المتهم وبخاصة قاعدة الضرورة التي تدخل ضمن 

  . السلطة التقدیریة للقاضي

قاضي مطالب بالتجسید الفعلي لحمایة الحریات العامة خاصة في الظروف الاستثنائیة فال   

التي تقتضي صمود القاضي أمام الأحداث والوقائع أین تتعدد الأسباب والعوامل في ارتكاب 

                              
  .1996من دستور  148المادة  - (1)
  .04/11من قانون العقوبات  07المادة  - ) (2
  .04/11من قانون العقوبات  08المادة  - (3)
  .17ص  ،مرجع سابقعمر سعد االله،  - ) (4
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الجرائم وتعدد أطرافها ومحاولة تبریرها مما یشكل ضغطا على القاضي من مختلف الأطراف 

  .الترهیبسواء بالترغیب أو ب

وبالرغم من القواعد الدستوریة التي من شأنها تحقیق استقلالیة القاضي وكذا الآلیات التي    

تضمن تلك الاستقلالیة كاعتبار القاضي محمي من كافة أشكال الضغوط والتدخلات 

والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس بنزاهة حكمه، وبأنه لا یخضع في أداء مهامه 

  .أمام المجلس الأعلى للقضاءلقانون، كما أنه لا یسأل عن كیفیة أداء مهامه إلا إلا ل

غیر أن الظروف التي عاشتها الجزائر والأزمة الحادة التي مرت بها على الصعید    

هددت كیان الدولة الجزائریة وزعزعت  والاجتماعي والاقتصادي والأمني، السیاسي

ن أخرى تتراجع سدة في القانون الأساسي للقضاء وقوانیمؤسساتها، مما جعل المكتسبات المج

اعتبار السلطة القضائیة سلطة مستقلة وعدم ترسیخ نظرا لحداثة عهد تحت وطأة الأزمة، 

وحتى  طراف والجهات الفاعلة في الدولةهذه الفكرة والاعتراف له بسلطة حقیقیة لدى كل الأ

  .أذهان القضاة أنفسهم

ذه الظروف وأدى فعلا إلى تراجع استقلال السلطة القضائیة هو ولعل أهم ما حدث في ه   

 92/05وم التشریعي رقم التعدیل الذي أدخل على القانون الأساسي للقضاء بموجب المرس

ولا أعتقد شخصیا أن هذا التعدیل أملته الظروف الأمنیة وإنما  24/10/1992المؤرخ في

ة العدل آنذاك فبادرت بالتعدیل لاسترجاع استغلت الأزمة من طرف الإدارة المركزیة لوزار 

وتمثلت هذه التعدیلات كما سبق ، )1(صلاحیات سحبت منها جعلت مجال تحركها محدود

یر تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء التي غلب علیها تمثیل إطارات وزارة غیإلیها في تالإشارة 

  .القضاة المنتخبینالدفاع على حساب 

                              
، القضاء أعمال ندوة استقلالیةرأى لیلى زروقي في استقلال القضاء في الجزائر، لدى تدخلها أمام مجلس الأمة،  -) (1

كلیة ، جامعة الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون العام ،تكوین القاضي ودوره في النظام الجزائرينقلا عن دیدان مولود، 

  . 75، ص الحقوق
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اه القضاء في تأدیة مهامه أثناء تلك الظروف التي مرت بها كما أن العجز الذي عان   

بقدر ما یعود إلى عوامل أخرى من  تهالدرجة الأولى إلى غیاب استقلالیالجزائر لا یعود ب

أهمها عدم توافر الإرادة السیاسة الحقیقیة لتكریس الدیمقراطیة وتجسید مبدأ الفصل بین 

طة قویة قائمة على كفاءاتها وقدرتها على تأدیة سلكوإبراز السلطة القضائیة  )1(السلطات

  . مهمتها الحقیقیة عن طریق الوسائل الملائمة الموضوعة تحت تصرفها

وما عرفته الحریات  الطوارئو  الحصاروفي الأخیر نقول وأمام التطبیق الفعلي لحالتي    

 في القواعد  العامة من مساس وانتهاك ینبغي على المؤسس الدستوري ضرورة إعادة النظر

لیة وخضوعه التي تضمن استقلال السلطة القضائیة من خلال تبعیة القاضي بصورة فع

  .للمجلس الأعلى للقضاء

نبغي أن تكون ذات طابع التي ی تشكیلتههذا الأخیر الذي ینبغي ضرورة إعادة النظر في     

ضاء التي لا كما ینبغي ضرورة إعادة النظر في رئاسة المجلس الأعلى للق، قضائي محض

  .ینبغي أن تكون لهیئة أخرى غیر السلطة القضائیة ذاتها

بحیث لا یمكن للسلطة التنفیذیة التدخل في المسار المهني للقاضي ولا التأثیر علیه بأي     

صورة كانت حتى یتم التجسید الفعلي لاستقلالیة القاضي وخضوعه دائما للقانون والقانون 

الته النبیلة والشاقة وبالتالي حمایة الحریات العامة مهما كانت من أداء رس همكنیبما  ،فقط

  .الظروف التي تمر بها البلاد

  المـــطـــلــــب الثــــالــــــــــــث

  ضرورة إعمال مبدأ حیاد الإدارة للمساهمة في حمایة الحریات العامة

ادئ في المیدان المب إن الاعتراف بالمبادئ شئ جمیل ویكون أجمل إذا ما تجسدت تلك   

منتفعون فال وجود أصلا لإشباع الحاجات العامةإن نشاط الإدارة موجه وم، بصورة فعلیة

                              
لدى تقدیم نص مشروع القانون الأساسي للقضاء  المجلس الشعبي الوطنيتدخل السید وزیر العدل محمد آدمي أمام  - (1)

  . 76، ص مرجع سابق، نقلا عن مولود دیدان، 1998ماي  9بتاریخ 
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ما دعت الضرورة لذلك، غیر أن اختلاف التكوینة البشریة قد لك بخدمات الإدارة یقصدونها

تثیر بعض المشاكل والصعوبات أمام الأداء الجید للخدمات، فتركیبة المجتمع تتكون من 

لة من الطبائع البشریة التي تتباین في مواطن عدیدة، فیختلف الأفراد رغم العیش المشترك جم

   .إلخ....في العدید من المجالات كالدین واللغة والإقلیم

وهذا ما یكون له الأثر البالغ على أداء الإدارة للخدمات خاصة وأن هذا التباین الذي    

الطبیعة البشریة بتقدیم خدمات الجهاز الإداري بحكم تحدثنا عنه سابقا ینطبق على القائمین 

إن شساعة وتعدد المجالات التي تمارس من خلالها المرافق العمومیة ، لهؤلاء الموظفین

جعلت  من جهة أخرى وتباین عناصر ومكونات التشكیلة الاجتماعیة من جهة نشاطاتها

، حتى لا تنحاز الإدارة إلى اتعلى الحریإعمال مبدأ حیاد الإدارة ضرورة حتمیة للمحافظة 

  .فئة دون الأخرى وبالتالي حرمان البعض من خدمات المرافق العامة

إن مبدأ الحیاد یقوم عملیا على عدم جواز التمییز بین الأفراد تفضیلا أو حرمانا استنادا    

یات یشكل ضمانة لحمایة الحر فهو ، )1(إلى عوامل تتعلق بالأصل أو الدین أو الرأي السیاسي

العامة بمختلف صوره نظرا للدور الكبیر الذي تلعبه الإدارة في المساس بالحریات العامة إذا 

  .لم تلتزم مبدأ الحیاد

بیة قد كان لمجلس الدولة الفرنسي مواقف سلفت الإدارة بالعدید من الحریات و فلقد عص    

اختراق الإدارة لمبدأ  التي من خلالها طأطأ رأسه أمام همواقفأمام ذلك التجاوز ومن أشهر 

 1911حیاد الإدارة الدیني المتصل بالعقیدة الدینیة من خلال قضیة القس بوتیر سنة  ،الحیاد

والتي تتلخص وقائعها في تقدم هذا الأخیر للاشتراك في مسابقة التأهیل للتعلیم الثانوي العام 

نفسه لها تتنافى مع قبوله في مادة الفلسفة فأعلمه وزیر التعلیم أن حالة الكهنوت التي كرس 

  .في هیئة التدریس، إذ هي ذات صفة علمانیة، فلا محل للإذن بالاشتراك في المسابقة

                              
الجزائر، تونس، فرنسا، رسالة دكتوراه  – دراسة مقارنة –مبدأ حیاد الإدارة وضماناته القانونیة بودریوة عبد الكریم،  -) (1

  .77في القانون، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، دون سنة، ص 



247 

 

طعن القس بوتیر في هذا القرار متعللا بأنه یفرض نوعا من نقص الأهلیة على رجال    

ولة الدین، فتمسكت الإدارة بسلطتها  التقدیریة تحقیقا لمصلحة المرفق، فقضى مجلس الد

ید أساتذة للتعلیم الثانوي بأن مسابقة التأهیل أقیمت خصیصا لتجن 1912سنة )1(الفرنسي

لحاصلین علیها بعد المسابقة بعض المزایا الخاصة في سلك التعلیم الثانوي لالعام وتوفر 

العام، ولا یمنح للمتقدمین بدرجة جامعیة فاللوائح الصادرة راعت هذه الطبیعة للتأهیل، ویجوز 

ا قانونا أن لا تجعلها في متناول الجمیع، بل وتحصرها في المتقدمین المقبولین من الوزیر له

  .باعتباره الرئیس المسؤول عن مرفق التعلیم الثانوي العام

وهنا یكون مجلس الدولة الفرنسي بقراره هذا قد طأطأ الرأس أمام تقدیر الإدارة في تسییر    

العدید من القضایا الدولة تراجع بعد ذلك عن موقفه في المرافق العمومیة، ورغم أن مجلس 

" ث استعمل صراحة عبارة نت وشرحت محتوى ونتائج مبدأ حیاد الإدارة، حییبالحدیثة التي 

  .المفروضة على هیئات الدولة في المجال الدیني )2("الحیاد

ة إعمال مبدأ غیر أنه ورغم بعض هذه الأحكام لمجلس الدولة وهذا التراجع وإقرار ضرور    

حیاد الإدارة إلا أن الملاحظ أن ممارسات الإدارة وعدم التزامها بهذا المبدأ لا تزال قائمة في 

الفتیات المسلمات من ارتداء الحجاب للذهاب إلى المدرسة لخیر دلیل  فرنسا وما قضیة منع

  .على ذلك

بة لجمیع صور مبدأ ولعل مواقف مجلس الدولة الفرنسي لم تكن على نفس المستوى بالنس   

حیاد الإدارة، فمبدأ الحیاد السیاسي الذي یتجلى واضحا أكثر من خلال حریة الرأي وأمام 

 01/10/1954ضغط الرأي العام فإن مجلس الدولة الفرنسي ومن خلال حكمه الصادر في 

ى استند إلى حریة الرأي المكفولة لجمیع الموظفین وأبطل ما صدر من قرار وزاري والذي أعف

أحد المفتشین من منصبه لكونه عضوا شیوعیا في المجلس البلدي، فرفض مجلس الدولة 

  . وبطشها غیهاقد خرج عن مسایرة الإدارة في  مجلس الدولة ذلك، وبذلك یكون

                              
ت واجتهادات مجلس الدولة الفرنسي في مجال احترام الحقوق والحریات وقفانقلا عن قاسم العید عبد القادر،  -) (1

  .205، ص 2000، العدد 10ة للإدارة، المجلد مجلة المدرسة الوطنی الأساسیة للمواطن،
  .78، مرجع سابق، ص مبدأ حیاد الإدارة وضماناتها القانونیةبودویرة عبد الكریم،  - (2)
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أما بالنسبة للمشرع الجزائري فإنه تبنى بدایة أحد صور مبدأ حیاد الإدارة من خلال    

جمیع المواطنین في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أیة تكریسه دستوریا لمبدأ مساواة 

، كتلك التي یحددها قانون الوظیفة العامة، )1(شروط ما عدا الشروط التي یحددها القانون

لا مساس " على  1996من دستور  36وكذا حریة المعتقد والرأي من خلال نصه في المادة 

  ".بحرمة حریة المعتقد وحرمة حریة الرأي 

ویتأكد حیاد الإدارة في مواجهة كافة المترشحین للوظائف العامة من خلال النصوص    

غیب فیها تماما أي یالالتحاق بالوظائف العامة والتي القانونیة المحددة لشروط وكیفیات 

  .المترشح السیاسیة أو العقائدیة اعتبار لاتجاهات ومیول

 والذي 1993فیفري  16الصادر بتاریخ  93/54إلا أنه وبموجب المرسوم التنفیذي رقم     

 التي یفهم منها إبعاد الموظف عن التیارات السیاسیة والحزبیةیحدد بعض واجبات الموظف 

بالتزامه بواجب النزاهة في علاقته مع الجمهور، وحظر استعمال الوسائل والأموال المتاحة 

ون أن یشیر المرسوم إلى مبدأ له بمناسبة تأدیة وظائفه في غایات غیر الغایات الوظیفیة د

  .حیاد الإدارة بصورة مباشرة

ولعل الظروف التي عاشتها الجزائر أثناء تلك المرحلة والتي أدت إلى إعلان حالتي    

الحصار والطوارئ وما نجم عنها من أحداث هي التي دفعت إلى ضرورة التركیز على 

، أمام أهمیة هذا 93/54المرسوم رقم إعمال مبدأ حیاد الإدارة بصورة غیر مباشرة من خلال 

، ومن هنا ضرورة حیاد الإدارة العمل السیاسي عن العمل الإداري المبدأ في تحقیق فصل

  .وإبعادها عن الصراعات الحزبیة

فالأنظمة التي تتبنى  ،)2(إن وجود إدارة محایدة هو من أساسیات النظام المؤسساتي   

بالغة للإدارة باعتبارها ساحة من ساحات التنافس  التعددیة السیاسیة نجدها تولي أهمیة

                              
  .1996من دستور  51المادة  - ) (1
، 1، العدد 7مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، المجلد  وحقوق الإنسان، 1996نوفمبر  28تعدیل بوزید لزهاري،  -) (2

  .91ص  ، 1997
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حیث تحاول الأحزاب السیاسیة خاصة تلك الموجودة في السلطة تسییس وتخریب  السیاسي،

الإدارة بأشكال شتى، وهذا ما یؤدي إلى المساس بمبدأ المساواة، إذ أن خدمات الإدارة یجب 

، وعلیه فمبدأ حیاد الإدارة یجعل أن تقوم على مبدأ عدم التفریق بین المؤید والمعارض

لا یمكن أبدا أن یشكل عائقا أمام  أو عدم تحزبه السیاسي وتحزبه یهرأف ،مأمنالمواطن في 

   .استفادته من خدمات الإدارة وعلى علاقاته بها بشكل عام

وسعیا من المؤسس الدستوري في إرساء دعائم دولة القانون ومواصلة تكریس حمایة    

، واستكمالا )1(الإدارة الذي یضمنه القانون ریات فقد نص صراحة على مبدأ حیادالحقوق والح

فقد صدر العدید من النصوص التشریعیة  1996للمنظومة التشریعیة تماشیا مع دستور 

والتي تضمنت نصوصها إشارات صریحة لضوابط ومقتضیات مبدأ حیاد الإدارة فقد صدر 

 12/01، والقانون العضوي رقم 1997مارس  06 المؤرخ في 97/09القانون العضوي رقم 

  .)2(المتعلق بالانتخابات  97/07المعدل والمتمم للقانون رقم 2012ینایر  12المؤرخ في 

ولعل المیدان الخصب لإبراز الأهمیة الكبرى لمبدأ حیاد الإدارة هو میدان الانتخابات    

لانتخابیة تتولاه الإدارة، فكافة التقني والتأطیر والتسییر الإداري للعملیة ا فالتحضیر

لترشح وإعداد القوائم أیضا دراسة ملفات ا تهاشارات الانتخابیة تتم تحت مسؤولیالاست

غیر ذلك من المسائل المتعلقة بالعملیة الانتخابیة التي تتولى الإدارة مباشرتها و ، الانتخابیة

مما یفتح المجال واسعا أمام  والقیام بها، سواء قبل أو أثناء أو بعد العملیة الانتخابیة

  .الانتقادات من مختلف التشكیلات الحزبیة خاصة المعارضة منها

من خلال العدید من هذا المبدأ الهام  ن الأحیان تحید الإدارة عنأنه وفي الكثیر مر غی   

  .التدخلات التعسفیة التي تكون مخالفة للمبادئ القانونیة والدستوریة

                              
  ".عدم تحیز الإدارة یضمنه القانون "  1996من دستور  23المادة  - ) (1
الانتخابیة وحیادهم، القانون العضوي من الفصل الأول المتضمن مسؤولیة الأعوان المكلفین بالعملیات  160المادة  -(2)

، 1997مارس  06المؤرخ في  97/07المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم  2012ینایر  12المؤرخ في  12/01رقم 

  .المتعلق بالانتخابات
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عاشتها الجزائر وأثناء قیام حالة الطوارئ والتجربة الانتخابیة سواء وبحكم الظروف التي    

حیث تضع الإدارة  ،العدید من الانحرافات والتجاوزاتالتشریعیة منها أو الرئاسیة أین سجلت 

لبعض الأحزاب السیاسیة، بحیث  )1(قیود تشكل عراقیل) خارج القوانین(الناحیة العملیة من 

  .میلون لحزب معین مع أن حیاد الإدارة شرط أساسيیضع هذه القیود موظفون ی

 )2(ومن أمثلة العراقیل التي تضعها الإدارة من الناحیة العملیة قیام وزارة الداخلیة بمطالبة    

أن هذا الشرط غیر وارد بالرغم من أحد الأحزاب بإجراء تعدیلات للقانون الأساسي للحزب، 

  .یاسیةفي القانون العضوي المنظم للأحزاب الس

كما تبرز بیروقراطیة الإدارة وتحكمها لدى رفض الاعتماد بالنسبة للأحزاب السیاسیة    

الجدیدة التي ترید اقتحام المعترك السیاسي، وغالبا ما تبرر رفض الاعتماد بعدم اكتمال 

  .لقانونیة لملفات الأحزاب المعنیةالشروط ا

التحضیر لإجراء الانتخابات، بل أفصحت وما یلاحظ في الواقع عدم حیاد الإدارة خلال    

عن مخالفة مبدأ حیادها السیاسي المطلوب منها في مثل هذه العملیات، حیث قامت بتنشیط 

نظمة وتأطیر اللقاء الجهوي الذي دعت إلیه تنسیقیة الجمعیات المساندة لرئیس الجمهوریة وم

   .المجاهدین والاتحاد النسائي

ة الوطنیة لأبناء الشهداء المتواجدون في البرلمان عن كما كشف بعض أعضاء المنظم   

كوسیلة لتسییسها وضمها تحت لوائها، وتهدف بتمویل  )3(محاولة الإدارة تمویل المنظمة

المنظمة من أجل عقد المؤتمر، في حین تعتمد المنظمة على نفسها وعلى مساعدة وزارة 

  . المجاهدین دون سواها

                              
  .197ص  ،مرجع سابقسكینة عزوز،  - (1)
مجلة صوت القانون، مخبر  ،2012ید لعام حریة تكوین الأحزاب السیاسیة طبقا للتشریع الجدبن زاغو نزیهة،  - (2)

  .77، ص 2014، أفریل 01نظام الحالة المدنیة، جامعة خمیس ملیانة، العدد 
  .198، 197سكینة عزوز، مرجع سابق، ص  - ) (3
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رة أیضا من خلال اللجنة الاستشاریة لحمایة وترقیة حقوق كما یتجلى عدم حیاد الإدا   

، حیث سلم رئیس اللجنة لرئیس الجمهوریة تقریرا تضمن مسألة المصالحة )1(الإنسان

الوطنیة، إصلاح العدالة وحقوق المرأة والحقوق الاجتماعیة ولم یتعرض لمسألة الحریات 

  .الإدارة من جهة ثانیة اجزالسیاسیة التي یكفلها الدستور من جهة وتصطدم بح

بالرغم من أن عمل هذه اللجنة ینصب أصلا على دعم وحمایة الحریات العامة     

وقد صرح ، النقابیةوبالخصوص الحریات السیاسیة والأحزاب السیاسیة، الصحافة، والحریة 

نشطاء رابطة حقوق الإنسان في الجزائر لإحدى الجرائد الیومیة أن ذلك التقریر غیر 

  .عي ولا یتطابق مع الواقع وأنه یتناقض ما بین الخطاب والممارسةموضو 

من خلال فوز أحد  1997كما لعبت الإدارة دورا هاما في الاستحقاقات التشریعیة لعام    

ا سنوات، ولهذ 3الذي لم یتجاوز میلاده  )2(الأحزاب السیاسیة المساندة لرئیس الجمهوریة

  .)3(مى بالأحزاب الإداریةیس یمكن أن یدرج هذا الحزب ضمن ما

كذلك الشأن بالنسبة للانتخابات الرئاسیة التي جرت في إطار التعددیة السیاسیة ووجود    

عدد من المرشحین، إلا أن الإدارة وضعت كل الوسائل لیس من أجل حصول المرشح 

لى حصل المترشح للرئاسیات عیلالمختار على الأغلبیة المطلقة كما جاء في الدستور، بل 

  .الأغلبیة الساحقة من أصوات الناخبین

                              
المؤرخ في  01/71أحدثت اللجنة الوطنیة لحمایة وترقیة حقوق الإنسان في الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  -(1)

المبكر  والإنذار، والتي حلت محل المرصد الوطني لحقوق الإنسان، هذه اللجنة لها طابع استشاري للرقابة 25/03/2001

والتقییم في مجال احترام حقوق الإنسان، حیث تعد تقریرا سنویا عن حالة حقوق الإنسان تبلغه لرئیس الجمهوریة ، ویلزم 

والتضامن من أجل تنفیذ توصیات اللجنة والمشاركة الفعلیة في تطبیق ها على التعهد بالدفاع عن حقوق الإنسان ؤ أعضا

  .برنامجها
، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، جامعة واقع التعددیة السیاسیة في الجزائرسعیداني، لوناسي ججیقة ،  -) (2

  .25، ص 2002، 01مولود معمري، تیزي وزو، العدد 
، مجلة فكر ومجتمع، المنظومة الحزبیة في الجزائر بین واقع الممارسة وإشكالیة الإصلاحجمال الدین بن عمیر،  - (3)

  . 2013، یونیو 17كوم للدراسات والنشر والتوزیع، العدد . طاكسیج
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كان عدد الأصوات المعبر عنها  2004ففي الانتخابات الرئاسیة لأفریل     

٪ من مجموع الأصوات 85صوت تحصل الفائز بالرئاسیات على أكثر من  10.508.777

  .المعبر عنها

حریات وانحرافها من خلال كل ما سبق یظهر التدخل التعسفي للإدارة ضد ممارسة أهم ال   

ن أهم مقوماتها والتي تعد ضمانة من ضمانات الحریات العامة ومن هنا تظهر ضرورة ع

وضع حد لتدخل الإدارة التعسفي خاصة في ظل الظروف الاستثنائیة نظرا لما تتمتع به 

السلطات الإداریة من صلاحیات واسعة بحكم ما تملكه الطبیعة الاستعجالیة لتلك الظروف 

توجب ضرورة التدخل السریع للإدارة من أجل المحافظة على النظام والاستقرار التي تس

  .وإرجاع الأمور إلى نصابها

وبفعل الأحداث المتسارعة من جراء تلك الأخطار تكون الإدارة أكثر اندفاعا لارتكاب    

تظهر ضرورة فرض رقابة صارمة على  ،الأخطاء سواء كان ذلك عن قصد أو بغیر قصد

سلطات خاصة وأن القواعد القانونیة التي تشكل قیود مفروضة على السلطات الإداریة هذه ال

لسلطات في الحالات العادیة قد لا تكون صالحة لإعمالها في مثل تلك الظروف أین تتحرر ا

  .ةالإداریة من قید المشروعی

ونظرا  ،اتللحری حاميي تشكل الحاجز الوهنا ینبغي ضرورة إعمال الرقابة القضائیة الت   

لأهمیة الرقابة في حمایة الحریات العامة سوف نتناولها بإسهاب في الفصل الثاني من هذا 

  .  الباب
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  الفـــصــل الثـــــــــــانــــــــــــــــي

  وأساس مسؤولیة سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیةالرقابة القضائیة 

لحالة التي تكون الإدارة فیها خاضعة للقانون، ودولة القانون تعرف دولة القانون بـأنها ا   

  .حسب التعریف الموسع هي تلك التي یكون نشاط الإدارة فیها مراقبا مراقبة حازمة

لذلك كان لزاما ضرورة إخضاع مختلف التدابیر والإجراءات التي تتخذها سلطات الضبط    

الرقابة تأتي في مقدمتها جملة من القیود الإداري بهدف المحافظة على النظام العام إلى 

داري خاصة في الظروف صمام أمان في وجه سلطات الضبط الإلقضائیة التي تشكل ا

  .الاستثنائیة

التي تحدثها من الأضرار عن مختلف  سلطاتال هذه ینبغي ضرورة تقریر مسؤولیةكما     

لاستعجالي لتلك الاضطرابات وا يئاجإجراءات وتدابیر بفعل الطابع الف خلال ما تتخذه من

  .والتي تتطلب منها التدخل السریع مما یؤدي إلى انتهاك الحریات والمساس بها

في حمایة الحریات  وبهدف إبراز دور وأهمیة الرقابة على أعمال سلطات الضبط الإداري   

صل هذا الف نامقس ،وكذا تحدید أساس مسؤولیة تلك السلطات عما تحدثه من أضرار، العامة

  :على النحو الآتي إلى مبحثین

  .الرقابة القضائیة في الظروف الاستثنائیة: المبحث الأول

  .أساس مسؤولیة سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیة: المبحث الثاني

  

  

  

  

  



254 

 

  المــــــبحـــــث الأول

  الرقابة القضائیة في الظروف الاستثنائیة

رة في ظل الظروف الاستثنائیة سلطات واختصاصات إذا كان من المسلم به أن للإدا   

رفاتها واسعة لا یمكن أن تجیزها القوانین في الظروف العادیة، فإن ذلك لا یعني أن تص

ومن أجل إیجاد نوع من التوازن بین ضمان أكبر قدر من الحریات ، تكون طلیقة من كل قید

والمحافظة  ة الظروف الصعبةتمكین الإدارة من مواجهبین وحمایتها من تعسف الإدارة و 

  .على النظام العام

ضرورة إخضاع مختلف تصرفات سلطات الضبط الإداري أثناء الظروف  تكانمن هنا    

الاستثنائیة للرقابة القضائیة باعتبارها المظهر العملي والفعال لحمایة الحریات فهي التي 

القاضي إلغاء تصرفات سلطات تكفل تقیید السلطات العامة وردها إلى الصواب، إذ بإمكان 

  .الضبط الإداري إذا ما رأى ضرورة لذلك

غیر أن الأشكال الذي یثور في هذا الصدد یتمثل في معرفة نطاق الرقابة القضائیة على    

بمعنى آخر إذا كانت الرقابة  ،؟لإداري في ظل الظروف الاستثنائیةأعمال سلطات الضبط ا

لعادیة تتمثل في فحص مختلف عناصر القرار الصادر القضائیة التي تمارس في الظروف ا

   .؟نفسها في ظل الظروف الاستثنائیة عن سلطات الضبط الإداري فهل هي

أم أن القاضي في الظروف الاستثنائیة یكتفي برقابة الوجود المادي للوقائع بمعنى التحقق    

اقعیة، وهل بإمكان تلك الرقابة من وجود حالة التهدید أو الإخلال بالنظام العام من الناحیة الو 

بین الإجراء الذي اتخذته بین الخطر الذي یهدد النظام العام و  أن تمتد إلى فحص التناسب

  . ؟إمكانیة ممارسة القاضي لرقابة الملاءمة مدى بمعنى ،؟الإدارة

نتناول حدود الرقابة القضائیة في  ةالمطروح الأسئلة بهدف فك الغموض والإجابة على   

روف الاستثنائیة ومدى فعالیة تلك الرقابة في حمایة الحریات العامة، حیث نخصص الظ

المطلب الأول لرقابة مشروعیة أعمال الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیة، في حین 



255 

 

الظروف نبین في المطلب الثاني مدى فعالیة الرقابة القضائیة في حمایة الحریات العامة في 

  .الاستثنائیة

  ــــــــــــــب الأولالمــطل

  رقابة مشروعیة أعمال الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیة

یتمتع القاضي الإداري في الظروف العادیة بموجب رقابة الإلغاء بسلطة بسط رقابته على    

فحص كافة عناصر القرار الصادر عن السلطات الإداریة، حیث یتعرض بالرقابة لكافة 

سواء الداخلیة أم الخارجیة، فإذا ما تغیرت ظروف الحال ووجد الضبطي  قرارعناصر ال

 قرارالقاضي نفسه أمام ظروف استثنائیة فما هي حدود هذه الرقابة سواء بالنسبة لعناصر ال

  خلیة أو الخارجیة ؟الدا

هذا المطلب إلى فرعین نخصص الفرع وبهدف الاطلاع على حدود هذه الرقابة نقسم    

  .الفرع الثاني لرقابة المشروعیة الداخلیة نخصص وعیة الخارجیة، بینماالأول لرقابة المشر 

  رقابة المشروعیة الخارجیة في ظل الظروف الاستثنائیة: الفــــــرع الأول

  .الشكل والإجراءات ،الاختصاص عنصري علىیة تنصب رقابة المشروعیة الخارج  

  الرقابة على مشروعیة ركن الاختصاص: أولا

والذي یعد من النظام  یباشر القاضي رقابته علیه هو عیب الاختصاص إن أو عیب   

  .الإداریة ته على مشروعیة القرارات، وهو أول عیب استهل به مجلس الدولة رقابالعام

القدرة على مباشرة عمل إداري معین أو تحدید مجموعة من " ویقصد بالاختصاص    

، بمعنى )1("سها قانونا على وجه یعتد بهتمار  الأعمال والتصرفات التي یكون للإدارة أن

وبذلك فالقواعد الخاصة بالقرار ، ة معینة لاتخاذ تدبیر إداري محدد قانوناصلاحیة سلط

  : الإداري بصورة عامة لا تخرج عن إحدى اثنتین بالنسبة لعنصر الاختصاص

                              
  .131محمد طه حسین الحسیني، مرجع سابق، ص  - )(1
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وم دون أن تق المختص بممارسة نشاط معین فقط،أن تكتفي بتحدید الشخص المناسب -1

لقرار الإداري بتحدید الشروط الأخرى المتعلقة بعناصر كل قرار، وقد تنظم بعض عناصر ا

فإذا اتخذ شخص آخر غیر الذي منحه القانون الاختصاص سواء في  ،وتترك البعض الآخر

الحالة الأولى أم في الحالة الثانیة باتخاذ القرار الإداري فیكون بذلك قد انتهك قاعدة 

 .الاختصاص

تحدید كافة  تحدد القواعد القانونیة الشخص المختص بممارسة نشاط معین وكذا أن-2

فإذا ما اتخذ شخص آخر غیر الذي منحه القانون ذلك الاختصاص  ،عناصر القرار الأخرى

  .انتهك قاعدة الاختصاص قد فإنه بذلك

في حدود  إلا یجوز لسلطات الضبط الإداري أن تقرر لا فالقاعدة إذن هي أنه   

ختصاصها الذي تحدده لها بدقة قواعد الاختصاص، فإذا تجاوزت ذلك كانت أعمالها ا

  .بعیب عدم الاختصاص مشوبة

لذلك فعادة ما یحدد المشرع السلطات المخولة قانونا باتخاذ تدابیر الضبط الإداري    

السلطات فیما بینها  صددة مسبقا تفادیا لتداخل اختصابموجب نصوص قانونیة صریحة ومح

وبالتالي تنازع الاختصاص فیما بین تلك السلطات مما یعرض قراراتها للبطلان لكونها 

  . مشوبة بعیب عدم الاختصاص

ي من خلال تحدیده لهیئات الضبط الإداري سواء تلك التي ر وهذا ما فعله المشرع الجزائ   

الضبط هیئات  أو تمارس نشاط الضبط الإداري العام على المستوى الوطني أو المحلي،

الإداري الخاص والتي یتحدد اختصاصها في مجالات محددة قانونا على سبیل الحصر، كما 

  .سبق بیانه بالتفصیل في بدایة هذا البحث

وبالتالي فالقاعدة أنه لا یجوز لإحدى السلطات المخولة قانونا بممارسة النشاط الضبطي    

لإحدى السلطات الاعتداء على لا یمكن أي إلا في الحدود التي رسمها لها القانون، 

یدخل ضمن اختصاصها المحدد  اختصاصات السلطات الأخرى بأن تتخذ تدبیر ضبطي لا

   .مسبقا
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غیر أن هذه القاعدة لا تؤخذ على إطلاقها بالنسبة لجمیع الظروف التي تمر بها الدولة إذ    

یاتها ضمن أنه ولا شك أن هذه القواعد وضعت لممارسة هیئات الضبط الإداري صلاح

غیر أنه قد تطرأ ظروف استثنائیة تفرض على الإدارة أن تتخذ كافة التدابیر  ،ظروف معینة

عن حدود اختصاصها المحدد  اللازمة لمواجهة متطلبات تلك الظروف، ولو كانت خارجة

  .قانونا

 في غالبصلاحیاتها وبالتالي فإنه إذا كانت القاعدة هي ممارسة سلطات الضبط الإداري    

أن مقتضیات المحافظة على  فهل الحالات وفقا للنص القانوني الذي یحدد اختصاصها،

  .؟دون نص یحدد اختصاصها مسبقاالنظام قد تتطلب استثناء اتخاذ مختلف تدابیر الضبط 

جعل تدبیر الضبط الإداري یولد مشروعا برغم صدوره ما یهناك من الأسباب والظروف    

  .الاختصاص الموجودة عند اتخاذهمن غیر مختص وفقا لقواعد 

فالظروف الاستثنائیة تبرر لسلطات الضبط الإداري مخالفة قواعد الاختصاص، حیث    

تمنح هذه الظروف سندا للاختصاص باتخاذ تدابیر ضبط لمن لا یجد هذا السند في أیة 

  .المفعول وقت صدور التدبیر الضبطيقاعدة من قواعد توزیع الاختصاص الساریة 

في قضیة  07/01/1944لصادر في وهذا ما أكده مجلس الدولة الفرنسي في قراره ا   

Fecampة نیمد
المدینة المذكورة باعتبار  ةحیث أقر مجلس الدولة اختصاص عمد" ، )1(

رئیس البلدیة له أن یتخذ ما یلزم من تدابیر تقتضیها الحالة، وأن یكون له في هذه الظروف 

لمنصوص علیها في القانون المعمول به لا تسمح بمواجهة ما دامت إیرادات البلدیة ا

الاحتیاجات غیر العادیة الناتجة عن الأحداث أن یأمر قانونا بالتحصیل المؤقت للضریبة 

  ".على الإیرادات التي تحققها محلات التجار والصناع بالمدینة

إذا كانت هناك كما أكد القضاء الجزائري بدوره إمكانیة الخروج عن قواعد الاختصاص    

ظروف استثنائیة تبرر عدم إمكانیة التقید به، وقد بدا ذلك واضحا في قراره الصادر عن 

                              
محمد عبد الحمید مسعود، :  عن، نقلاFecampة ینفي قضیة مد 07/01/1944فرنسي في قرار مجلس الدولة ال - )1(

والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، مطابع الشرطة للطباعة  إشكالیات رقابة القضاء على مشروعیة قرارات الضبط الإداري،

  .419ص  ،2007القاهرة،
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، حیث تتلخص وقائع القضیة في )1(02/07/1969بتاریخ  المجلس الأعلىبالإداریة  لغرفةا

خواص بالاستیلاء على قطعة أرض لأحد ال 1962أن جیش التحریر الوطني قام في جویلیة 

   .بذلك قواعد الاختصاص مخالفا

حیث أن ذلك یعود للوالي كاختصاص مطلق، وعندما طعن المعني بالأمر بدعوى تجاوز    

السلطة ضد القرار الصادر ضده على أساس مخالفة قواعد الاختصاص، اعتبر القاضي أن 

القرار یعد مشروعا وذلك نظرا لأن جیش التحریر الوطني كان في ذلك الوقت هو السلطة 

  .وحیدة الموجودة لاتخاذ القرارال

من خلال كل ما سبق یتضح أن رجل الإدارة یتقید باختصاصه ولا یمكن الخروج عنه    

قاعدة الیمكن الخروج عن  اوإلا عد قراره مشوب بعیب عدم الاختصاص، غیر أنه واستثناء

ن قابة على عیب الاختصاص تكو الر وف الحال تبرر ذلك، وبالتالي فإذا ما كانت ظر 

في الظروف غیر العادیة لا یبحث في اختصاص القاضي فالظروف العادیة، على ة ر مقصو 

یكتفي بتفحص مدى توافر الظرف الاستثنائي وكذا مدى ملاءمة بل مصدر التدبیر الضبطي 

  .الإجراء المتخذ لمواجهة تلك الظروف

  الرقابة على مشروعیة ركن الشكل والإجراءات: ثانیا

الإجراءات الوجه الثاني الذي استند إلیه مجلس الدولة الفرنسي في یعد عیب الشكل و    

الإدارة  تسبغه غیر المشروعة، ویقصد بالشكل المظهر الخارجي الذي الإداریة قراراتلرقابته ل

بالإجراءات المراحل التي یمر فیها القرار الإداري  عني، وی)2(على القرار للإفصاح عن إرادتها

  .ي اتخاذه إلى حین صدورهف )3(من لحظة التفكیر

                              
ة الموازنة إشكالیبایة سكاكني، : ، مشار إلیه في مقال02/07/1969قرار الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى بتاریخ  - )1(

، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي بین السلطة والحریة في ظل الظروف الاستثنائیة

  .51ص  ،2009، 1عدد وزو، كلیة الحقوق،
  .132محمد طه حسین الحسیني، مرجع سابق، ص  - )(2

یا للمبادئ التي أقرها القضاء الإداري في رقابته على مدى تطبیق محكمة العدل العلمصلح ممدوح الصرایرة،  -  (3)

 المجلد الثالث، سلسلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات السلطة التقدیریة للإدارة،

  .18، ص 2008، العدد السادس، والعشرون
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القاعدة العامة تقتضي بأن الإدارة حرة في اختیار الأسلوب أو الطریقة التي تعبر فیها ف    

عن إرادتها إلا إذا نص القانون على وجوب إتباع شكلیة أو إجراء معین، كأن یشترط القانون 

إداریة معینة قبل أن یكون القرار الإداري مكتوبا، أو وجوب استشارة أو أخذ رأي جهة 

وإلا اعتبر  )1(إصداره، وفي هذه الحالة فإن الإدارة ملزمة بإتباع هذه الشكلیة أو الإجراء

قرارها غیر مشروع، یتوجب علیه بطلان ذلك التصرف، وكل ذلك حمایة للحقوق والحریات 

  .الإداریة من تعسف السلطات

ویقف القضاء من هذا السلوك  نالقانو  غیر أن الإدارة قد تتجاوز الشكل الذي تطلبه   

موقف متسامح، وهذا لا یرجع إلى كون القضاء یعترف للإدارة بتمتعها بسلطة تقدیریة في 

مجال الشكل عندما یفرضه القانون، وإنما رغبة منه في عدم عرقلة أعمال الإدارة، بل نفس 

ة للتسامح في السبب دفع القضاء في مجال التفریق بین الأشكال الجوهریة وغیر الجوهری

  .تجاوز الإدارة للثانیة

الإجراءات الجوهریة تلك التي ینص علیها القانون باعتبارها ضمانة بالشكلیات و ویقصد    

من شأنه أن یؤثر على  هاإغفالمقررة لصالح الأفراد حمایة لحقوقهم وحریاتهم، بحیث أن 

انویة فهي تلك التي لا تؤدي مضمون القرار ونتائجه النهائیة، أما الإجراءات والشكلیات الث

  .على حقوق الأفراد وحریاتهم إغفالها مخالفتها إلى تغییر مضمون القرار وبالتالي لا یؤثر

ومن أمثلة القرارات المطعون فیها لعیب مخالفة الشكل والإجراء الجوهري المتمثل في    

تبلیغ الموظف ضرورة موافقة اللجنة المتساویة الأعضاء على قرار عزل أي موظف وكذا 

 )2(المعني للمثول أمام اللجنة حمایة لحقوق الموظفین باعتبار أن عقوبة العزل تشكل عقوبة

  .الرابعة من الدرجة

                              
حالة الحصار على ضرورة اتخاذ  المتضمن 04/06/1991المؤرخ في  91/196من المرسوم  04نصت المادة  - )(1

السلطات العسكریة المخولة صلاحیات الشرطة قبل قیامها بإجراء الاعتقال الإداري، الوضع تحت الإقامة الجبریة، المنع 

 . من الإقامة بضرورة استشارة لجنة رعایة النظام العام
  .ن قانون الوظیفة العامةالمتضم 2006یولیو  15المؤرخ في  06/03من الأمر رقم  163المادة  - (2)
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الشكل  تهطعن المدعي في قرار عزله لمخالف حیث) م ب(  عزل الموظف قرار   

ة الأعضاء والإجراءات التي تفرض بأن قرار العزل یجب أن یتخذ بموافقة اللجنة المتساوی

  .وتبلیغ الموظف المعني للمثول أمامها

حیث جاء  01/02/1968الغرفة الإداریة لدى المحكمة العلیا بتاریخ قرار حیث صدر    

من المقرر قانونا أن القرار الإداري المتضمن عزل الموظف دون " :)1(في حیثیات الحكم

أن یتسلم المعني بالأمر أي  الحصول على الرأي الموافق للجنة المتساویة الأعضاء، ودون

إخطار قانوني للمثول أمامها یعتبر مشوبا بعیب الأشكال الجوهریة للإجراءات ویستوجب 

  ".بطلانه

، في حمایة الحریات العامة الشكلیات والإجراءات الجوهریة المقررة لصالح الأفرادورغم أهمیة 

مراعاة تلك الشكلیات عادیة فإنه بإمكان الإدارة عدم  إلا أنه وبظهور ظروف غیر

والإجراءات في اتخاذ ما یلزم من إجراءات وتدابیر لمواجهة تلك الظروف نظرا لما تقتضیه 

نها عرقلة سلطات الضبط عدم مراعاة تلك الإجراءات التي من شأ من ظروف الاستعجال

  .تخاذ ما یلزم لصیانة النظام العام وإعادة الأمور إلى نصابهافي االإداري 

ل كل ما سبق یتضح أن رقابة القاضي على المشروعیة الخارجیة لمختلف قرارات من خلا   

الضبط الإداري تشكل رقابة موضوعیة، إذ لا تتمتع فیها سلطات الضبط الإداري كأصل عام 

بسلطة تقدیریة بشأنها، غیر أنه إذا طرأت ظروف استثنائیة یمكن للإدارة أن تتجاهل قواعد 

اءات المحددة مسبقا بموجب القوانین الساریة، بغیة مواجهة الاختصاص والشكل والإجر 

  .الظروفتلك متطلبات 

والرقابة على العناصر الخارجیة لتدابیر الضبط الإداري تعد رقابة محدودة إذ بإمكان    

بعدم مشروعیته لمخالفته المظهر الخارجي المحدد  علیه الإدارة إعادة إصدار القرار المحكوم

  .ظهر خارجي مشروع أي مجرد استدراك المخالفة وتصحیحهاقانونا بموجب م

                              
أبو : ، مشار إلیه في مؤلف172-42، ص 898، ملف رقم 1990، 03المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد  -  (1)

 .378ص ، مرجع سابق، بكر صالح بن عبد االله
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الضبط الإداري في  تاقرار ابة على العناصر الخارجیة لوأمام محدودیة فعالیة الرق   

   .الظروف الاستثنائیة فإنه كان لزاما توسیع حدود الرقابة لتشمل العناصر الداخلیة

  روعیة الداخلیة في الظروف الاستثنائیةرقابة المش: الفرع الثــــــــــــانـــــــــــــي

إن مجلس الدولة الفرنسي أخضع أعمال الإدارة للرقابة القضائیة بصورة تدریجیة، حیث    

اقتصرت الرقابة بدایة على المشروعیة الخارجیة والتي تتمثل في مراقبة ما إذا تم اتخاذ القرار 

الاختصاص، ولم یلحق بالقرار من طرف السلطة المختصة وأن الإدارة لم تخالف قواعد 

  .عیب في الشكل

حیث كان في بدایة عهده یرفض أن تمتد رقابته إلى العناصر الداخلیة للقرارات الإداریة    

الضبطیة، كونها تدخل في المجال التقدیري المتروك للإدارة، فالطعن في هذه القرارات لا 

  .من خلال عناصره الخارجیة إلا یكون

بته في مرحلة لاحقة لتشمل المشروعیة الداخلیة والتي أظهر عناصرها في ثم تطورت رقا   

لتشمل الوجود المادي للوقائع، والخطأ في القانون والانحراف في  Barelحكمه في قضیة 

أي الرقابة  )1(استعمال السلطة، وسمیت هذه الرقابة بالرقابة المقیدة أو رقابة الحد الأدنى

  .على أساس مخالفة القانون والانحراف بالسلطة عنل الطبیقالضیقة، حیث أصبح 

تنصب  الأصل في رقابة مشروعیة العناصر الخارجیة لتدابیر الضبط الإداري  تإذا كانف   

على طریقة تقریر سلطات الضبط الإداري لمختلف القرارات التي تتخذها وكذا الشكل الذي 

ر القرار الضبطي، والتي سبق وأن قلنا اتخذه ذلك القرار والإجراءات التي اتبعتها لدى إصدا

أنها رقابة محدودة الفعالیة في ظل الظروف الاستثنائیة أین یعفى متخذ القرار الضبطي من 

  .التقید بها

فإن الرقابة على المشروعیة الداخلیة لتدابیر الضبط الإداري تنصب لیس على طریقة    

ال الذي یطرح نفسه هو مدى فعالیة التقریر بل على موضوع ما تقرر وغایته، وهنا السؤ 

؟ وحدود القاضي الإداري في هذه الرقابة ؟ فإذا كان الأصل ة على المشروعیة الداخلیةالرقاب

في القاضي الإداري هو رقابة المشروعیة فهل یتعداها إلى رقابة الملاءمة المحظورة علیه ؟ 

  .وكل هذا في ظل الظروف الاستثنائیة

                              
 .599محمد عبد الحمید مسعود، مرجع سابق، ص  - (1)
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ما طرح من أسئلة سوف نتعرض في هذا الفرع إلى الرقابة التقلیدیة وبهدف الإجابة على    

لرقابة اكعنصر ثاني نتناول على المشروعیة الداخلیة لعناصر تدابیر الضبط الإداري بینما 

الحدیثة على المشروعیة الداخلیة لتدابیر الضبط الإداري من خلال الاتجاهات الحدیثة 

من نظریات في مجال الرقابة على ملاءمة قرارات لمجلس الدولة الفرنسي وما استحدثه 

الضبط الإداري، وكذا موقف القضاء الإداري الجزائري من هذه النظریات ومدى إعماله 

  .والأخذ بها

  الرقابة التقلیدیة على المشروعیة الداخلیة: أولا

رجل  إن العناصر الداخلیة للقرار الإداري تتمثل في سبب القرار الذي من أجله یتدخل   

القانونیة، إضافة إلى محل القرار  بهدف مواجهة الوقائع المادیة أو الإدارة ویصدر قراره

والمتمثل في الأثر القانوني الناتج عن القرار الإداري إضافة إلى غایة القرار والمتمثل في 

ة الهدف المتوخى تحقیقه من إصدار القرار الإداري والمتمثل دائما في تحقیق المصلحة العام

  .هذه الفكرة المرنة والمطاطة وما تحمله من توسیع وتضییق

وسوف نقتصر على ركني السبب والغایة دون ركن المحل لكون المحل عبارة عن الأثر    

القانوني الحال والمباشر المترتب عن القرار، فإذا ما استند مصدر القرار إلى أسباب مادیة 

 رف عن الغایة الأساسیة لذلك القرار فلا شك أنصحیحة وكیفها تكییف قانوني سلیم ولم ینح

  .لنتیجة المباشرةا قد تحققت بتحقق النتیجة النهائیة

ب كعنصر من عناصر المراد بالسب :الرقابة على السبب كعیب أساسي لإلغاء القرار الإداري_1

وإصدار الحالة القانونیة أو المادیة التي تحدث وتدفع رجل الإدارة للتدخل " القرار الإداري

مجموعة هو ، فالسبب رجل الإدارة ةمستقلة عن إراد، هذه الحالة تكون )1(قرار إداري

  .الواقعیة التي تبرر إصدار القرار وتدفع رجل الإدارة لاتخاذهو العناصر القانونیة 

                              
دل العلیا للمبادئ التي أقرها القضاء الإداري في رقابته على السلطة مدى تطبیق محكمة العمصلح ممدوح الصرایرة،  -(1)

  .21، مرجع سابق، ص التقدیریة للإدارة
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فسبب القرار الإداري یشكل عنصر خارجي عن القرار وسابق علیه ولكن هذا لا یعني أن    

ر الإداري بل رجي عن القرار وسابق علیه لا یمثل ركنا من أركان القراالسبب كعنصر خا

ق ما أنه الدافع الأساسي والسابق لإصدار القرار فهو إذن یعد كما اتفبعلى العكس من ذلك ف

  .أساس القرار )1(على ذلك فقهاء القانون الإداري

، ب الصحیح والمشروعسبالإدارة من وجود ذلك ال تیقن لأن القرار ما كان لیصدر لولا   

وتمثل الرقابة على سبب القرار الإداري جانبا من أهم جوانب الرقابة القضائیة، إذ یمكن 

  .للقاضي بحث مسألة مدى ما ذهبت إلیه الإدارة من حسن تطبیق القانون أو مخالفته

قد إن رقابة القاضي الإداري على سبب القرار الإداري تعد رقابة دقیقة ومتفاوتة، حیث    

یكتفي القاضي الإداري بالتأكد من الوجود المادي للوقائع وهو ما یسمى برقابة الحد الأدنى، 

  .دون أن یتعداها إلى فحص مدى خطورة هذه الوقائع باعتبارها تخضع لتقدیر الإدارة

وقد أقر مجلس الدولة الفرنسي الرقابة على عیب السبب بشكل تدریجي إلى أن وصل    

علیه في الرقابة على مشروعیة الوقائع المادیة والتكییف القانوني ومدى  الحال إلى ما هو

  .خطورة هذه الوقائع

لقد امتنع مجلس الدولة الفرنسي لفترة طویلة  :الرقابة على الوقائع المادیة وتكییفها القانوني_ أ

رات عن بحث الوجود المادي للوقائع التي تقوم علیها القرارات الإداریة بصفة عامة وقرا

الضبط الإداري بصفة خاصة، كونه قاضي مشروعیة ولیس قاضي ملاءمة، حیث یقتصر 

دوره باعتباره قاض یراقب صحة تطبیق القانون شأنه في ذلك شأن محكمة النقض ولیس 

  .)2(قاضي وقائع، فكل مهمته إنما تنحصر في السهر على حسن تطبیق القانون وتفسیره

                              
مجلة  - دراسة مقارنة- مفهوم السلطة التقدیریة للإدارة والرقابة القضائیة علیهارمیلة، أبسام محمد أبو  - (1)

، 01العدد 25المجلد ، جدة، ة العربیة السعودیةالمملك، جامعة الملك عبد العزیز كلیة الاقتصاد والإدارة

  .188، ص 2011

جامعة دار ال، دون طبعة -قضاء الإلغاء -القضاء الإداري ومجلس الدولةمصطفى أبو زید فهمي،  -  (2)

  .760، ص 2004 ،الإسكندریة، الجدیدة للنشر
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م یكن له أساس من الصحة ذلك أن قاضي الإلغاء غیر أن ما ذهب إلیه المجلس ل   

یختلف عن قاضي النقض، فالأول یراقب قرارا إداریا في حین الثاني یراقب حكما، فالثاني 

یراقب الحكم وفقا لوقائع أثبتها قاضي الموضوع وفقا لإجراءات قضائیة أمام المحكمة، بینما 

ات رجل الإدارة بعیدا عن الإجراء قاضي الإلغاء فالوقائع أمامه تكون مستخلصة من طرف

  .القضائیة وما توفره من ضمانات

وحتى مع التسلیم بالحجج التي استند إلیها مجلس الدولة الفرنسي للامتناع عن رقابة    

الوجود المادي للوقائع التي تقوم علیها القرارات الإداریة، ومنها قرارات الضبط الإداري فلم 

عتراف للقاضي الإداري بالحق في مراقبة التكییف القانوني تكن هناك صعوبة تذكر في الا

  .للوقائع لمعرفة مدى مطابقتها للقانون

وهكذا فقد غیر مجلس الدولة الفرنسي رقابته على أسباب القرار نحو مسلك آخر أكثر    

عمقا تمثل في البحث عن الوصف القانوني للأسباب التي بنیت علیها قرارات الضبط 

)1(، في قضیة 1914أبریل  04ظهر ذلك جلیا في حكمه الصادر في  الإداري وقد
Gomel.  

حیث تتلخص ظروف هذه القضیة في أن البرلمان الفرنسي كان قد أصدر في سنة    

قانونا بفرض بعض القیود على العقارات المبنیة بالقرب من المناظر الأثریة، طبقت  1911

ي كان قد تقدم بطلب رخصة البناء لبناء عقار یقع الذ Gomelالإدارة هذا القانون على السید 

، فرفض محافظ السین ذلك الطلب مستندا إلى Beauvanفي أحد المیادین العامة وهو میدان 

من القانون السابق ذكره، التي تمنحه سلطة تسلیم رخصة البناء إذا كان هذا  18نص المادة 

  .البناء المراد تشییده یمس بالمعالم الأثریة

یعد من  Beauvanفي قرار محافظ السین الذي اعتبر أن میدان  Gomelطعن السید ف   

المناظر الأثریة التذكاریة، فقبل مجلس الدولة الطعن وأصدر حكمه بإلغاء قرار محافظ السین 

   .قانونال ذلك لیس منظرا أثریا، وبالتالي لا مجال لتطبیق Beauvanعلى أساس أن میدان 

                              
ي، قدو قر إلیه في مؤلف حلمي الدمشا Gomelفي قضیة  04/04/1914حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  - (1)

  .422مرجع سابق، ص 
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القانوني للوقائع المسلم  م اتجه مجلس الدولة إلى بحث الوصفمن خلال هذا الحك   

، )1(، أي فحص مدى سلامة تكییف سلطة الضبط الإداري للوقائع من الناحیة القانونیةثبوتها

وهذا ما یجعل سلطات الضبط الإداري لا تتمتع فیه بسلطة تقدیریة وتلزم دائما بالخضوع 

  .للقانون

تكییف القانوني للوقائع الولة الفرنسي أن تنبه إلى أن بحث  الدغیر أنه وما لبث مجلس    

لا یكون له جدوى إلا إذا امتدت رقابته قبل مسألة التكییف إلى التثبت من الوجود المادي 

وبذلك امتدت رقابة مجلس الدولة على مشروعیة أسباب قرارات الضبط الإداري ، )2(للوقائع

  .المادیةإلى فحص مدى صحة الوقائع من الناحیة 

وبدأ القاضي بذلك یخضع الإدارة لحد أدنى من الرقابة تنصب على تقدیر الوقائع المادیة    

، وبدأت رقابته تظهر أولا بالنسبة للقرارات التي أوجب القانون تسبیبها )3(من طرف الإدارة

ئع على أساس أنه ما دام القانون قد أوجب تسبیبها فهذا یعني أنه یتطلب بناؤها على وقا

  .صحیحة

عمال لإبدایة  Gaminoفي قضیة  1916ینایر 14ویشكل حكمه الشهیر الصادر في    

رقابة مجلس الدولة الفرنسي على الوقائع المادیة لقرارات الضبط الإداري حیث جاء في 

وإن كان لا یستطیع أن یقدر ملاءمة الإجراءات التي تقدم إلیه عن "  )4(حیثیات حكمه أنه

أن یتحقق من مادیة الوقائع التي سببت هذه  –من ناحیة–لإلغاء إلا أنه یملكریق الطعن باط

                              
مدى تطبیق محكمة العدل العلیا للمبادئ التي أقرها القضاء الإداري في رقابته على مصلح ممدوح الصرایرة،  -  (1)

  .21، مرجع سابق، ص السلطة التقدیریة للإدارة
  .605محمد عبد الحمید مسعود، مرجع سابق، ص  - (2)
، ص 2002، 01، مجلة مجلس الدولة، العدد رقابة القاضي الإداري على السلطة التقدیریة للإدارةركان، فریدة اب -  (3)

41.  
مصطفى أبو زید : مشار إلیه في مؤلف Camino، قضیة 1914ینایر  14حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  - )(4

  . 761فهمي، مرجع سابق، ص 
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فإنه یبحث ما إذا كانت الوقائع  )1(هذه الوقائع الإجراءات، ومن ناحیة أخرى إذا ما ثبتت

  ".تستطیع من الوجهة القانونیة أن تسبب الجزاءات التأدیبیة

اختصاصه وسلطته في فحص  وبذلك یكون مجلس الدولة الفرنسي بعدما أكد على   

 Gomelفي قضیة  1914أبریل  04التكییف القانوني للوقائع من خلال حكمه الصادر في 

یؤكد على اختصاصه في فحص الوقائع المادیة للقرارات الإداریة من خلال حكمه الصادر 

وقد انتهج مجلس الدولة الجزائري نفس النهج لكن  Caminoفي قضیة  1916ینایر  14في 

  . )2(01/02/1999الصادر في قراره ورة جد متأخرة في بص

هذا النوع من الرقابة هو الاتجاه السلیم للرقابة إذ أنه لا یمكن الفصل بین  والواقع أن   

هذین الأسلوبین من الناحیة العملیة، حیث یصعب تمییز مسألة الوجود المادي للوقائع عن 

طرابا معینا یشكل خطرا على النظام العام، فإن تكییفها القانوني، فلكي یقرر القاضي أن اض

علیه في ذات الوقت الذي یبحث فیه عن مدى قیام الوقائع من الناحیة المادیة أن یقدر 

   .لقانونیةصفتها وقیمتها ا

قها في الواقع ولأن أسباب القرار الإداري بوجه عام وإن كانت شرطا لصحته یجب تحقی   

كأساس  بها بط الإداري قد لا تكون الوقائع التي یحتجنه في مسائل الضإقبل صدوره ف

لإصدار القرار الضبطي قد حدثت بالفعل قبل صدوره، ولكن لا یجوز أن تكون سلطات 

                              
الذي كان یعمل كعمدة للبلدة ورئیس المجلس  Caminoر قرار عزل السید تتلخص وقائع هذه القضیة في صدو  - )1(

في قرار عزله أمام مجلس الدولة الذي  caminoفطعن السید  08/07/1908الشعبي البلدي طبقا للقانون الصادر في 

  .ةأنه مختص بفحص مدى سلامة الوقائع من الناحیة المادی 1916ینایر  14أكد من خلال قراره الصادر في 
قرارا صادرا عن مجلس قضاء  24/09/1995تتلخص وقائع القضیة في كون والي ولایة تلمسان استأنف بتاریخ  -(2)

والقاضي بحذف السید ب م من  13/04/1992المؤرخ في  776قضى بإلغاء القرار رقم  10/06/1995وهران بتاریخ 

اء القرار موضوع الاستئناف مستندا في ذلك على أنه حیث طلب المستأنف إلغ، قائمة المستفیدین من قطعة أرض فلاحیة

وبعد تحریات عمیقة ودقیقة من طرف مؤسسات الدولة بما فیها السلطات الأمنیة والإداریة اتضح أن المستأنف علیه كان له 

ي موضوع الدعوى غیر أن مجلس الدولة أید القرار المستأنف لكون القرار الولائ، سلوك معادي للثورة أثناء الحرب التحریریة

مما یجعله منعدم الأساس بالإضافة إلى أن القانون ، جاء غیر معلل ومدعما بأدلة كافیة على ما ینسبه إلى المستأنف علیه

في قضاء  ىالمنتقحسین آث ملویا،  ،یستوجب اللجوء إلى القضاء لإقصاء أحد أعضاء المستثمرة الفلاحیة 90/51رقم 

  . 25، ص 2003ار هومة للنشر،الجزء الأول، د مجلس الدولة،
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من  التحوط الضبط الإداري قد توقعتها مستقبلا على نحو جدي، وتصدر قرارها على أساس

   .وقوعها

ارات الضبط الإداري قد لا تسبق القرار الوقائع في مجال قر " وعلى ذلك یصح القول بأن   

بمعنى أن سلطة الضبط الإداري عندما تتخذ القرار  ،"، ولكن یتعین أن تسبقه قانونیاتاریخیا

یجب أن تأخذ في اعتبارها بحسب ما یبدو لها من ظروف الحال وجود احتمال جدي 

 وقت اتخاذ الاحتمال ماثلاك الوقوع في المستقبل شریطة أن یكون هذا یباضطراب وش

   .القرار

وفي مثل هذه الحالات لا یستطیع القاضي أن یراقب تحقق هذا الاحتمال أو عدم تحققه،    

لأن شرط قرار الضبط الإداري من هذا النوع هو مجرد الخشیة من تحقق الاضطراب، 

وبحث القاضي فیما إذا كان لهذا التخوف ما یبرره یعني بحثه بالفعل في الوجود المادي 

  .لوقائعل

لقد استقر مجلس الدولة الفرنسي على أن قرارات الضبط تكون محلا للإلغاء في حالة    

استناد الإدارة عند إصدارها على وقائع غیر صحیحة، غیر أن مجلس الدولة كان یستثني 

من هذه القاعدة القرارات الضبطیة الصادرة تطبیقا لقوانین استثنائیة باعتبار ذلك یدخل في 

  .التقدیري للإدارة المجال

فالقاضي وإذ یأخذ في الاعتبار تزاید مسؤولیة سلطات الضبط الإداري في فترة الظروف    

الاستثنائیة فإنه یقصد ألا تمتد رقابته بالنسبة إلى ما یصدر من قرارات إلى رقابة الوجود 

ما إذا كانت المادي للوقائع التي تقوم علیها وتكییفها القانوني، ویقف برقابته عند بحث 

الوقائع التي تحتج بها سلطة الضبط الإداري تندرج أولا في مجال تطبیق القانون الذي خولها 

  .سلطة التدخل واتخاذ القرار

فمجلس الدولة كان یشترط فقط في مثل هذه الظروف أن تكون الإدارة قد استندت في    

ون أن یتحقق من الوجود الفعلي إصدارها للقرار إلى وقائع تكفي مع افتراض صحتها لتبریره د
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لهذه الوقائع، بمعنى أن تكون الوقائع المدعاة تندرج في طائفة الوقائع التي تصلح سندا 

  . ، دون أن یتطرق إلى بحث مدى قیام هذه الوقائع فعلا)1(لتبریر القرار

على غیر أن هذا الاتجاه لمجلس الدولة تعرض لانتقادات شدیدة، حیث أكد غالبیة الفقه    

أنه إذا كانت النصوص الاستثنائیة تعطي للإدارة سلطة تقدیریة فإن ذلك لا ینبغي أن یعوق 

، ولا شك أن المشرع لم یقصد منح الإدارة )2(الرقابة القضائیة على الوجود المادي للوقائع

  .سلطة لیست تقدیریة فحسب بل تحكمیة أیضا

الفرنسي عدل هذا الأخیر عن هذا وأمام هذا النقد الذي وجه لقضاء مجلس الدولة    

المادیة والقانونیة،  الاتجاه، حیث أصبح یفرض رقابته على مدى صحة الوقائع من الناحیة

قاعدة ضرورة إسناد القرار الإداري على وقائع صحیحة مادیا قد أصبحت " حتى قیل أن

  ".ي فرنسا لا یرد علیها أي استثناءقاعدة مطلقة ف

بدایة فعلیة Grange )(3لة الفرنسي الصادر في قضیة السید ویشكل حكم مجلس الدو    

لإخضاع هذه الأعمال لرقابة الوجود المادي والقانوني لها وتغییر مجلس الدولة لمنهجه 

  .ري في الظروف الاستثنائیةالرقابي تجاه قرارات الضبط الإدا

الذي طالب  chardeauوقد أخذ مجلس الدولة الفرنسي في هذه القضیة برأي المفوض     

المجلس بالعدول عن قضائه السابق، وبذلك باشر المجلس رقابته في التحقق من الوجود 

المادي للوقائع التي زعمت سلطات الضبط الإداري أن القرار قد بني علیها، وطالب المجلس 

الإدارة بتقدیم المستندات المؤیدة لذلك التأسیس، وبعجزها عن ذلك ثبت للمجلس عدم صحة 

  .المزاعم وبالتالي ألغي القرارتلك 

إن الرقابة القضائیة على سبب القرار الضبطي خاصة في الظروف الاستثنائیة تمثل    

ضمانة هامة وأساسیة لتحقیق مشروعیة تصرفات الإدارة وخضوعها للقانون، وإن كانت هذه 

                              
  .606محمد عبد الحمید مسعود، مرجع سابق، ص  - (1)
  .422ي، مرجع سابق، ص قدو قحلمي الد - (2)
بشأن  16/03/1956تتلخص وقائع هذه القضیة في إصدار السلطات الفرنسیة قرار بناء على المرسوم الصادر في  -(3)

ینتمي إلى تنظیم سري هدفه  Grangeحامین، وقد أسس القرار بكون السید السلطات الخاصة، وذلك لتحدید إقامة أحد الم

  .609الإخلال بالأمن ومساعدة الثوار في الجزائر، محمد عبد الحمید مسعود، مرجع سابق، ص 
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لغاؤه بصورة الظروف تمنحها قدرا من التوسیع في نطاق مبدأ المشروعیة إلا أنه لا یمكن إ

  .كلیة

فإذا كان القاضي وكما أسلفنا ذكره یتولى في رقابته لعیب السبب في القرار الإداري الـتأكد    

من صحة الوقائع المبررة للقرار الضبطي إضافة إلى بحث مدى صحة التكییف القانوني 

  .لتلك الوقائع وإسنادها إسنادا صحیحا

جوانب الرقابة القضائیة لابد لها من رقابة  غیر أن ذلك یظل غیر كافي فحتى تكتمل   

تقدیر أهمیة وخطورة الوقائع التي تدعیها الإدارة ومدى تناسب تلك الإجراءات المتخذة من 

  .قبلها مع خطورة تلك الوقائع على الإخلال بالنظام العام

ف اتجاها حدیثا في الرقابة على أسباب القرارات الضبطیة، والذي سو  وهذا ما اعتبر   

  .نعالجه لاحقا في الاتجاه الحدیث للرقابة القضائیة على المشروعیة الداخلیة للقرار الضبطي

 الرقابة على غایة القرار الضبطي_ 2

مما لاشك فیه أن كل عمل یصدر عن إرادة یجب أن تكون له غایة وغرض معین، ولما    

، دارة فیجب أن تكون له غایةلإل المنفردة دةراالإر الإداري عملا قانونیا یصدر عن كان القرا

وغایة القرار الإداري هي الهدف النهائي الذي تسعى الإدارة إلى تحقیقه من وراء إصدار ذلك 

  .القرار، لذلك فغایة القرار الإداري تمثل الجانب الشخصي في القرار

ة عة وبین ما یعتبر سلطوتشكل الغایة الحد الفاصل بین ما یعتبر سلطة تقدیریة مشرو    

فیعتبر القرار الإداري معیبا بعیب إساءة استعمال  ،، فهي المقیاس الحقیقي والدقیقاستبدادیة

 ن أجله منحت الإدارة سلطة إصدارهكان یستهدف غرضا غیر الغرض الذي م االسلطة إذ

  :وبالتالي فإن حالات الانحراف بالسلطة تكمن في

والتي تعد من أخطر  :عن المصلحة العامة استهداف القرارات الإداریة لأهداف بعیدة وغریبة_أ

القرارات، ذلك أن رجل الإدارة یستغل سلطاته التقدیریة لتحقیق أغراض لا تمت بصلة 

كأن یستعمل رجل الإدارة سلطاته بقصد الانتقام والذي یشكل أسوأ صور ، )1(للصالح العام

                              
  .295عبد االله طلبة، مرجع سابق، ص  - )1(
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هدف تحقیق الصالح العام كون الامتیازات التي منحت لرجل الإدارة ب الإساءة على الإطلاق،

تتحول إلى سلاح خطیر في یده، وتزداد حدة هذا السلاح خاصة في الظروف الاستثنائیة 

أیضا ، أین یستغل رجل الإدارة سلطاته بهدف إصدار قرارات بهدف الانتقام من شخص ما

  .الانحراف بالسلطة لتحقیق هدف سیاسي أو دیني

الوازع السیاسي أو الدیني  الذي یتبناه في الوقت  وهنا یكون رجل الإدارة مدفوعا بذلك   

الذي یكون مطلوب من رجل الإدارة التزام الحیاد الذي یشكل ضمانة من ضمانات الحریات 

استعمال السلطة بهدف تحقیق نفع شخصي لمصدر القرار أو أیضا ، العامة كما سبق بیانه

تشار سواء في مجال منح غیره بهدف محاباة طرف على آخر وهذه الصورة كثیرة الان

 . إلخ...الرخص أو مجالات الوظائف العامة

ویشكل هذا الانحراف أقل خطورة من  :استهداف القرارات الإداریة لأهداف متصلة بنشاط الإدارة_ب

تلك التي تكون غریبة عن نشاط الإدارة، حیث أن رجل الإدارة یتصرف في حدود المصلحة 

 .تخصیص الهدف أو ینحرف بالإجراءات العامة، غیر أنه یحید عن قاعدة

بذاته، فهنا لا یجوز لرجل معینا إذا ما حدد المشرع هدفا : مخالفة قاعدة تخصیص الأهداف _1

ى تحقیقه متعلقا الإدارة أن یسعى إلى تحقیق غیره حتى ولو كان الهدف الذي یسعى إل

بت خطأ تعلق بإساءة فإذا ما خالفت الإدارة هذه القاعدة تكون ارتك، بالمصلحة العامة

  .أو التعسف في استعمالها )1(استعمال السلطة

بحیث تلجأ سلطات الضبط الإداري لبلوغ غایتها إلى إتباع إجراءات : الانحراف بالإجراءات_2

مغایرة عن تلك التي تسمح بها القوانین والتنظیمات لبلوغ نفس الهدف، حیث تعتبر هذه 

لإداري لتجنب بعض الشكلیات أو القضاء على بعض الوسیلة حیلة في ید سلطات الضبط ا

  .الضمانات المقررة لصالح الأفراد

                              
 الاجتهاد القضائي وأثره على حركة التشریع،دون طبعة، مطبوعات مخبر  الأعمال الإداریة ومنازعاتها،عزري الزین،  - )(1

  .22، ص 2010 ،جامعة محمد خیضر بسكرة
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إن عیب الانحراف بالسلطة لا یفترض وقوعه بل یمكن التحري عنه في وثائق الدعوى أو    

مصدر القرار بنیة إثباته من قبل أحد أطراف الدعوى، إذ یستند إلى طبیعة ذاتیة تتصل 

مما  )1(الفقه من العیوب الخفیة الذي تستره وتخفیه مظاهر المشروعیةالإداري، لذلك اعتبره 

یجعل إثباته غایة في الصعوبة، وهذا ما جعله وسیلة احتیاطیة لا یتم اللجوء إلیها إلا إذا لم 

  .یوجد غیرها من أوجه عدم المشروعیة، حیث لا یستند إلیه القاضي إلا مضطرا

یعد من أدق العیوب التي یمكن أن تلحق بالقرار بل وبالتالي فعیب الانحراف بالسلطة    

ومن أخطرها خاصة في الظروف الاستثنائیة، إذ لا یتعلق هذا العیب بمظهر القرار ومدى 

توافقه للقانون، كما أنه لا یتصل بالوقائع والظروف التي استند إلیها، بل هو عیب له اتصال 

   .نیة مصدر القرار ودوافعه الشخصیةب

عیب الانحراف بالسلطة عن غیره من عیوب القرار الأخرى بأنه یفترض بحثا  یتمیزو    

دقیقا في نوایا مصدر القرار واستقصاء الباعث الذي یرمي إلیه مصدره، وبناء علیه تكون 

الرقابة القضائیة هنا رقابة فیما وراء القرار الصادر، حیث تعتبر رقابة شخصیة ولیست 

ن الرقابة على عیب الانحراف في أالقول  الفرنسي إلى، وهذا ما دفع الفقه موضوعیة

 )2(استعمال السلطة لیست رقابة مشروعیة بقدر ما هي رقابة على أخلاقیات مصدر القرار

  .ذلك أنه على القاضي الإداري أن یبحث في سوء نیة مصدر القرار

اللجوء إلیه إلا  ونظرا لصعوبة إثبات عیب الانحراف بالسلطة فإنه وكما سبق القول لا یتم   

كعیب احتیاطي، كما أنه لم یعتمد علیه من قبل القضاء إلا بعدما أصبح القضاء على قدر 

  .كبیر ومستوى عال من الكفاءة والخبرة

  

  

                              
  .396فهد عبد الكریم أبو العثم، مرجع سابق، ص  - (1)
رسالة  – دراسة مقارنة –الرقابة القضائیة على توافر المصلحة العامة في القرارات الإداریة هشام حامد الكساسة،  - )(2

  .52، ص 2008سم القانون العام، جامعة مؤتة، الأردن، ماجستیر في الحقوق، ق
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  الاتجاه الحدیث للرقابة على المشروعیة الداخلیة للقرار الضبطي: ثانیا

راءات الضبط الإداري هي انطلاقا من فكرة أن الحریة هي القاعدة وان تدابیر وإج   

تدابیر الضبط الإداري  )1(الاستثناء یكون وزن وتقدیر القضاء الإداري للوقائع، ومدى ملاءمة

  .الخطر الذي یهدد النظام العام اتقاءالمتخذة في 

ولقد أدرك القضاء مدى المساس الذي تتعرض له الحریات في الظروف الاستثنائیة نظرا    

وسیع في سلطة الهیئات الإداریة التي یكون لها بموجبها اتخاذ لما لهذه الظروف من ت

، لذلك سعى القضاء الإداري لتوسیع نطاق الرقابة القضائیة على الحریات إجراءات أشد وطأة

  .على أسباب القرارات الضبطیة

وبهذا یكون القضاء الإداري قد أحدث تغییرا في طبیعة ومحتوى الرقابة القضائیة على    

  .)2(الإدارة، حیث أصبح للملاءمة نصیبا في إلغاء القرارات الإداریةأعمال 

فإذا كان القاضي الإداري لدى بحثه في أسباب مشروعیة القرار الإداري یفرق بین    

الأسباب الدافعة وغیر الدافعة فإنه في القرارات الضبطیة التي تصدر في الظروف 

ا قرارات الوضع تحت الإقامة الجبریة باعتبارها الاستثنائیة كقرارات الاعتقال الإداري، وكذ

أخطر القرارات مساسا بالحریات في مثل تلك الظروف فإن رقابة القاضي الإداري یجب أن 

  . تمتد إلى كافة أسباب تلك القرارات دون افتراض أحدها سببا غیر باعث أو زائد

من مراحل رقابة السبب  )3(ثالثةلذلك فرقابة القاضي الإداري ینبغي أن تمتد إلى المرحلة ال   

فبعد أن یراقب الوجود المادي للوقائع والذي یشمل كل القرارات الإداریة على أساس أنه لیس 

                              
دون طبعة، دار الفكر الجامعي،  أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة،صلاح یوسف عبد العلیم،  - (1)

  .313، ص 2007الإسكندریة، 
مة بین قضاء الإلغاء وقضاء التطورات القضائیة في الرقابة على الملاءحاحة عبد العالي، أمال یعیش تمام،  -  (2)

، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجزائر، العدد الثالث، التعویض

  .184، ص 2006مارس 
ابة على الرق - 2الرقابة على الوجود المادي للوقائع،  -1: تتمثل الرقابة على أسباب القرار الإداري في ثلاث مراحل - )(3

 .الرقابة على أهمیة وخطورة الوقائع ومدى ملاءمة قرار الإدارة لتلك الوقائع - 3التكییف القانوني للوقائع، 
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للإدارة سلطة تقدیریة إزاءها، إذ تعد مسألة مادیة واقعیة وإنما سلطتها تكون إزاء ما یجب 

القانوني الذي أسبغته عمله حیال هذه الوقائع، كما یراقب القاضي مدى صحة التكییف 

الإدارة على تلك الوقائع غیر أن هاتین المرحلتین من الرقابة على أسباب القرار الضبطي 

تكون غیر كافیة إذا لابد من ضرورة مراقبته لمدى أهمیة خطورة الوقائع وملاءمة ما اتخذ 

واسعة  ومن هنا یكون للقاضي سلطة ،طرف الإدارة لمواجهة تلك الوقائعمن إجراءات من 

في تقدیر الواقعة من حیث أهمیتها وخطورتها، وبالتالي تقدیر مدى ملاءمة الإجراء المتخذ 

  .من قبل الإدارة مع تلك الوقائع

كانت الرقابة على ملاءمة القرارات الضبطیة اتجاها حدیثا للرقابة القضائیة على وبذلك    

جاه من الرقابة في حمایة الحریات أسباب القرارات الضبطیة، ونظرا لأهمیة وجدوى هذا الات

في الظروف الاستثنائیة فإننا سنتناوله بالدراسة من خلال تعریف الملاءمة، وكذا التعرض 

لمختلف الصور أو النظریات التي استحدثها القضاء الإداري بهدف تعمیق رقابته على 

نباط موقف القاضي مع محاولة است، القرارات الإداریة وخاصة تلك التي تمس الحریات العامة

  .الجزائري من تلك النظریات

جرى قضاء مجلس الدولة الفرنسي على أن  :المقصود بالرقابة على ملاءمة القرار الضبطي_1

یضیق إلى أقصى حد من سلطة الإدارة إذا ما تعلق الأمر بالحریات العامة، إذ لا یكتفي 

وهل یمكن وصفها  فیها لتي حدثتبرقابة مادیة الوقائع، وتقدیر هذه الوقائع في الظروف ا

مدى بأنها تمثل سببا یدعو إلى تقیید الحریات العامة، بل یتعدى ذلك إلى بسط رقابته على 

  .تناسب السبب والإجراء المتخذ

بمعنى هل الوقائع المكونة للسبب ، أي ما إذا كانت هذه الوقائع تبرر القرار المتخذ     

خطورة القرار المتخذ أم لا، وهي أقصى درجات الرقابة متناسبة في درجة أهمیتها مع درجة 

على الإطلاق وتجد مجالها الأصیل كحد على السلطة التقدیریة للإدارة، وهذا یفرض التزام 

على الإدارة لا یمكنها التخلص منه وهو أن تضع نفسها في أفضل الظروف والأحوال إذ 
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هنا أصبحت عنصر من عناصر  )1(ملاءمةتأخذ هذه الرقابة بالمفهوم الواسع للمشروعیة، فال

  .المشروعیة

 تاستحدثفقد القضاء الحدیث  اتجاه ونظرا لما أحدثته هذه الرقابة من تغیرات مهمة في   

نظریة الغلط أهمها من التي العدید من النظریات المهمة والتي تشكل صور لهذه الرقابة و 

  .البین، نظریة الموازنة بین المنافع والأضرار

كون أمام قسوة من جانب الإدارة نق الغلط البین في التقدیر عندما یتحق :ریة الغلط البیننظ_أ

أو إفراط في الشفقة ما یؤدي في الحالتین إلى الإضرار بمصالح الإدارة والأفراد على 

الغلط الذي یشوب تكییف الإدارة وتقدیرها للوقائع المتخذة " ویعرف الغلط البین بأنه، )2(السواء

للقرار الإداري ویبدوا بینا وجسیما على نحو یتعارض مع النظرة السلیمة وتتجاوز به  كسبب

لإلغاء قرارها المشوب الإدارة حدود المعقول في الحكم الذي تحكمه على الوقائع ویكون سببا 

  .)3("بهذا العیب

ي الذي سبق الإشارة إلیه بدایة میلاد نظریة الغلط البین ف La grangeویشكل حكم    

، والتي كان لها دور تقلیدي یقتصر على رقابة الحالات الاستثنائیة التي تتمثل في )4(التقدیر

العلمیة ورقابة قرارات الضبط المتعلقة بالأجانب، وهذا في الرقابة و رقابة الأمور الفنیة 

المستمر التقلیدیة العادیة والمتمثلة في الرقابة على التكییف القانوني للوقائع غیر أن التدعیم 

لهذه النظریة أدى بها إلى تجاوز الدور التقلیدي لتنفذ إلى مواقع جدیدة في العمل الإداري 

ومنه إلى صمیم التقدیر الإداري ذاته، وبالتالي أعملت نظریة الغلط البین وانصبت أساسا 

الة ویعد الخطأ البین آلیة للمساعدة في ح، كییف والتقدیر في القرار الإداريعلى عنصري الت

                              
دور التشریعات والقوانین في حمایة " ، ورقة عمل مقدمة في ندوة الضبط الإداري وحمایة البیئةرمضان محمد بطیخ،  - (1)

  .300، ص 2005ات العربیة المتحدة، مایو ، الشارقة دولة الإمار "البیئة العربیة 
، أطروحة دكتوراه في القانون ، الرقابة على الجزاءات الإداریة العامة في النظام القانوني الجزائرينسیغة فیصل - (2)

  .196، ص 2011العام، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
  . 188عیش تمام أمال، مرجع سابق، ص یعبد العالي،  حاحة  - (3)
 .210ص، مرجع سابق، وردة خلاف – )(4
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التعسف الجلي أو الواضح، فیكون الخطأ ظاهرا عندما یكون المقصود تجاهلا أو إنكارا 

  .للمنطق وللعقل السلیم

ورقابة الخطأ البین هي إجراء یهدف إلى توسیع مجال رقابة الحد الأدنى الذي یعد الإطار    

ر في الرقابة الذي تنحصر فیه رقابة القاضي الإداري، ویقع الخطأ البین ضمن مجال متطو 

القضائیة یهدف إلى الحد من السلطة التقدیریة الممنوحة للإدارة، ویشكل إجراء مرن یسمح 

بأن یمتد إلى رقابة مدى خطورة وأهمیة الوقائع التي دفعت الإدارة إلى اتخاذ قرارها وأیضا 

  .مدى تناسب ذلك القرار في الحد من تفاقم تلك الوقائع

ي عدة مجالات كالتأدیب والضبط الإداري، وقد كان أول تطبیق وقد طبقت هذه النظریة ف   

حیث أكد مجلس الدولة الفرنسي أن  )Lebon( لها في مجال التأدیب في قضیة المدرس

الإدارة لم ترتكب خطأ ظاهرا في التقدیر في توقیع العقوبة التأدیبیة على المدرس نظرا لما 

  .وبة العزل علیهینا یبرر توقیع عقنسب إلیه، حیث یشكل خطأ ب

كما ألغى مجلس الدولة الجزاء التأدیبي الموقع على موظف في الغرفة الزراعیة حیث     

إذا كانت مخالفة قواعد الإدارة الحسنة ذات طبیعة قانونیة تبرر توقیع " )1(جاء في حكمه

الذي جزاء تأدیبي فلا یمكن أن تكون سندا مشروعا بلا خطأ ظاهر في التقدیر لإجراء العزل 

  ". یشكل أقصى الجزاءات التي تتضمنها قائمة العقوبات 

وقد أصبح الخطأ البین في التقدیر یستخدم في أحكام القضاء الإداري إلى جانب الخطأ    

في  في الوقائع والخطأ في القانون وتجاوز السلطة حیث یستخدم مجلس الدولة الفرنسي

الإداریة المختصة حریة تقدیر أعمالها في حالة  إذا مارست السلطة ")2(الغالب التعبیر التالي

تمتعها بالسلطة التقدیریة فإن القرارات التي تتخذها یجب ألا یشوبها انعدام للوجود المادي 

  ".في التقدیر أو انحراف في السلطة للوقائع أو خطأ في القانون أو خطأ ظاهر

                              
مدى تطبیق محكمة العدل العلیا للمبادئ التي أقرها القضاء الإداري في رقابته على مصلح ممدوح الصرایرة،  -  )(1

  .23مرجع سابق، ص  السلطة التقدیریة للإدارة،
  .24المرجع نفسه، ص  - (2)
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بالنسبة  أمان لغلط البین صمامأما بالنسبة للقضاء الجزائري فقد اعتبر الرقابة على ا   

صراحة بسلطتها التقدیریة إذ أن الإدارة ملزمة بانتهاج  الإدارة للحالات التي تتعسف فیها

طریق السلوك المعقول، بحیث أنها وإذا ما ارتكبت غلطا واضحا یتجاوز حدود المعقول في 

ى التكییف حكمها المنصب على عناصر الملاءمة فإن القاضي یقوم برقابة مخففة عل

  .)1(القانوني

فقد راقب مجلس الدولة الجزائري تناسب الجزاءات التأدیبیة مع الوقائع، ومن أبرز الأحكام    

ضد ) س(الدالة على أخذ القضاء الإداري الجزائري بهذه النظریة الحكم الصادر في قضیة 

ه حسب الوزیر بسبب ارتكاب) س(حیث تم عزل السید ، زیر العدل والمجلس الأعلى للقضاءو 

أفعالا ماسة بمهنة القاضي، وكان على القاضي الجواب على مسألة أولى تضمنتها إحدى 

  .على للقضاءع الطعن في قرارات المجلس الأنتمالتي مقتضیات القانون الأساسي للقضاء و 

وقد قررت المحكمة العلیا تبعا لاجتهاد قضائي سابق بأن الطعن من أجل تجاوز السلطة     

من القانون  99د حتى بدون نص، وبالتالي لا یمكن للمقتضیات المقررة بموجب المادة موجو 

ولقد أظهر القرار ، طعن من أجل تجاوز السلطةالأساسي للقضاء حرمان الطاعن من ال

مع ) العزل(عدم التناسب بین الجزاء  الصادر في هذه القضیة عن المحكمة العلیا إبراز

حظ على هذا القرار أن العمل بمفهوم الغلط الواضح مطبقا في وما یلا ،الأخطاء المرتكبة

  . مجال الرقابة لیس على أسباب القرار فقط وإنما على وجودها في حد ذاته

ففي قرار یحیاوي ضد وزیر العدل ذهبت المحكمة العلیا إلى أن المشرع تطبیقا للمادة    

جعة ترك لوزیر العدل تقدیر من قانون الإجراءات الجزائیة الخاصة بطلبات المرا 531

وبالنتیجة فإن وزیر العدل حر في إخطار النائب ، التي یؤسس علیها طلبه بالمراجعة الأسس

العام أو عدم إخطاره بطلب المراجعة ما دام ذلك یدخل في نطاق الاختصاص التقدیري، 

ل في فإنه یشك) حق الدفاع(قانونا  غیر أن قراره وما دام یضیق من ممارسة حق محمي

                              
رقابة القاضي الإداري على : لس الدولة الجزائري في مقالهذا ما أشارت إلیه الأستاذة فریدة أبركان رئیسة المج - (1)

  .42، مرجع سابق، ص السلطة التقدیریة للإدارة
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نفس الوقت مساسا خطیرا بحریة أحد الأفراد، وأن هذا القرار ینبغي أن یكون مسببا، وأن 

  .قد ارتكب غلطا واضحا في تقریر طلب المراجعة المقدم من الطاعن هذا وزیر العدل وبقراره

 24/07/1994وفي نفس السیاق صدر قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في  ودائما   

حیث ذهبت المحكمة في إحدى  سوتریدالوالي ولایة برج بوعریریج ضد شركة  في قضیة

المأمور بها لمتطلبات حیثیاتها إلى أن القاضي الإداري مؤهل بتقدیر ملاءمة التدابیر 

الصادر في  )1(كما أخذ مجلس الدولة الجزائري بهذه النظریة من خلال قراره، الوضعیة

  . أدیبیةفي مجال القرارات الت 26/07/1999

دائما وفي سیاق التطور الحدیث لرقابة القضاء الإداري  :نظریة الموازنة بین المنافع والأضرار_ب

على ملاءمة أسباب القرارات فقد واصل مجلس الدولة هذا التطور باستحداثه لنظریة جدیدة 

 .إضافة لنظریة الغلط البین تمثلت في نظریة الموازنة بین المنافع والأضرار

ظرا لامتداد نشاط الإدارة إلى كافة المجالات خاصة ذات الصلة بالأموال والعقارات ون   

وأمام تعالي نداءات رجال الفقه الموجهة إلى القضاء الإداري قصد تبني نظریات من شأنها 

الإدارة في هذا المجال والذي طالما وقف القضاء الإداري تجاهه مجردا من  توغلالحد من 

وجه الإدارة لكبح جماحها، وأمام هذا كله فقد أقر مجلس الدولة الفرنسي  كل سلاح یشهره في

نظریة جدیدة یمكن من خلالها للقاضي الموازنة بین ما یمكن للقرار الإداري من تحقیقه من 

  .منافع مقابل الأضرار التي یحدثها ذلك القرار

تي یسببها القرار حیث یعتمد القاضي من خلال هذه النظریة على فحص مدى الأضرار ال  

 حكم فإذا ما غلبت كفة الأضرار على كفة المنافع ،الإداري مقابل المنفعة التي یحققها

لموازنة بین المنافع والأضرار وبالتالي فإن المقصود بنظریة ا، القاضي بعدم مشروعیة القرار

جراء توازن حق القاضي في تقییم كافة مزایا وعیوب العملیة التي تطالب الإدارة بها وإ " هو

أن  من تأكدال دبعیعطي الضوء الأخضر للإدارة إلا  لارب إلى العملیة الحسابیة، وأنه أق

  ". العیوبكفة تبین له رجحان كفة المزایا على یالعملیة ذات رصید ایجابي، أي عندما 

                              
في قضاء  ىبن الشیخ آث ملویا لحسین، المنتق، قضیة برحة یوسف ضد مدیر التربیة والتعلیم لولایة سیدي بلعباس  -(1)

  . 183ص  ،مرجع سابق الدولة، الجزء الأول،مجلس 
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وتعتبر نظریة الموازنة بین المنافع والأضرار تجسیدا لرغبة القاضي وحرصه على تحقیق    

  .ف أسمى ألا وهو عقلنة القرارات الإداریةهد

وقد استوحى مجلس الدولة الفرنسي مبدأ الموازنة بین المنافع والأضرار من مرافعة مفوض    

بأنه  )ville nouvelle-EST()1(رشهی، حیث قرر في حكمه ال)Braibant(الحكومة السید 

ائد والأضرار التي تنتج عن بین الفو وازن یتوجب على القاضي من أجل تقدیر المنفعة أن ی

أن أیة أعمال لا یمكن أن یعلن " لإدارة انجازها، وقد جاء في حكمهالأعمال التي تتولى ا

عنها للمنفعة العامة بصورة مشروعة، إلا إذا كانت الأضرار على الملكیة الفردیة والثمن 

نفعة التي المالي والأضرار المحتملة على النظام الاجتماعي غیر مفرطة مراعاة للم

  .)2("تحققها

كما طبق مجلس الدولة الفرنسي هذه النظریة على القرارات المتعلقة بالمنفعة العامة، حیث    

، إذ أخذ برأي مفوض 1972ألغى قرار إعلان المنفعة العامة استنادا لهذه النظریة عام 

ما كانت برفض الاعتراف بالمنفعة العامة للمشروع الذي مه) Morisot(الحكومة السید 

  .أضرار خطیرة على منفعة عامة أخرىفائدته، فإنه یتضمن 

أولاهما إن هدم بنایة مكونة  ،حیث أجرى مجلس الدولة موازنة دقیقة بین منفعتین عامتین   

من ثمانین سریر لا یشكل أضرار جسیمة بالمقارنة بالفوائد المنتظرة من ربط طریق الشمال 

إنشاء تحویلة موصلة وتغییر في مسار الطریق في المقابل  بالتجمعات السكانیة، وثانیها إن

  .رغم من فائدة هذه الأعمال للمرورمرفوض بال

                              
إنشاء مدینة جدیدة شرق مدینة لیل بهدف  1966لخص وقائع هذه القضیة في أن الحكومة الفرنسیة قررت عام تت - (1)

حل المشكلات العمرانیة في المدینة، وإخراج هیئات التعلیم العالي من وسط المدینة المكتظة، وكذا إنشاء مجمع سكني 

شرین ألف وخمسة وعشرین ألف، ومجمعا سكنیا یضم للطلبة، حیث تضمن المشروع إنشاء مدینة جدیدة تضم مابین ع

ثلاثین ألف طالب، ویحتاج هذا المشروع إلى استهلاك خمسمائة هكتار، ومبلغ یزید على ملیار فرنك، وكذا استهلاك وهدم 

امة ، وقد تم الطعن بقرار إعلان المنفعة الع03/04/1968مائتین وخمسین منزلا، وقد أعلن المشروع للمنفعة العامة في 

أمام مجلس الدولة، وكان الدفع الرئیسي بأن هدم ما یقارب مائة منزل یمكن تفادیه بتغییر مسار الطریق، وان هدمها یشكل 

 .  ثمنا باهضا ومرتفعا جدا من أجل إنشاء المشروع المقترح، مما یجرده من صفة النفع العام
لمبادئ التي أقرها القضاء الإداري في رقابته على السلطة مدى تطبیق محكمة العدل العلیا لمصلح ممدوح الصرایرة،  - )2(

  .26مرجع سابق، ص التقدیریة للإدارة، 
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كونها تنشئ حول المستشفى منطقة شدیدة الحركة بالإضافة إلى الضجیج، كما تحرم     

المستشفى من المناطق الخضراء، ومواقف السیارات وكل احتمال للتوسع، فضلا عن 

بناء على  )1(ر لذلك المستشفى، وبذلك حكم مجلس الدولة بإلغاء القرارالتخصص الناد

اعتبارات ومعطیات نظریة الموازنة بین المنافع والأضرار، حیث أن حكم الإلغاء كان بناء 

  .  على الأضرار والمساوئ الناتجة عن هدم المستشفى

بین المنافع والأضرار وأخیرا نقول أنه إذا كان مجلس الدولة قد طبق نظریة الموازنة    

، فإنه طبقها أیضا في مجالات ة من أجل المنفعة العامةبصورة واضحة في مجال نزع الملكی

أخرى سواء بصورة مباشرة أو ضمنیة ومن أبرز هذه المجالات قرارات الضبط الإداري 

خاصة في الظروف الاستثنائیة تلك الماسة بالحریات العامة كحریة الاجتماع ومن أبرز 

  . )Naud()2(راراته في هذا المجال القرار الصادر في قضیة السید ق

 (naud)حیث تتخلص وقائع القضیة في أن محافظ مدینة باریس أصدر قرار یمنع السید    

استنادا إلى ) (marignyفي مسرح  25/02/1949یوم  هاؤ ن إلقاء محاضرة كان یزعم إلقام

في )  (naudفطعن السید، ت في النظام العامسیثیر اضطرابا أن إلقاء هذه المحاضرة كان

الصادر في  حكمه الضبطي في قضى بإلغاء القرار الذي، مام مجلس الدولةالقرار أ

23/01/1953.   

إذا كان المحافظ یختص بأن یتخذ الإجراءات اللازمة "وقد أسس المجلس حكمه على أنه    

، والذي یتضمن اعتداء على لمطعون فیهملك أن یتخذ الإجراء الوقایة النظام العام فإنه لا ی

محاضرته ل ) (naudاء السید قثبت أن الخطر الذي سینتج على إل ، إلا إذاالاجتماعحریة 

ك المحافظ أن ، بحیث تعجز تدابیر الضبط الإداري التي یملعلى قدر كبیر من الأضرار

  ."قضیة الحاللم یتحقق في ، وهذا ما یتخذها عن مواجهتها

                              
تتلخص وقائع هذه القضیة في صدور قرار عن بلدیة مدینة نیس في جنوب فرنسا یقضي بإنشاء طریق سریع یربط  - )(1

ة إصدار قرار بإزالة جزء من مستشفى خاص بین مدینة نیس ومحیطها مع ایطالیا، فتطلب الأمر من البلدیة المذكور 

بالأمراض النفسیة والعصبیة وكان ذلك المستشفى الوحید في ذلك التخصص في المنطقة المشار في مقال بسام أبو أرمیلة، 

 . 219مرجع سابق، ص 
اروق عبد فمشار إلیه في مؤلف   naudفي قضیة السید  23/01/1953قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  -  (2)

   61ص، مرجع سابق، البر
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في قضیة  19/05/1933ادر في دم مجلس الدولة نظریة الموازنة في قراره الصكما استخ   

قضیة المصور  في ،22/06/1951وكذا قراره الصادر في ) (Rene benjaminدالسی

  . )Daudignac()1(المتجول السید 

بین یتضح أنه كان یوازن في كل حالة  من خلال القرارات السابقة لمجلس الدولة الفرنسي   

ن من إجراءات و أضرار وما یمكن أن یتخذه المحافظكن أن تسببه تلك التصرفات من ما یم

عام وضرورة دون المساس بمختلف الحریات، وبالتالي ضرورة الموازنة بین حمایة النظام ال

ملابسات المحیطة الضي بعین الاعتبار كل الظروف و ، حیث یأخذ القاحمایة الحریات العامة

  . بالإجراء الضبطي

ة القاضي الإداري بقار تؤكد مدى اتساع من خلال كل ما سبق یتضح أن هذه النظریة    

لأعمال الإدارة فهي وإن اتفقت مع نظریة الغلط البین في التقدیر من حیث معقولیة 

خاصة  حیث یستأنس بها القاضي الإداري، ةالتصرف، إلا أنها أشد وقعا في مجال الرقاب

  .إثبات الغلط البینعندما یتعذر علیه الوقوف على 

الأضرار لتقدیر والموازنة بین المنافع و مما یعني أن الاختلاف بین الغلط البین في ا    

، ولأن القاضي الإداري لا ة ودرجتها ولیس في طبیعتهااختلاف في تقدیر مدى حجم الرقاب

المزایا  سب معیلغي قرارات الإدارة في هذا الشأن إلا إذا كانت الأضرار المترتبة عنه لا تتنا

   .، وهذا هو جوهر نظریة الغلط البینأو المنافع الناجمة عنه

وبالعودة إلى القضاء الإداري الجزائري فانه یمكن التقریب بین الاجتهاد القضائي للغلط    

بین المنافع  نظریة الموازنة_ Théorie du bilanالواضح في التقدیر وبین نظریة الحصیلة 

ثبت من مدى تفي نزع الملكیة لأجل المنفعة العامة فقاضي الإلغاء هنا یالمطبقة  _والأضرار

كما یستخلص ویأخذ نتائج هذا القرار  ،تحقق الشرط المتعلق بالمنفعة العامة أم لا من جهة

بعین الاعتبار من جهة أخرى وفي الواقع العملي فإن المسعى الملموس للقاضي عندما یقدر 

                              
رسالة ماجستیر ، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات العامةعید، ستفاصیل القضیتین انظر سلیماني ال - )(1

، 96، ص 2004، تیزي وزو، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان، في القانون العام

97.  
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ذلك المسعى الذي یستعمله بخصوص نظریة الغلط الواضح في هذا القرار قریب جدا من أن 

  ـ التقدیر بمعنى أن القاضي یراقب العملیات غیر المعقولة المبالغ فیها بصورة كبیرة

عمال وتطبیق كل من نظریة الغلط ومن هنا یتضح موقف القاضي الإداري الجزائري في إ   

لا  یعمل على الربط بین النظریتین إذث الأضرار، حین ونظریة الموازنة بین المنافع و البی

  ـ  ا شاب القرار عیب واضح لا شك فیهیطبق نظریة الموازنة إلا إذ

ومن تطبیقات القضاء الإداري الجزائري لهذه النظریة قراره الصادر عن الغرفة الإداریة    

  .ووالي ولایة تیزي وزو) س(قضیة في  13/01/1991للمحكمة العلیا بتاریخ 

یستخلص من تقریر الخبیر بأن العملیة المسطرة لا تستجیب لأیة حاجة من حیث    

  إنما هي في صالح عائلة واحدة ـ ، و حاجیات المنفعة العمومیة

أخذ بهذه النظریات الحدیثة غیر أنه طبقها قد القضاء الإداري الجزائري سبق یكون ما م   

، كما منح القاضي قدرا كبیرا علیهالحالات التي ینبغي أن تطبق بصورة مرتبطة دون تحدید ا

لتي تظهر أن القاضي مؤهل الذي یظهر من حیثیات مختلف الأحكام او من السلطة التقدیریة 

  .للتقدیر

وهذا ما یشكل خطرا كبیرا على الحریات العامة على عكس رقابة المشروعیة الذي یكون    

فالقاضي هو الذي  الملاءمةللقاضي حدا یقف عنده لا یمكن أن یتجاوزه بینما في رقابة 

  .    ، وهذا ما أكدته الأستاذة فریدة أبركان)1(یضع ذلك الفاصل

ولذلك ینبغي على القاضي الإداري الجزائري الاستعمال الحذر لهذه النظریات وتطبیقها    

في المجالات التي أوجدها القضاء لأجل تطبیقها تطبیقا سلیما في مواضعها وضرورة تحدید 

لرقابة على الملائمة تحدیدا سلیما وكذا احترام القاضي لتلك الحدود حتى لا یتعداها مجالات ا

، فینبغي أن تكون خطر على الحریات ویتحول بذلك من قاض حامي للحریات إلى قاض

  تلك الحدود بمثابة ضمانات یقف أمامها القاضي ولا یتجاوزها حمایة للحریات العامة ـ 

                              
ث أشارت الأستاذة إلى الخط الفاصل بین القانونیة والملاءمة هو من فعل ونتیجة لإرادة القاضي والاجتهاد حی -(1)

 .  القضائي ولیس خطأ محدد مسبقا 
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تجاه الحدیث للرقابة القضائیة على أعمال الإدارة یتضح من إنه ومن خلال تناول الا   

س رقابة الموازنة بین المنافع والأضرار أن القاضي الإداري یمار الغلط البین و  خلال نظریتي

  ، إذ یتجاوز الرقابة التقلیدیة إلى رقابة الحد الأقصى ـ عمیقة على عیب السبب

بة القضائیة مكسبا قیما ومهما للقضاء الإداري وبذلك یعتبر هذا الاتجاه الحدیث في الرقا   

في رقابته على مجالات كان محظور علیه الولوج فیها، وقد كان لمجال الحریات العامة 

رة القرارات الحیز الأكبر من التطبیقات العملیة لهذا النوع من الرقابة وهذا نظرا لخطو 

  .الضبطیة على الحریات

لظروف الاستثنائیة تعد جد ات الضبطیة خاصة في اإن رقابة الملائمة على القرار    

، ذلك أن تلك القرارات تكون جد خطیرة على الحریات العامة كقرارات الاعتقال و ضروریة

الوضع تحت الإقامة الجبریة، لذلك ینبغي فرض كافة الأسالیب الرقابیة على عناصر القرار 

الملابسات وكذا مدى ملائمة و داري من الإحاطة بكافة الظروف حتى یتمكن القاضي الإ

القرار الضبطي مع خطورة الشخص وما اقترفه من عمل یبرر إمكانیة إصدار قرار اعتقال 

  .وضع تحت الإقامة الجبریة في حقه أو

ومن خلال إعمال هذه الرقابة من طرف القاضي هنا یكون على إحاطة بمدى أهمیة و    

المزعوم من قبل الإدارة  تفادیه لذلك الخطرخطورة ذلك الشخص وكذا القرار المتخذ ومدى 

ي استعمال بالتالي تكون أحكام القاضي سدا منیعا یقف في وجه الإدارة حتى لا تتعسف فو 

  تیحها لها تلك الظروف ـتسلطاتها الواسعة التي 

  المطلب الثاني

  مدى فعالیة الرقابة القضائیة في حمایة الحریات العامة في الظروف الاستثنائیة

الطوارئ بفعل الظروف التي و نظرا لما عرفته الجزائر من تطبیق فعلي لحالتي الحصار    

ة الحریات العامة خاصة في مثل عاشتها الجزائر، و نظرا لأهمیة الرقابة القضائیة في حمای

الظروف أین تزید فیها سلطات الإدارة وتتسع، فإننا سنركز على مدى فعالیة هذه الرقابة  تلك

ل أهم القرارات الضبطیة التي صدرت في تلك الفترات وخاصة قرارات الاعتقال وذلك من خلا

  الإداري وكیف تعامل معها القضاء الإداري الجزائري ـ 
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صعوبة بحثنا هو غیاب السوابق القضائیة التي تبین موقف القضاء  من ما زادوإن    

 أو المنع من الإقامة لجبریةالإداري الجزائري من قرارات الاعتقال أو الوضع تحت الإقامة ا

  دها ـ                 حریة وتقیالباعتبارها من أخطر القرارات التي تمس 

ولعل السبب في غیاب الطعون ضد قرارات الاعتقال هو عدم تبلیغ تلك القرارات لمن    

ى نیة الطعن في تلك القرارات بدعو صدرت في حقهم، غیر أن عدم التبلیغ لا یحول دون إمكا

تجاوز السلطة ما دام أن قرار الاعتقال أو الوضع تحت الإقامة الجبریة من القرارات 

  .ئمة ولا تنتهي بمجرد صدور القرارداو  ةالمستمرة، التي تحدث آثارها بصفة متجدد

ها ودون أن ؤ یتم إلغاما لم  )1(لذلك فإن إمكانیة الطعن في مثل هذه القرارات یبقى قائما    

  اعید الطعن المقررة قانوناـ یتقید الطاعن بمو 

ونظرا لعدم تمكننا من الحصول على أحكام قضائیة بخصوص مختلف القرارات التي    

الطوارئ فإننا سنقتصر في هذا التقییم على الفعلي لحالتي الحصار و صدرت أثناء التطبیق 

   .هممختلف المراسیم التي تعرضت لوضعیات المعتقلین، وكیف تعامل القضاء مع مطالب

غایة الخطورة  والذي تضمن حكما في 92/75 )2(وبالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم   

 ممن كانوا لدیهم علاقات عمل لدى الإدارات العمومیة أو قلینالمعتبشأن الأشخاص 

دفع مرتبات هؤلاء  قیفیث طالب الهیئات المستخدمة بتو المرافق العمومیة، ح المؤسسات أو

  .)3(المعتقلین

لذي استجابت له تلك الهیئات فورا بعد صدور ذلك المرسوم، ولم یتوقف الأمر عند هذا وا   

الحد بل أصدرت السلطات المركزیة تعلیمات لتلك الهیئات المستخدمة تمنعهم فیها من إعادة 

وهناك من  ،إدماج من تم الإفراج عنهم إلا بعد الموافقة الصریحة من قبل السلطات المركزیة

  عزل في حقهم وفقا لإجراء تأدیبي مباشرة بعد اعتقالهم ـ صدر قرار ال

                              
، ص  1999دون طبعة ، دار النهضة العربیة  ،مجلس الدولة ورقابة القضاء لأعمال الإدارةعثمان خلیل عثمان ، -  (1)

91 .  
المحدد لشروط تطبیق بعض أحكام المرسوم الرئاسي  1992فبرایر  20المؤرخ في  92/75تنفیذي رقم المرسوم ال - )(2

  .14العدد، 1992فبرایر  23الجریدة الرسمیة المؤرخة في ، المتضمن حالة الطوارئ 92/44رقم 
 .  92/75من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة  _)3(
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فبعد هذا التسریح الجماعي لهؤلاء المعتقلین ممن كانوا یعملون لدى الهیئات العمومیة قام    

ي مرتباتهم عن الفترة التي ضادة إدماجهم في وظائفهم وكذا تقاهؤلاء بتقدیم طلبات إع

  عویضات ـ وكذا مختلف الت )1(قضوها رهن الاعتقال

 بدفع غیر أن القاضي حكم فقط بإعادة الإدماج، في حین رفض الحكم بالتعویض أو   

عمل طیلة فترة الاعتقال، لذلك فمن غیر المعقول أن یالمرتب على أساس أن المعتقل لم 

یتقاضى مرتبا على فترة لم یعملها، كما أن الإدارة التي یعمل لدیها لیست المسؤولة عن 

تحمل التعویض، بل وذهب القاضي إلى اعتبار فترة الاعتقال تتقال تلك حتى الاع قرارات

 1عبارة عن عطلة غیر مدفوعة الأجر مؤسسا حكمه على ما ورد في المنشور الوزاري رقم 

  عن رئیس الحكومة ـ  الصادر 1993أفریل  5المؤرخ في 

بالتعویض  رفضه الحكم  یه لهذه الحلول وكذابنوقف القضاء الإداري الجزائري بتویشكل م   

  :  كثیر من الاستغراب، كما یثیر العدید من الملاحظاتالموقفا یثیر 

 إتباعبدیها هي هل أن القاضي كان مجبرا على نن الملاحظة الأولى التي یمكن أن إ_ 

اعتبار مبدأ الفصل بین السلطات، فالمنشور لیس موجها للقاضي،  علىر الوزاري المنشو 

 ـ  كمه على أساس ذلك المنشورح فكیف له أن یؤسس

أما الملاحظة الثانیة فإذا كان القاضي حكم بإعادة إدماج هؤلاء المعتقلین فهو إذا یعترف _ 

رفض بذا نفسر موقفه التسریح لهؤلاء، فبماو بأن الإدارة قد تعسفت عند إصدار قرارات العزل 

ن موقف القاضي هذا یشكل بالرغم من توافر كافة شروط الضرر، وبالتالي فإ ضمنح التعوی

 تعسفا في حق المتضررین، فأین الدور المنتظر من القاضي الحامي للحریات ـ 

                              
مسألة تحدید مدة الاعتقال الإداري مما كان له الأثر البالغ على حریات  92/75لقد تجاهل المرسوم التنفیذي رقم - )(1

المحدد لشروط الوضع مراكز  91/201على عكس المرسوم التنفیذي رقم ، المعتقلین حیث دامت مدة الاعتقال سنوات عدة

 .ة للتجدید مرة واحدةیوم قابل 45حیث حدد المدة ب ، 91/196من المرسوم الرئاسي رقم  04الأمن تطبیقا للمادة 
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والذي خیر من تعرض للعزل والتسریح بسبب  06/124كما أن المرسوم الرئاسي رقم    

تعرضه للاعتقال الإداري بین أن یطالب بإعادة إدماجه في منصب عمله وبین أن یطالب 

  ـ   دون إمكانیة الجمع بین الخیارین لك الفترة التي تم تسریحه فیهابتعویض عن ت

التسریح في حقه خلال تعرضه  وأبإمكان من صدر قرار العزل وهنا نقول أنه مادام    

أن یطالب بإعادة الإدماج فهنا الاعتراف واضح  أو الإقامة الجبریة للاعتقال الإداري

أن یطالب بإعادة  بین التسریح فكیف نخیرهو  عزلال بالتعسف الصارخ للإدارة في قرارات

  الإدماج أو طلب التعویض ـ 

إن هذا المرسوم قد ألحق أضرارا بالغة بالأشخاص المتضررین من خلال منعهم من    

أي  لا یترتب علیه كما أن إعادة الإدماج، وطلب التعویض الجمع بین طلب إعادة الإدماج

  .خلالها ن الفترة التي لم یعملأثر مالي ع

من خلال كل ما سبق یتضح الموقف السلبي للقضاء الإداري الجزائري أمام ما حدث في    

الظروف الاستثنائیة التي مرت بها الجزائر وما لحق بالحریات من مساس صارخ دون أن 

   .لأضرار التي لحقت بتلك الحریاتیتمكن القضاء من إعادة الأمور إلى نصابها وجبر ا

شروعیة أعمال سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیة تظل ناقصة رقابة مإن    

وذلك لكون هذا النوع من الرقابة یقتصر دوره على إلغاء القرار الإداري محل الطعن فقط 

لجبر الأضرار التي تلحق من الضروري وعلیه كان ، أن یتعداه إلى أغراض أخرىدون 

صرفات من إقرار وسیلة أخرى بغرض ترتیب بالمتضررین من جراء تلك القرارات والت

مسؤولیة سلطات الضبط الإداري، والتي یحق للأفراد بموجبها المطالبة بتعویض یتماشى 

  . وحجم الأضرار التي لحقت بهم 

كما أن الرقابة القضائیة على القرارات الضبطیة غالبا ما تكون غیر مجدیة في ظل    

ة التصرفات التي تتخذها سلطات الضبط الإداري بهدف الظروف الاستثنائیة أین تأخذ غالبی

من هنا كانت ، ا للطابع الاستعجالي لتلك الظروفمواجهة تلك الأوضاع الطابع المادي نظر 

   .ضرورة إقرار مسؤولیة سلطات الضبط الإداري
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  المبحث الثاني

  أساس مسؤولیة سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیة

مسؤولیة تحدید الأسباب العمیقة التي تسوغ الالتزام الذي یقع على عاتق یقصد بأساس ال   

  .شخص عام بتعویض شخص آخر عن الأضرار التي أصابته

إن المهام التي تضطلع بها سلطات الضبط الإداري بهدف المحافظة على النظام العام    

، وف الاستثنائیةوالتي یكون لها الأثر المباشر على الحریات العامة خاصة في ظل الظر 

التي تؤثر علیها  إجراءات وتدابیر تلك السلطات والحریات العامةوبهدف تحقیق التوازن بین 

تقریر مسؤولیة سلطات الضبط الإداري عن مختلف لابد من ضرورة تلك الظروف سلبا كان 

و ما غیر أن السؤال الذي یطرح نفسه هنا ه، الأضرار التي تسببها تلك الإجراءات والتدابیر

أساس المسؤولیة الذي یمكن أن یعتمد ویكون كفیلا بضمان تعویض منصف لضحایا تلك 

  .التصرفات؟

المطلب خصصنا هذا المبحث إلى مطلبین  ناقسمهدف الإجابة عن السؤال المطروح ب   

 ناخصصفي حین ، یة سلطات الضبط الإدارينظریة المخاطر كأساس لمسؤوللالأول 

لقضاء الإداري الجزائري من أساس مسؤولیة سلطات الضبط الإداري المطلب الثاني لموقف ا

  .في الظروف الاستثنائیة

  المطلب الأول    

  نظریة المخاطر كأساس لمسؤولیة سلطات الضبط الإداري

حیث یرى أحد الأساتذة ، "موجب تحمل تبعات التصرف" تعرف المسؤولیة بوجه عام بأنها   

من أحدثه؟ ماذا صنعت؟ شخص ما : یخاطب الأفراد سائلالما یقع سوء ما فإن صوتا " بأنه
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أمام القانون تلك هي ، تلك هي المسؤولیة الأخلاقیة، علیه أن یتحمل المساءلة أمام ضمیره

  .)1(المسؤولیة القانونیة

بینما ، مما یعني أن المسؤولیة الأخلاقیة تعتبر التزاما معنویا یرتبط بشخص المسؤول   

مع الالتزام القانوني الذي یقع على عاتق شخص ما لجبر الأضرار التي القانونیة فتتماشى 

  .)2(سببها

إن إقرار مسؤولیة السلطة الإداریة في التعویض عن الأضرار التي تصیب الأفراد من    

جراء نشاطها الضبطي مر بعقبات كثیرة تم من خلالها تحطیم القاعدة التي تنفي هذه 

السیادة والمسؤولیة  )3(والتي یرى أنصارها بأن، طلقة لسیادة الدولةالمسؤولیة تطبیقا للفكرة الم

  .لا یجتمعان

إن القضاء الإداري كان یتشدد في بدایة الأمر في شروط المسؤولیة الإداریة مراعاة    

للصالح العام وحتى لا یشل عمل جهة الإدارة ولذلك كان یشترط لقیام هذه المسؤولیة لیس 

ولكن مع تطور ، ناك خطأ وإنما یجب أن یكون هذا الخطأ جسیمافقط ضرورة أن یكون ه

المبادئ الدیمقراطیة بدأ یخفف من حدة تلك الشروط بل وبدأ یوازن بین اعتبارات الصالح 

العام واعتبارات العدالة في تعویض الأفراد عما یصیبهم من أضرار نتیجة ممارسة النشاط 

  .الإداري

ة العامة لأساس مسؤولیة الإدارة عن أعمالها غیر المشروعة فإذا كان الخطأ یشكل القاعد   

، فإن الخطأ الذي یقع في الظروف العادیة یختلف عن ذلك الذي یقع في الظروف الاستثنائیة

فلیس من السهل ، حیث یكون الإشراف على المرفق صعبا أو مستحیلا في بعض الأحیان

                              
أطروحة دكتوراه في  ،)شروط الفعل المولد للضرر(المسؤولیة الإداریة للمرافق الاستشفائیة، بن عبد االله عادل -  (1)

 .8ص، 2011، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، القانون العام
دار هومة للطباعة والنشر ، دون طبعة، ة على أساس الخطأالنظام القانوني للمسؤولیة الإداری، كفیف الحسن - )2(

 .17- 16ص، 2014، الجزائر، والتوزیع
، 2العدد، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة، اض عیسىیر  - )(3

 .418ص، 1993
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بل وبحكم تلك الظروف ، لضحیةفي ظل الظروف الاستثنائیة إثبات الخطأ من طرف ا

وصعوبة مهام الضبط الإداري فإنه یتم تخفیف تلك الأخطاء بل وعدم تقریرها في أحیان 

  .لذلك یستبعد الخطأ كأساس للمسؤولیة في تلك الظروف، أخرى بصورة نهائیة

إن صعوبة تلك الظروف وما تتطلبه من سرعة واستعجال لمواجهتها غالبا ما تتخذ تلك    

ابیر والإجراءات الطابع المادي مما یتطلب اعتماد أساس یتماشى وطبیعة تلك الظروف التد

  .بما یضمن عدم ضیاع حقوق الضحایا

وأمام أهمیة نظریة المخاطر ودورها في المحافظة على حق الضحیة في اقتضاء تعویض    

هذا الفرع الأول من  نایتناسب ونسبة الضرر الذي سببه النشاط الضبطي لذلك خصص

في الفرع الثاني خصائص نظریة  ناتناولفي حین ، المقصود بنظریة المخاطرالمطلب لتحدید 

المخاطر بهدف بیان مدى صلاحیة هذه النظریة لاعتمادها كأساس سلیم لمسؤولیة سلطات 

  .الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیة

  المقصود بنظریة المخاطر: الفرع الأول

مخاطر غیر العادیة للجوار التي حصر تطبیقها في الأضرار الدائمة لقد تطورت نظریة ال   

ثم وجدت تطبیقها في نظام المسؤولیة ، المسببة للغیر المتولدة عن فعل الأشغال العمومیة

عن خطر المواد المتفجرة لیصل التطور لذروته بالقول بأن المخاطر تتولد سواء عن فعل 

  .طرةأشیاء خطرة أو نشاط خطر أو وضعیات خ

فتدخل الإدارة لهدف معین من النشاط أو العمل الإداري الضار الذي یكسب ذلك النشاط    

حیث ینتفي بذلك ركن الخطأ كما هو الحال في استعمال الإدارة للآلات ، صفة المشروعیة

والأشیاء الخطرة والأسلحة التي یتطلب استعمالها عنایة خاصة وتحیط باستعمالها ظروف 

   .رورة الحیاة استخدامهاتحتم ض، صعبة

فنظرا لصعوبة ، مما یؤدي إلى إسقاط صفة الخطأ عنها مهما سببت من أضرار للغیر   

الأمر الذي یجعل استحالة إثبات خطأ ، الظروف والملابسات یرفع الخطأ وتحل المشروعیة

  .كون المصلحة العامة حتمت القیام بذلك التصرف، الجهات الإداریة
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مجهودات كبیرة محاولة منه تقدیم تفسیرات وتبریرات قانونیة لإصباغ العمل  وقد بذل الفقه   

وإعطاء أساس لمسؤولیة الإدارة عن تلك الأعمال فمنهم ، الإداري الضار بصفة المشروعیة

لیة عن نشاط لا المسؤولیة عن فعل الشئ والمسؤو  :إلى نوعین)1(من قسم هذه المسؤولیة

   .یمكن اعتباره خطأ

ء الإداري لا یتطلب إثبات الخطأ في النوع الأول من هذه المسؤولیة ذلك أن فالقضا   

أما النوع الثاني من هذه ، استعمال الأشیاء والآلات الخطرة قد أباحته ضرورات الحیاة

المسؤولیة حیث ممارسة العمل والنشاط المحفوف بالمخاطر قد أصبغ علیه القانون صفة 

  .در أنها تستحق هذه المخاطرالمشروعیة بقصد تحقیق مصلحة یق

یقصد بنظریة المخاطر كأساس للمسؤولیة الإداریة دون خطأ أن مسؤولیة الإدارة تقوم عن    

  .أعمالها بمجرد حدوث ضرر سببته تلك الأعمال حتى ولو كانت مشروعة أو غیر خاطئة

رر فنظریة المخاطر هي تلك النظریة التي تعقد مسؤولیة الشخص عن مجرد حصول ض   

حیث تلتزم الإدارة بتعویض من ، )2(للغیر بفعله دون حاجة إلى نسبة ارتكابه لخطأ معین

أصابه ضرر من تصرفها حتى ولو ثبت عدم وقوع أي خطأ من قبلها في الإجراءات 

  .الاستثنائیة التي اتخذتها

 ویرى بعض الفقه أن نظریة المخاطر تعتبر بحق امتداد واستمرار لتطور فكرة الخطأ   

، فبعد أن أخذت فكرة الخطأ تضعف شیئا فشیئا حتى كادت تختفي في بعض الحالات، ذاتها

فقد تطورت فكرة الخطأ الشخصي المستوجب للمسؤولیة والعقاب إلى فكرة الخطأ المفترض 

فرضا قابلا لإثبات العكس إلى الخطأ المفترض فرضا لا یقبل إثبات العكس ثم الخطأ 

                              
دیوان المطبوعات ، دون طبعة-راسة تأصیلیة تحلیلیة ومقارنةد -نظریة المسؤولیة الإداریة، عمار عوابدي - )1(

 .181ص، الجزائر، الجامعیة

، عمان، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى ،مسؤولیة الإدارة العامة عن أعمالها الضارة، علي خطار شطناوي - )(2

   .244ص، 2008
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ولا ، )1(ثم نشأت وظهرت عند هذه المرحلة نظریة المخاطر ،المجهول في بعض الأحوال

شك أن لهذه النظریة ما یمیزها ویجعلها أساس بدیلا للمسؤولیة الإداریة المبنیة كقاعدة عامة 

  .لذلك كان لزاما ضرورة إبراز خصائص هذه النظریة، على الخطأ

  خصائص نظریة المخاطر: الفرع الثاني

أن تقریر مسؤولیة سلطات الضبط الإداري على أساس المخاطر  یبدو من الوهلة الأولى   

هي تسهیل حصول الضحیة على التعویض خاصة في الظروف الاستثنائیة أین یصعب بل 

یستحیل إثبات الخطأ من طرف الضحیة نظرا لصعوبة تلك الظروف وما تفرضه من سرعة 

   .تدخل من طرف سلطات الضبط الإداريواستعجال في ضرورة ال

إلا أنها في الواقع تحقق فائدة للإدارة بجعل عملها بمنأى عن عملیة البحث فیه من أجل    

مما یجعلها نظام امتیاز وأفضلیة لفائدة الضحیة والإدارة على حد ، تقدیر طابعه ألخطئي

كما تبدو نظریة المخاطر في مجال الإجراءات القضائیة من النظام العام لكن رغم ، السواء

  .م استثنائي تكمیلي لا یتم اللجوء إلیه إلا في ظل شروط صارمةذلك تظل نظا

هذا  ناوبهدف إبراز خصائص نظریة المخاطر التي تبین مداها ونطاقها وحدودها خصص   

  .الفرع لأفضلیة نظریة المخاطر للمضرور والإدارة وكذا الطابع الموضوعي لهذه النظریة

  ارةأفضلیة نظریة المخاطر للمضرور والإد: أولا

نظریة المخاطر وإن كان یصب بصورة إیجابیة في صالح المضرور الذي  إن تطبیق   

یعفى من إثبات الخطأ المرتكب من طرف الإدارة والذي على أساسه وقع الضرر وهو أمر 

حیث یكتفى بإثبات ، یكون إثباته في غایة الصعوبة خاصة في ظل الظروف الاستثنائیة

  .الضرر ونشاط سلطات الضبط الإداري الضرر والعلاقة السببیة بین

                              
مسؤولیة الإدارة العامة ، علي خطار شطناوي ،188ص ، مرجع سابق، نظریة المسؤولیة الإداریة، عمار عوابدي - )(1

  .244ص، مرجع سابق ،أعمالها الضارة عن
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التي تظل ملزمة ) 1(كما أن فعل الغیر أو الحادث الفجائي لا یغیر من مسؤولیة الإدارة 

ولا یمكنها التملص من التعویض إلا بموجب ، )2(بالتعویض حتى مع حدوث أحد الأمرین

فع لعدم تحمل فعل المضرور ذاته أو القوة القاهرة كأسباب یمكن للإدارة اعتمادها كد

  .فنظریة المخاطر وحدها هي التي تسمح بوضع المضرور في وضعیة أفضل، التعویض

في المقابل فإن الطابع الحیادي للمسؤولیة على أساس المخاطر یجعل التزام السلطات    

ذلك أن إسناد القاضي ، الإداریة بالتعویض مستقلا تماما عن ارتكاب أي سلوك خاطئ

خطأ الإدارة یولد خطورة بالغة تحد من مبادرة التدخل السریع التعویض على أساس 

والإیجابي خاصة في ظروف تتطلب من السرعة والاستعجال ما یلزم لمواجهة ما استجد من 

وهذا ما قد یدفع بالإدارة إلى اتخاذ التدابیر والإجراءات بأقل حریة من أجل تفادي ، تطورات

حفظ النظام العام في الدولة وما ینجر عن ذلك من  مما یؤثر سلبا على، انعقاد مسؤولیتها

  .انزلا قات وتفاقم للأخطار

وبالتالي فالمسؤولیة على أساس المخاطر تفلت العملیة الإداریة من أي عتاب دون    

المساس بالحق المشروع للمضرور في التعویض وتلك هي الوظیفة الخفیة للمسؤولیة على 

  .أساس المخاطر بالنسبة للإدارة

  الطابع الموضوعي للمسؤولیة على أساس المخاطر: ثانیا

إن الطابع الموضوعي للمسؤولیة على أساس المخاطر یهتم بالضرر ومدى إمكانیة    

هذا ما دفع بالقضاء إلى اعتبار هذا النوع ، الوصول إلى جبره دون الاهتمام بمصدر الضرر

م المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ من المسؤولیة نظاما استثنائیا تكمیلیا إلى جانب نظا

لیة الإداریة فالأساس الأصیل للمسؤولیة بصفة عامة والمسؤو ، الذي یشكل القاعدة العامة

  .بصفة خاصة هو الخطأ

                              
 .35ص، 1994، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الأولى، قانون المسؤولیة الإداریة، رشید خلوفي - )(1

بن ، یوان المطبوعات الجامعیةد، الطبعة الخامسة، ترجمة فائز أنجق وبیوض خالد، المنازعات الإداریة، أحمد محیو -  (2)

 .226ص،  2003، الجزائر، عكنون
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ولكن وكما سبق بیانه فإن النشاط الإداري وخاصة في الظروف الاستثنائیة قد تحیط به     

عدما أصلا لذلك یلجأ القضاء إلى نظریة ملابسات تجعل الخطأ صعب الإثبات بل ومن

وهذا ما یجعلها أساسا قانونیا استثنائي تكمیلي للأساس ، المخاطر كأساس للحكم بالتعویض

  .الأصیل

فنظریة المخاطر تعد أساس قانوني استثنائي قرره القضاء الإداري كصمام أمان یحقق    

حیث إعفائها في بعض الحالات من  التوازن بین الحقوق والامتیازات الممنوحة للإدارة من

واشتراط درجة كبیرة أو استثنائیة ، الخطأ وإصباغ أعمالها وأفعالها الضارة بصفة المشروعیة

في الخطأ للحكم علیها بالتعویض في بعض الحالات وبین حقوق الأفراد ومتطلبات العدالة 

  .ومقتضیاتها

، لمخاطر مسألة من النظام العامكما یجعل الطابع الموضوعي للمسؤولیة على أساس ا   

فالقاعدة أن القاضي لا یجوز له أن یفصل بأكثر مما یطلبه الخصوم بمعنى أنه لا یمكن 

للقاضي إثارة أسباب لم یتعرض لها الخصوم في الدعوى إلا إذا كانت هذه الأسباب من 

وهذا ، الخصوم حیث یكون على القاضي إثارته من تلقاء نفسه حتى وإن لم یثره، النظام العام

فقیام هذه المسؤولیة بعیدا عن فكرة ، الأمر ینطبق على المسؤولیة على أساس المخاطر

  .وهذا مرتبط بطابعها الاستثنائي، الخطأ یجعلها من النظام العام

فلیس ، وبالمقابل فإنه یجب على الخصوم التمسك دائما بالمسؤولیة على أساس الخطأ   

غیر أنه مطالب بإثارة معرفة ما إذا كانت مسؤولیة ، ء نفسهللقاضي التعرض لها من تلقا

وهذا ما ، الإدارة یمكن أن تقوم في ظروف القضیة المعروضة علیه على أساس المخاطر

  .یعطي للقاضي مكانة متمیزة في التحكم وتوجیه دعوى المسؤولیة
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لمسؤولیة على ویتعین على القاضي لما یتبین له بأن قراره یمكن أن یؤسس على نظام ا   

أطراف الدعوى مسبقا ویحدد لهم  )1(أساس المخاطر وهي مسألة من النظام العام أن ینبه

  .مهلة یمكنهم خلالها تحضیر ملاحظاتهم حول المسألة

وهكذا ومن خلال كل ما سبق یتبین أن اعتماد نظریة المخاطر كأساس لمسؤولیة سلطات    

ئیة یعد الاتجاه السلیم الذي یمكن أن یقیم نوع الضبط الإداري خاصة في الظروف الاستثنا

من التوازن بین حق الإدارة ودورها في المحافظة على النظام العام بكل ما تملكه من 

تلف من جراء مختصیبها من الأضرار التي یمكن أن ن حمایة الحریات امتیازات وبی

  .الإجراءات والتدابیر المتخذة

لخطأ الذي تزید صعوبة إثباته في ظروف تزید فیها أین یعفى المضرور من إثبات ا    

فتكون بذلك نظریة ، أین تكون استحالة إثبات الخطأ حتمیة لا جدال فیها، الأحداث وتتسارع

  .المخاطر بمثابة صمام أمان یلجأ إلیها لجبر ما لحق بالمضرور وتعویضه عما أصابه

  المطلب الثاني

  مسؤولیة سلطات الضبط الإداري أساس موقف القضاء الإداري الجزائري حول

ن مسألة تحدید موقف القضاء الإداري الجزائري حول أساس مسؤولیة سلطات الضبط إ  

الإداري وخاصة في ظل الظروف الاستثنائیة لیس بالأمر الهین البسیط فهو ذلك السهل 

أراد أن  الذي یكون الوصول إلیه طریق محفوف بالعقبات التي تواجه الباحث إذا ما، الممتنع

یبحث في هذه النقطة بالذات وفي ظل ظروف حساسة حدث فیها ما حدث خلال ركح من 

  .الزمن

، )1(فمن المفروض أنه سهل كون الأحكام القضائیة تكون علنیة طبقا للقاعدة الدستوریة   

  .نهلذلك فإن مسألة الحصول علیها كان من المفروض أن یكون أمر میسورا ومفروغا م

                              
دار ، دون طبعة ،)مسؤولیة السلطة العامة( الكتاب الثالث، قانون القضاء الإداري، محمد محمد عبد اللطیف - )(1

 .302ص، 2004، القاهرة، النهضة العربیة
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فمسألة الحصول والاطلاع على ، وعلى العكس من ذلك كان السهل ممتنعا غیر أنه    

التي فصلت في القضایا المتعلقة الجهات القضائیة الإداریة القرارات القضائیة الصادرة عن 

بمختلف الأضرار التي سببتها مختلف تدخلات سلطات الضبط الإداري أثناء مرحلة قیام 

جهود مضاعف في سبیل غایة الصعوبة رغم ما بذل من مالظروف الاستثنائیة كان أمرا في 

   .الوصول إلیها

والكم القلیل إن لم أقل الشح الشحیح إن صح التعبیر الذي أمكنني الحصول علیه لا یبرز    

بوضوح وبصورة قطعیة موقف القضاء الإداري الجزائري من الأساس الذي اعتمده لتحدید 

  .ظروف الاستثنائیةفي ال مسؤولیة سلطات الضبط الإداري

فتارة اعتمد نظریة المخاطر وتارة أخرى نظریة الخطأ في حین اعتمد في قرارات أخرى     

كما استند في قرارات أخرى إلى القانون المدني في تحدید ، الأساسین معا في القرار ذاته

اعتمده بینما تجاهل في بعض القرارات الأخرى مسألة تحدید الأساس الذي ، أساس المسؤولیة

  .في تحدید تلك المسؤولیة

أن یكون التشریع أسبق من القضاء في تحدید أساس في الجزائر كما كان من المفارقات    

ونخص بالذكر المرسوم التنفیذي ، مسؤولیة السلطة العامة وهو ما یحدث استثناءا في فرنسا

الدولة ببناء وكیف قام مجلس ، والذي سوف نتعرض له بالتفصیل لا حقا )2(99/47رقم 

  .قراراته على أساس ذلك المرسوم

إنه وكما سبق القول فإن القضاء الإداري الجزائري قد أخذ بأسس متعددة لدى فصله في    

مختلف القضایا وتحدیده لمسؤولیة سلطات الضبط الإداري خاصة تلك القضایا التي حدثت 

خلفته من أضرار طال الحقوق أثناء ما عرف بالعشریة السوداء التي عاشتها الجزائر وما 

  .والحریات في صمیمها

                                                                                           
 ".ة وینطق بها في جلسات علنیةتعلل الأحكام القضائی" على 1996من دستور  144نصت المادة  - )(1
المتعلق بمنح تعویضات لصالح الأشخاص الطبیعیین ضحایا  13/02/1999المؤرخ  99/47المرسوم التنفیذي رقم  - )(2

الأضرار الجسدیة أو المادیة التي لحقت بهم نتیجة أعمال إرهابیة أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب وكذا لصالح 

 .   هجري1419المؤرخة في أول ذو القعدة  09دة الرسمیة رقم الجری، ذوي حقوقهم
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في قضیة وزارة  08/03/1999 )1(ففي قرار لمجلس الدولة الجزائري الصادر بتاریخ   

أخذ بنظریة المخاطر كأساس لتحدید مسؤولیة رجال الدرك ) ب خ(الدفاع الوطني ضد ورثة 

  .الوطني

وتحدیدا على الساعة الثامنة لیلا   26/08/1994حیث ترجع وقائع القضیة إلى تاریخ    

أین أقام رجال الدرك الوطني كمینا بالطریق الرابط بین مدینتي أم البواقي وقایس بالمكان 

إلى طلقات ناریة كثیفة من ) ع م(وعلى إثر ذلك تعرضت سیارة المدعو" مزقطو"المسمى

عین المكان لم مع العلم بأن سائق السیارة ولدى وصوله إلى ، طرف رجال الدرك الوطني

د سوى یلاحظ وجود أي إشارات توحي بأن هناك حاجز مقام من طرف أعوان الدولة ولم توج

   .18سیارة مدنیة من نوع رونو

الأمر الذي أوحى له بأنه كمین من طرف الجماعات الإرهابیة مما دفعه إلى عدم التوقف    

الدرك الوطني بإطلاق النار  وبذلك قام رجال، تمهل في السیر لبضع ثواني قد بعد أن كان

ولا حتى في عجلات  ء شفوي أو إطلاق الرصاص في الهواءعلى السیارة دون أي إنذار سوا

رفقة زوجته الذي كان بداخل السیارة بجانب السائق ) ب خ(السیارة مما أدى إلى وفاة المدعو

  .بدورهن بجروح خطیرة وابنتیه اللواتي أصبن

وق الهالك دعوى المسؤولیة أمام الغرفة الإداریة لمجلس قضاء وعلى إثر ذلك رفع ذوي حق   

القاضي بإلزام  14/11/1995والتي أصدرت قرارها بتاریخ ، أم البواقي ضد وزارة الدفاع

  .وزارة الدفاع بدفع التعویض

  

  

  

                              
دار هومة للطباعة والنشر ، دون طبعة، الجزء الأول، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، لحسین بن الشبخ آث ملویا - )(1

 .91ص، 2003، والتوزیع
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استأنفت المدعى علیها القرار السابق أمام مجلس الدولة  04/02/1996غیر أنه وبتاریخ    

 130كما دفعت بنص المادة ، اه على وجود خطأ الغیر ممثلا في سائق السیارةمؤسسة إی

  .من أجل مراجعة مبلغ التعویض المحكوم به في القرار المطعون فیه )1(من القانون المدني

حیث أن مجلس الدولة أید القرار المستأنف مؤسسا قیام المسؤولیة الإداریة على أساس    

لدرك الوطني كانوا مسلحین بأسلحة ثقیلة وخطیرة وتشكل خطرا مؤكدا أن رجال ا، المخاطر

سؤولیة في حالة على الغیر وأن استعمال أعوان الدولة للأسلحة الناریة تحمل الدولة الم

   .إلحاق ضرر بالغیر

وبذلك یكون مجلس الدولة قد أخذ بنظریة المخاطر كما أوجدها مجلس الدولة الفرنسي في    

والذي اعتبر بأنه إذا كانت مصلحة الشرطة لا  24/06/1949ریخ بتا le compteقضیة 

یمكن اعتبارها مسؤولة كأصل عام إلا إذا نسبت الأضرار الحاصلة لخطأ جسیم ارتكبه 

فإن مسؤولیة السلطة العامة تكون قائمة ولو في ، أعوانها وهم في حالة ممارسة وظائفهم

  .غیاب مثل ذلك الخطأ

ة الجزائري بمسؤولیة رجال الدرك الوطني في هذه القضیة ولو وبذلك قضى مجلس الدول   

وبالتالي لا یلزم ذوي حقوق الضحیة إثبات ، لم یشترط وجود أي خطأ من جانبهم ولو بسیطا

  .الخطأ الواقع من قبل رجال الدرك الوطني

یكون مجلس الدولة قد أسس المسؤولیة على أساس نظریة المخاطر بغض النظر  وهنا   

كما یكون مجلس الدولة بقراره ، ألة وجود خطأ رجال الدرك الوطني أو عدم وجودهعن مس

كون عدم وجود إشارات عند ذلك الحاجز  ،هذا قد أصاب في استبعاد خطأ سائق السیارة

أول ما یتبادر لذهن السائق الجماعات الإرهابیة  ولا شك أنتوحي بوجود أعوان الدولة 

  .ي كانت الأوضاع أثناءها في أوجهاتخاصة في تلك الفترة بالذات ال

                              
أكبر محدقا به أو بغیره لا یكون  من سبب ضرر للغیر لیتفادى ضررا" من القانون المدني على 130نصت المادة  -  )(1

 ".ملزما إلا بالتعویض الذي یراه القاضي مناسبا
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السیارة المدنیة  إضافة إلى، )الثامنة لیلا(ع فیه الحادثأیضا مراعاة التوقیت الذي وق    

التي كانت متوقفة بجانب ذلك الحاجز لا شك أن كل هذه الملابسات تبرر استبعاد خطأ 

ن ذوي الحقوق من فأمر استبعاد خطأ هذا الأخیر كان أمرا محتوما حتى یتمك، السائق

عفي الدولة من یذلك أنه وكما أشرنا إلیه سابقا فإن خطأ الغیر ، الحصول على التعویض

  .التعویض

ومن القرارات التي أخذ فیها مجلس الدولة بنظریة المخاطر أیضا قراره الصادر بتاریخ    

" حیث جاء في حیثیات القرار، ضد وزیر الداخلیة) ح ص(في قضیة  )1(05/11/2002

حیث أن المستأنف تم جرحه بطلقة طائشة أطلقها عون الأمن العمومي أثناء تدخل الشرطة 

  .لإلقاء القبض على مشبوه 

على  حیث عندما یستعمل أعوان الأمن العمومي أسلحتهم أثناء القیام بمهمتهم في الحفاظ   

وذلك دون الحاجة ، قوم بفعل خطر هذا الاستعمال على الأفرادفإن مسؤولیة الدولة ت، الأمن

  ."....إلى إثبات الخطأ المرتكب من طرف هؤلاء الأعوان

أین أصیبت الضحیة بجروح بواسطة  11/12/1988وتعود وقائع هذه القضیة إلى تاریخ    

  .رصاصة طائشة من مسدس عون الأمن العمومي الذي كان یحاول السیطرة على مشبوه به

لعمومي على محكمة الجنح بوهران التي حكمت على إثر هذا الحادث أحیل عون الأمن ا  

وعقوبة تمثلت في ، علیه بالإدانة على أساس التسبب بجروح للضحیة عن طریق الخطأ

وعدم الاختصاص بخصوص الدعوى ، دینار جزائري 2000غرامة مالیة نافذة قدرها 

  .المدنیة

ر الداخلیة مطالبا رفع الضحیة دعوى أمام الغرفة الإداریة بمجلس قضاء وهران ضد وزی   

فتم ، بعدم الاختصاص النوعي 25/06/1994فأصدرت هذه الأخیرة قرارها في ، بالتعویض

حیث تم ، الذي استجاب له 25/05/1999استئناف هذا القرار أمام مجلس الدولة بتاریخ 

                              
 ).002266(صادر عن الغرفة الإداریة لمجلس الدولة تحت رقم ، قرار غیر منشور - (1)
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دینار  200.000إلغاء القرار المستأنف مع إلزام وزارة الداخلیة بتعویض الضحیة بمبلغ قدره 

  .جزائري

وبذلك یكون مجلس الدولة من خلال قراره هذا قد أخذ بنظریة المسؤولیة الإداریة دون    

  .خطأ وعلى أساس مخاطر استعمال أشیاء خطرة متمثلة في أسلحة أعوان الأمن العمومي

الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الشلف بتاریخ قرار ودائما وفي نفس السیاق فقد صدر    

  .ضد وزارة الداخلیة) ص ع(قضیة ذوي حقوق  في 05/10/2004

بعیارات ناریة أطلقتها مصالح الشرطة ) ص ع(تتلخص وقائع القضیة في إصابة الضحیة   

وقد توبع من كان معه ، علیه عندما كان عائدا لیلا إلى منزله برفقة زملاء له فأردته قتیلا

  .لتحقیق معهم بأن لا وجه للمتابعةأین انتهى ا، في تلك اللیلة بتهمة تخریب الأملاك العامة

رفع ورثة الهالك دعوى قضائیة یطالبون فیها بالتعویض عن ما لحق بهم من عندها    

أین صدر قرار الغرفة الإداریة والذي أقر فیه مسؤولیة وزارة ، أضرار نتیجة وفاة مورثهم

  .الداخلیة بدون خطأ على أساس المخاطر

حیث أن مسؤولیة وزارة الداخلیة قائمة على أساس " )1(حیث جاء في إحدى حیثیاته   

مسؤولیة الدولة عن الأضرار التي تلحق الأفراد بسبب تصرفات الأشخاص الذین تستخدمهم 

والتي لا یمكن أن تحكمها المبادئ التي یقررها القانون المدني للعلاقات ، في المرفق العام

بل لها قواعدها الخاصة ، امة ولا بالمطلقةوأن هذه المسؤولیة لیست بالع، فیما بین الأفراد

، التي تتغیر حسب حاجات المرفق وضرورة التوفیق بین حقوق الدولة والحقوق الخاصة

  .بحكم جزائي هوبالتالي فلا حاجة لخطأ جزائي ولا حاجة لإثبات

كما أخذ مجلس الدولة بنظریة المخاطر كأساس للمسؤولیة كون السلاح الناري دائما    

أثناء  الأمن العمومي أعوانمثل وقائع القضیة في إصابة أحد مخاطر استثنائیة وتت یتضمن

أوقات العمل الرسمیة داخل مركز الوحدة الجهویة للأمن بباش جراح برصاص صادر من 

                              
  .40ص ، مرجع سابق، )المسؤولیة بدون خطأ(دروس في المسؤولیة الإداریة، لحسین بن الشیخ آث ملویا - )(1
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فالوفاة حدثت بسلاح ناري وفي مكان العمل والمتسبب في ذلك ، سلاح زمیل له أرداه قتیلا

  .)1(في العملهو زمیل الضحیة المتوفاة 

بوضوح  جزائري لم یقف على أساس موحد یبینوكما سبق القول فإن القضاء الإداري ال   

أساس مسؤولیة سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیة فبعد بیان مختلف القرارات 

التي اعتمد فیها المسؤولیة دون خطأ على أساس مخاطر استعمال الأسلحة والأشیاء 

حیث ذهب مجلس ، فقد اعتمد أسس أخرى في تحدید المسؤولیة الإداریة، لخطرةوالنشاطات ا

  .الدولة في بعض قراراته إلى اعتماد المسؤولیة المدنیة إذ كثیرا ما لجأ إلى القانون المدني

ضد وزارة الداخلیة قد ) ع ع(في قضیة أرملة  28/02/2000ففي قراره الصادر بتاریخ    

في حین كان بإمكانه إقامة ، مدنیة مستندا إلى قواعد القانون المدنيأخذ فیها بالمسؤولیة ال

  .المسؤولیة على أساس الخطأ البسیط كون الضحیة معني بأعمال الشرطة

أین أوقفت دوریة  21/02/1995فحسب وقائع القضیة التي تعود أحداثها إلى تاریخ    

ه حول مصدر الجهاز الذي واقتادته إلى مركز شرطة مستغانم للتحقیق مع) ع ع(السید 

غیر أنه ولدى خروجه من المركز أصیب برصاصة من أحد أعوان الأمن ، ضبط بحوزته

  .العمومي أردته قتیلا

دعوى ضد وزارة الداخلیة أین قضت الغرفة الإداریة ) ع ع(وهنا رفعت أرملة المدعو   

الأمن ضیة جزائیا ضد عون لمجلس قضاء مستغانم برفض التعویض بسبب حفظ الق

غیر أنه ولدى الاستئناف أمام مجلس الدولة قضى هذا الأخیر بمسؤولیة وزارة ، العمومي

  .)2(الداخلیة مستندا في ذلك إلى قواعد القانون المدني

                              
 . 204ص ، مرجع سابق، الجزء الرابع، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، حسین بن شیخ آث ملویا - (1)
 . من القانون المدني 136إلى نص المادة  28/02/2000استند مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ  - )(2
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قراره الصادر  وقد أسس وكان مجلس الدولة قبل هذا قد استند إلى قواعد القانون المدني   

ضد وزارتي الداخلیة والدفاع ومن ) مد (في قضیة السید  31/01/2000ریخ بتا

  .على أساس المسؤولیة المدنیة)1(معهما

للضرب ) د م(أین تعرض المدعو  09/07/1995حیث ترجع وقائع القضیة إلى تاریخ     

والجرح العمدي بسلاح ناري من طرف أحد أعوان الدفاع الذاتي أفضى إلى إصابته بعاهة 

بت عجزه الكلي بنسبة تث 04/09/1995ة بتاریخ حیث منحت للضحیة شهادة طبی، مستدیمة

حیث التمس الضحیة التعویض لدى رفعه لدعوى ضد عضو الدفاع الذاتي ، مئة بالمائة

   .ووزیري الدفاع الوطني والداخلیة ورئیس المندوبیة التنفیذیة للبلدیة

متهم كون ال، أین رفضت الغرفة الإداریة لمجلس قضاء عنابة الدعوى لعدم الاختصاص   

قد توبع وعوقب من طرف محكمة الجنایات وأنه قد كان في حالة سكر لدى ارتكابه للجریمة 

  .ولیس دفاعا عن مصالح البلدیة أو أي مرفق آخر

كان موظفا في ) م ع(غیر أن مجلس الدولة وبعد فحص ملف الدعوى تبین أن المدعو    

وعلیه فهي مسؤولة ، ارة التابع لهاإطار مجموعات الدفاع الذاتي وتسلم السلاح من طرف الإد

عن فعل أعوانها خاصة وأن الوقائع حدثت بالقرب من باب البلدیة على الساعة الواحدة 

وعلیه فإنها ملزمة بدفع التعویض طبقا للمادتین ، وكونه تابعا وقتها لوزارة الداخلیة، صباحا

  .)2(من القانون المدني 136-137

بدلا من قواعد المسؤولیة  استند إلى قواعد المسؤولیة المدنیة وبذلك یكون مجلس الدولة قد   

إلى قواعد المسؤولیة الإداریة دون خطأ حیث كان بإمكان مجلس الاستناد الدولة ، الإداریة

   .لم یكن مقصودا من العملیةعلى أساس المخاطر كون الضحیة 

                              
 .75لمجلس الدولة تحت رقم فهرس  ةقرار غیر منشور صادر عن الغرفة الرابع - (1)
یكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه تابعه بفعله الضار متى " من القانون المدني على 136نصت المادة  -  )(2

وتتحقق علاقة التبعیة ولو لم یكن المتبوع حرا في اختیار ، كان واقعا منه في حالة تأدیة وظیفته أو بسببها أو بمناسبتها

  ".بوعتابعه متى كان هذا الأخیر یعمل لحساب المت
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، ولیس الضحیة حیث أن إطلاق النار من طرف العون كان المقصود منه شخص هارب   

كما أن ، وقد كان العون في حالة سكر فأصاب الضحیة دون أن یكون هو المقصود

استعمال السلاح یشكل مخاطر على الغیر وباعتبار العون سلم له السلاح من طرف الإدارة 

وبذلك فالمسؤولیة في قضیة الحال هي مسؤولیة دون ، المعنیة في إطار مكافحة الإرهاب

  .لمخاطرخطأ على أساس ا

تارة على المخاطر وتارة  الإدارة لمسؤولیةمجلس الدولة قد اعتمد في تحدیده فإذا كان    

عویض دون أن یحدد قواعد المسؤولیة المدنیة فإنه في حالات أخرى أقر الت على أخرى

   .المسؤولیة هذه أساس

ولایة ضد والي ) م(في قضیة أرملة  24/04/2000ومن ذلك قراره الصادر بتاریخ    

إثر خروج طلقة ناریة من سلاح أحد أعوان الحرس البلدي عند قیامه بعملیة  )1(جیجل

حیث قضى مجلس الدولة بالتعویض ، تنظیف السلاح أصابت أحد زملائه أدت إلى وفاته

لكون جهاز الحرس البلدي تابع لها لكن دون تحدید الأساس ، على الولایة لصالح الضحیة

  .ریر مسؤولیة الولایةالذي اعتمد علیه في تق

وفي قضیة الحال لا یمكن أن تؤسس المسؤولیة على أساس الخطأ لكون ذلك صعب    

ونظرا لكون الإدارة التي سلمت الأسلحة لأعضاء ، الإثبات من طرف ذوي حقوق الضحیة

الحرس البلدي أو الدفاع الذاتي فإن العمل الذي یقوم به هؤلاء لا یخلو من مخاطر استعمال 

وبالتالي فإن مسؤولیة الولایة في قضیة ، لاح التي تصیب الغیر بمناسبة قیامهم بمهامهمالس

  .المخاطر المهنیة )2(الحال تكون قائمة على أساس

وكما سبق الإشارة إلیه في بدایة هذا المبحث فإن التشریع كان له دور في تحدید أساس    

ملیات التي حدثت أثناء قیام حالات مسؤولیة الدولة عن التعویض لصالح ضحایا مختلف الع

                              
 . 213ص ، مرجع سابق، 2الجزء، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، لحسین بن الشیخ آث ملویا - )(1
اعتمد مجلس الدولة الفرنسي المسؤولیة بلا خطأ على أساس المخاطر المهنیة لأول مرة في قراره الصادر بتاریخ  -(2)

ه الیسرى أثناء حادث عمل أدى به إلى عجز الذي أصیب بجروح على مستوى ید camesفي قضیة السید 21/06/1895

  .وبالتالي العجز النهائي عن العمل الذي كان یؤدیه، نهائي على مستوى یده
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الظروف الاستثنائیة وما انجر عنها من أضرار بمناسبة مكافحة الإرهاب سواء كان المتسبب 

ولعل أبرز هذه النصوص المرسوم التنفیذي رقم ، فیها الجماعات المسلحة أو أعوان الدولة

الطبیعیین  المتضمن منح تعویضات لصالح الأشخاص 13/02/1999المؤرخ في  99/47

ضحایا الأضرار الجسدیة أو المادیة التي لحقت بهم نتیجة أعمال إرهابیة أو حوادث وقعت 

  .في إطار مكافحة الإرهاب وكذا لصالح ذوي حقوقهم

وبالتالي فقد تضمن هذا المرسوم المسؤولیة عن الأضرار سواء الناتجة عن أعمال إرهابیة    

" من هذا المرسوم على 02حیث نصت المادة ، هابأو تلك الناتجة في إطار مكافحة الإر 

یعتبر ضحیة عمل إرهابي كل شخص تعرض لعمل ارتكبه إرهابي أو جماعة إرهابیة یؤدي 

  ".إلى الوفاة أو إلى أضرار جسدیة أو مادیة

وبالتالي فإن هذه الأضرار الناتجة عن الأعمال الإرهابیة تكون موجبة للتعویض من    

  .بتت العلاقة السببیة بین الضرر والعمل الإرهابيطرف الدولة طالما ث

یعتبر حادثا وقع في إطار " من نفس المرسوم ما یلي 03كما جاء في نص المادة    

وبذلك ، "مكافحة الإرهاب كل ضرر وقع بمناسبة القیام بإحدى مهمات مصالح الأمن

في إطار مكافحة وبمفهوم هذا النص تكون مسؤولیة الدولة قائمة عن الأضرار الناتجة 

فكل ضرر سببه أعوان الدولة بمناسبة قیامهم بمهامهم في إطار مكافحة العمل ، الإرهاب

  .الإرهابي تكون مسؤولیة الدولة قائمة على أساس المخاطر

یماثل الحادث الواقع في إطار مكافحة " من ذات المرسوم على 04أیضا نصت المادة    

ة على عاتق كل شخص یحمل أو یرخص له بحمل الإرهاب كل ضرر تكون فیه المسؤولی

أو به سلاح ناري للدفاع أو المشاركة في مكافحة الإرهاب في إطار التنظیم الجاري العمل 

التدابیر التي تبادر بها مصالح الأمن قصد الحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات باستثناء 

إرهابي أو مفترضا كذلك من القائم الحالات التي لا یكون فیها الضرر ناتجا عن حالة تهدید 

  ".بارتكاب العمل المضر
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وبذلك تكون مسؤولیة الدولة قائمة عن الأضرار التي تحدثها مختلف الأجهزة المستحدثة    

المرخص لها باستعمال ) إلخ..الدفاع الذاتي، الحرس البلدي( في إطار مكافحة الإرهاب

عدا إذا كان الضرر الناتج لم یكن ما ، السلاح على أساس مخاطر استعمال الأسلحة

بمناسبة حالة تهدید إرهابي وما على المضرور سوى إثبات العلاقة السببیة بین الضرر 

  .والعمل الضار المنسوب لتلك الأجهزة

وقد نشأ بموجب هذا المرسوم صندوق لتعویض ضحایا الإرهاب لدى أمین الخزینة    

، لآمر بالصرف الرئیسي فیه وزیر الداخلیةیكون ا 302-075تحت الحساب رقم  ةالرئیسی

كما یتصرف الولاة باعتبارهم آمرین بالصرف ثانویین بالنسبة للعملیات المنفذة على مستوى 

  .)2(على أن تحدد نسب التعویضات بحسب كل حالة)1(الولایة

 10/02/2004بتاریخ  )3(وتطبیقا للمرسوم السابق الذكر فقد أصدر مجلس الدولة قراره   

  .ضد وزارة الدفاع الوطني) خ ر(ي قضیةف

 25وتحدیدا عند الساعة السادسة و  20/05/1994حیث تعود وقائع القضیة إلى تاریخ    

دقیقة مساءا أین كان الضحیة رفقة زوجته وابنه على متن سیارته متوجها إلى منزله أین 

من معرفة هویة  وأمام عدم تمكنه، فوجئ بمجموعة من الأشخاص المسلحین أرادت توقیفه

هؤلاء الأشخاص وظنا منه أنهم جماعة إرهابیة أبى التوقف فبادروا بإطلاق النار علیه أین 

مع العلم أن هذه الجماعة المسلحة كانت عبارة ، ممیتة كانت أصابته تلك الرصاصات التي

  .عن عناصر لأفراد الجیش الوطني

لیة أمام الغرفة الإداریة لمجلس وعلى إثر ذلك الحادث رفع ورثة الضحیة دعوى مسؤو    

أین استأنف القرار أمام مجلس الدولة الذي ، قضاء قسنطینة التي قضت برفض الدعوى

حیث یستخلص " قضى بالتعویض من قبل وزارة الدفاع الوطني والذي جاء في إحدى حیثیاته

                              
 .99/47من المرسوم التنفیذي رقم  102المادة  -(1)
 .تفصیلات نسب التعویض 99/47من المرسوم التنفیذي رقم  63لقد حددت المادة  -(2)
 .011124تحت رقم  لمجلس الدولة ن الغرفة الثالثةقرار غیر منشور صادر ع -(3)
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بمنح المتعلق  13/02/1999المؤرخ في  99/47من المرسوم التنفیذي رقم  03من المادة 

تعویضات لصالح الأشخاص الطبیعیین ضحایا الأضرار الجسدیة أو المادیة التي لحقت بهم 

وكذا لصالح ذوي ، نتیجة أعمال إرهابیة أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب

  .حقوقهم

كل ضرر " حیث أن هذه المادة تعرف الحادث الذي وقع في إطار مكافحة الإرهاب بأنه   

  ".لقیام بإحدى مهمات مصالح الأمنوقع بمناسبة ا

هذا وقد كان بإمكان مجلس الدولة الركون إلى المسؤولیة دون خطأ على أساس مخاطر    

السابق  08/03/1999استعمال الأسلحة على غرار ما قضى به في قراره الصادر في 

  .الإشارة إلیه

ة في تحمیل من خلال ما سبق یتضح أن مجلس الدولة قد اعتمد على أسس متعدد   

مسؤولیة سلطات الضبط الإداري أثناء الظروف الاستثنائیة التي عاشتها الجزائر فتارة اعتمد 

تختلف في قواعدها عن المسؤولیة  على المخاطر وأخرى ركن إلى المسؤولیة المدنیة والتي

د القضاء الإداري الجزائري في تحدی معتمد من قبلوبالتالي انعدام أساس واضح ، الإداریة

  .أساس مسؤولیة سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیة
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  خاتمة

ضمن إشكالیة هذا البحث هو مدى التوفیق بین مصلحتین ن التساؤل المطروح إ   

، یاتهم دون المساس أو الانتقاص منهار الأولى تتمثل في حق الأفراد في التمتع بح، متباینتین

لضبط الإداري في القیام بالمهام الموكلة لها بما یضمن والثانیة تتمثل في حق سلطات ا

المحافظة على النظام العام واستقرار أمن الدولة وسلامتها في ظل ظروف لها ما لها من 

  .الاستثناءات

وردا على التساؤل المطروح ومن خلال البحث في موضوع التوازن بین سلطات الضبط     

وقفنا على وف الاستثنائیة الذي تناولته هذه الأطروحة الإداري والحریات العامة في ظل الظر 

  :التي نوردها على النحو الآتيو مجموعة من النتائج 

إن مسألة تحدید الطبیعة القانونیة للضبط الإداري لا تزال محل خلاف فقهي فهناك من   -1

في ، سي لهبینما ذهب جانب آخر إلى القول بالطابع السیا، قال بالطبیعة القانونیة المحایدة

  .حین ذهب جانب آخر إلى جعله سلطة من سلطات الدولة

أن طبیعة الضبط الإداري تتحدد بحسب النظام السائد في الدولة وبحسب موقع غیر    

وسلطة الدولة لا تكون ، ففي النظم الدیمقراطیة فالحریة تحتل مركز الصدارة، هالحریة فی

وهنا تكون سلطة الضبط الإداري  ورقیه الفردغایة في حد ذاتها بل وسیلة لتحقیق ازدهار 

على عكسها في النظم ، سلطة قانونیة محایدة باعتبارها تسعى دائما لتحقیق المصلحة العامة

 ،الاستبدادیة أین تفقد سلطة الضبط حیادها وتكون غایتها حمایة القائمین على السلطة

  .فسلطة الدولة هنا غایة ولیست وسیلة

فلحد الآن لا یوجد تعریف ، الحریة لا یزال محل جدل وخلاف فقهين مسألة تعریف إ -2

  .لكن رغم ذلك فجل المجتمعات تعترف بحتمیة إقرارها ضمن تشریعاتها، جامع مانع لها

یعد مبدأ الفصل بین السلطات من أهم ضمانات الحریات العامة أثناء جمیع الظروف  -3

لمبدأ یضمن ممارسة كل سلطة لصلاحیاتها دون فالإعمال الفعلي لهذا ا، التي تمر بها الدولة

  .التدخل من قبل أي سلطة أخرى مهما كان مركزها
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غیر أنه وبحكم ما عرفته الجزائر من أحداث فإن هذا المبدأ كان شبه غائب بفعل ما     

  .تحوزه السلطة التنفیذیة من سلطات انفرادیة إن صح التعبیر

الدساتیر المتعاقبة لم یتضمن النص صراحة على  كما أن المؤسس الدستوري ومن خلال    

والذي  2016باستثناء التعدیل الأخیر لسنة ، هذا المبدأ وإنما یستنبط من النصوص فقط

والتي نتمنى أن تأتي ، نص علیه بصورة واضحة من خلال الفقرة الثالثة عشر من دیباجته

  . بثمارها مستقبلا

ة الفعلیة بدایة برئاستها التي تعود إلى السلطة افتقار السلطة القضائیة للاستقلالی -4

لسلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة الذي یتربع على قمتي السلطة التنفیذیة وا

یین الذي یكون بموجب للسلطة التنفیذیة بدایة بالتعأیضا خضوع أعضائها ، القضائیة معا

ا یمكنه من التفرغ لأداء مهامه وكذا غیاب أهم ضمانات استقرار القاضي بم ،مرسوم رئاسي

وهذا ما قلص دور الرقابة القضائیة في حمایة الحریات والتي  ،بعیدا عن جمیع المؤثرات

  .تظل ناقصة لا تؤدي الدور المنتظر منها خاصة في ظل الظروف الاستثنائیة

ضعف أجهزة الرقابة الدستوریة وعجزها عن مسایرة الأحداث وفرض الحلول بما یخدم  -5

  .یدعم سمو الدستور ودولة القانونو 

عدم استكمال المنظومة القانونیة العضویة وبخاصة تلك المتعلقة بحالتي الطوارئ  -6

  .والحصار والتي تشكل بالفعل ضمانة حقیقیة لحمایة الحریات العامة

ة افتقار الإدارة الجزائریة إلى العدید من المقومات والمبادئ التي تجعل منها إدارة قادر  -7

على القیام بواجباتها بعیدا عن مختلف الممارسات التي تفقدها الثقة والمصداقیة في آن 

  .واحد

من قبل القضاء الإداري الجزائري حول تحدید أساس مسؤولیة  انعدام توجه واضح -8

  . وبخاصة في الظروف الاستثنائیة سلطات الضبط الإداري
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  :حات والتي نوردها على النحو الآتيوختاما نأتي على تقدیم جملة من الاقترا    

تكریس ضمانات حقیقیة وواقعیة تجسد استقلالیة القاضي المكرسة في الدستور والتي  -1

  .تمكن القاضي من استعادة هیبته وإعمال دوره في حمایة الحریات

ذلك أن التجسید الفعلي لاستقلالیة السلطة القضائیة تمكن القاضي الإداري من تحریك    

خاصة تلك التي ، ت الرقابة على مختلف إجراءات وتدابیر سلطات الضبط الإداريآلیا

  .تباشرها في ظل الظروف الاستثنائیة وما تمنحها تلك الظروف من توسیع لمهامها

حصل على قاضي ملم حتى ن، ن المتخصص للقاضي الإداريضرورة إعمال فكرة التكوی -2

ففكرة التخصص ، لى إدارتها وإصدار أحكام بشأنهابكافة جوانب المنازعة الإداریة التي یتو 

تزید من توسیع ثقافة القاضي بما ینعكس على زیادة كفاءته وفرض دوره في إحلال التوازن 

بین إجراءات وتدابیر سلطات الضبط الإداري وبین ضمان ممارسة الحریات العامة في ظل 

   .ظروف تقید وتحد من ممارسة تلك الحریات

بحیث تكون هناك حدود ، د مجالات الرقابة على الملائمة تحدیدا سلیماضرورة تحدی -3

  .یقف عندها القاضي الإداري ولا یتعداها حمایة للحریات

ینبغي ضرورة إعادة النظر في النصوص الدستوریة المتضمنة مختلف حالات الظروف  -4

لإعلان عن قیامها الاستثنائیة من خلال إشراك كافة سلطات الدولة والأجهزة الحساسة في ا

  .دون الانفراد الفعلي لسلطة واحدة لها من الصلاحیات ما یؤهلها لتكون سلطة مطلقة

بالرغم من توسیع دائرة إخطار المجلس الدستوري من قبل التعدیل الدستوري الأخیر إلا  -5

 ذلك أن امتداد دائرة الإخطار إلى الأفراد من شأنه أن یساهم في، أن ذلك یظل غیر كافي

فعالیة المجلس الدستوري في تشدید الرقابة على النصوص التشریعیة الصادرة أثناء الظروف 

  .الاستثنائیة

، التفعیل الحقیقي لمختلف أجهزة الرقابة التي بإمكانها النهوض بالحریات العامة وحمایتها -6

  .كرقابة البرلمان باعتباره الممثل الشرعي لإرادة الأمة
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ارة التعسفي من خلال إعمال مبدأ حیاد الإدارة بصورة فعلیة بما وضع حد لتدخل الإد -7

  .یمكن من القضاء على بیروقراطیة الإدارة

التأكید على ضرورة استكمال المنظومة القانونیة العضویة التي أشار إلیها المؤسس  -8

وبخاصة تلك المتعلقة بمختلف حالات ، الدستوري المنظمة لمختلف المواضیع الحساسة

   .والتي لم تعرف النور إلى غایة یومنا هذا روف الاستثنائیةالظ
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  الأطروحة مراجعقائمة مصادر و 

  المصادر: أولا

  .القرآن الكریم - 

  .السنة النبویة - 

   .الجزء الثامن والعشرین، دار المعارف، ابن منظور لسان العرب - 

  باللغة العربیة المراجع: ثانیا

  ریةالدساتیر الجزائ -1

  1963دستور  -أ

  1976دستور  -ب

مارس  11الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ ، 1989فیفري  23الصادر بتاریخ  1989دستور  - ج

  .09العدد ، 1989

  .76الجریدة الرسمیة العدد ، 1996دیسمبر 08الصادر بتاریخ  1996دستور  -د

   "القوانین والأوامر"  النصوص التشریعیة -2

  القوانین-أ

، المتضمن تشكیل المجلس الأعلى للقضاء 06/09/2004المؤرخ في  04/12القانون العضوي رقم  -1

  .57العدد ، 2004سبتمبر 06الصادرة في  الجریدة الرسمیة

للقضاء،  المتضمن القانون الأساسي 2004سبتمبر 06المؤرخ في  11- 04القانون العضوي رقم  -2

 .57، العدد 2004سبتمبر 06الجریدة الرسمیة الصادرة في 

المتعلق بالأحزاب السیاسیة، الجریدة  2012ینایر  12المؤرخ في  12/04القانون العضوي رقم  -3

  .2، العدد 2012ینایر  15في  صادرةالرسمیة ال

المؤرخة ، الجریدة الرسمیة، المتضمن قانون البلدیة، 2011جوان22المؤرخ في  10- 11القانون رقم  -4

  .37دد الع، 2011جویلیة 03في 

المؤرخة في ، الجریدة الرسمیة، المتعلق بالولایة، 2012فبرایر  21المؤرخ في  07-12القانون رقم  -5

 .12العدد، 2012فبرایر 29
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، المتضمن قانون الجمعیات ذات الطابع السیاسي 05/06/1989المؤرخ في  89/11 رقم القانون -6

 .27د العد، 05/06/1989الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ 

المؤرخ في  89/28لقانون لعدل والمتمم مال 02/12/1991المؤرخ في  91/19القانون رقم  -7

المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومیة، الجریدة الرسمیة المؤرخة في  31/12/1989

  .63، العدد04/12/1991

الجریدة ، الإعلامالمتضمن تنظیم الصحافة و ، 1990أفریل  03المؤرخ في  90/07القانون رقم  -8

  .1990أفریل  04الصادرة بتاریخ ، 14العدد، الرسمیة

  الأوامر- ب

الجریدة  ،متعلق بقانون الإجراءات الجزائیةال 1966جوان 08المؤرخ في  155- 66م الأمر رق -1

  . 47، العدد 1966جوان  26الصادرة بتاریخ  الرسمیة

الجریدة ق بقانون العقوبات المعدل والمتمم، المتعل 1966جوان 08المؤرخ في  156- 66الأمر رقم  -2

  . 49، العدد 1966جوان  11الصادرة بتاریخ الرسمیة 

والمتضمن إلزامیة التأمین على الكوارث  2003غشت  26الصادر بتاریخ  03/12رقم  الأمر -3

  .52العدد ، 2003غشت  27الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ ، الطبیعیة وتعویض الضحایا

  مراسیمال -3

  المراسیم التشریعیة-أ

المؤرخ في  89/21المعدل والمتمم للقانون  24/10/1992المؤرخ في  92/05المرسوم التشریعي  -1

 .77قضاء، الجریدة الرسمیة، العدد المتضمن القانون الأساسي لل 12/12/1989

، 70یة رقم الصادر بالجریدة الرسم 30/12/1992المؤرخ في  92/03المرسوم التشریعي رقم  -2

الجریدة الرسمیة العدد  19/04/1993المؤرخ في  93/05المعدل والمتمم بموجب المرسوم التشریعي رقم 

  .25/04/1993في  ةالمؤرخ 25

المتضمن تحدید شروط ممارسة أعمال  04/12/1993المؤرخ في  93/16المرسوم التشریعي رقم  -3

  .حراسة الأموال والمواد الحساسة ونقلها
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  التنظیمیة مراسیمال - ب

  الرئاسیةالمراسیم -1 

، المتضمن إعلان حالة الحصار 1991جوان  04المؤرخ في  196- 91المرسوم الرئاسي رقم  -1

    .29العدد ، الجریدة الرسمیة

الجریدة ، المتضمن إعلان حالة الطوارئ 1992فبرایر 09المؤرخ في  44-92المرسوم الرئاسي رقم  -2

  .10العدد ، الرسمیة

المعدل والمكمل للمرسوم الرئاسي رقم  11/08/1992المؤرخ في  92/320المرسوم الرئاسي رقم  -3

  .61العدد ، الجریدة الرسمیة،  92/44

  المراسیم التنفیذیة -2

، المتعلق بضبط الوضع في مراكز الأمن 1991جوان  25المؤرخ في  91/201المرسوم التنفیذي  -1

 .31العدد  1991جوان  26خ الجریدة الرسمیة الصادرة بتاری

المتضمن ضبط حدود الوضع تحت الإقامة  1991جوان  25المؤرخ في  91/202المرسوم التنفیذي  -2

  .31العدد  1991جوان  26الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ  ،الجبریة

والمتضمن تشخیص الحوادث ، 2004غشت  29الصادر بتاریخ  04/268قم ر  المرسوم التنفیذي -3

سبتمبر  01الجریدة الرسمیة الصادرة في ، لطبیعیة المغطاة بإلزامیة التأمین على آثار الكوارث الطبیعیةا

 . 55العدد ، 2004

من  07المحدد لشروط تطبیق المادة  1991جوان  25المؤرخ في  91/204المرسوم التنفیذي رقم  -4

   .31العدد ، 1991جوان  26میة الصادرة بتاریخ الجریدة الرس، 91/196المرسوم الرئاسي 

المتعلق ببناء المسجد وتنظیمه وتسییر  23/03/1991المؤرخ في  91/81المرسوم التنفیذي رقم  -5

 .16العدد ، 10/04/1991الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ ، وتحدید وظیفته

ض أحكام المحدد لشروط تطبیق بع 1992فبرایر  20المؤرخ في  92/75المرسوم التنفیذي رقم  -6

، 1992فبرایر  23الجریدة الرسمیة المؤرخة في ، المتضمن حالة الطوارئ 92/44المرسوم الرئاسي رقم 

  .14العدد
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  القرارات القضائیة -2

المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد  ،01/02/1968الغرفة الإداریة لدى المحكمة العلیا بتاریخ قرار  - 

    .172-42، ص 898، ملف رقم 1990، 03

بایة سكاكني، : ، مشار إلیه في مقال02/07/1969قرار الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى بتاریخ  - 

، المجلة النقدیة للقانون والعلوم إشكالیة الموازنة بین السلطة والحریة في ظل الظروف الاستثنائیة

  .51ص ، 2009، 1السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق، عدد

ووالي ولایة ) س(في قضیة  13/01/1991القرار الصادر عن الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا بتاریخ  - 

  .تیزي وزو

المنتقى في قضاء مجلس حسین آث ملویا، ، 01/02/1999قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر في  - 

  .25، ص 2003الجزء الأول، دار هومة للنشر، الدولة،

قضیة برحة یوسف ضد مدیر التربیة   26/07/1999لة الجزائري الصادر في قرار مجلس الدو  - 

بن الشیخ آث ملویا لحسین، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، ، والتعلیم لولایة سیدي بلعباس

  .183ص 

 في قضیة وزارة الدفاع الوطني ضد ورثة 08/03/1999قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر بتاریخ  - 

دار ، دون طبعة، الجزء الأول، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، لحسین بن الشبخ آث ملویا، )ب خ(

  .91ص، 2003، هومة للطباعة والنشر والتوزیع

ضد وزارتي الداخلیة والدفاع ) د م(في قضیة السید  31/01/2000قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ  - 

  .75لغرفة الرابعة لمجلس الدولة تحت رقم فهرس قرار غیر منشور صادر عن ا، ومن معهما

حسین ، ضد وزارة الداخلیة) ع ع(في قضیة أرملة  28/02/2000قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ  - 

  .204ص ، مرجع سابق، الجزء الرابع، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، بن شیخ آث ملویا

لحسین ، ضد والي ولایة جیجل) م(قضیة أرملة  في 24/04/2000قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ  - 

  .213ص ، مرجع سابق، 2الجزء، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، بن الشیخ آث ملویا

قرار غیر ، ضد وزیر الداخلیة) ح ص(في قضیة  05/11/2002قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ  - 

  ).002266(صادر عن الغرفة الإداریة لمجلس الدولة تحت رقم ، منشور
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قرار غیر منشور ، ضد وزارة الدفاع الوطني) خ ر(في قضیة 10/02/2004قرار مجلس الدولة بتاریخ  - 

  .011124صادر عن الغرفة الثالثة لمجلس الدولة تحت رقم 

ضد ) ص ع(في قضیة ذوي حقوق  05/10/2004قرار الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الشلف بتاریخ  - 

، )المسؤولیة بدون خطأ(دروس في المسؤولیة الإداریة، الشیخ آث ملویا لحسین بن، وزارة الداخلیة
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  ملخص

یشكل التوازن بین سلطات الضبط الإداري    

والحریات العامة مطلب شرعي وقانوني لكل من 

الأفراد والمجتمع على حد السواء أثناء جمیع 

فلا وجود لحریة ، الظروف التي تمر بها الدولة

فسوء استخدام ، مطلقة ولا لسلطة ضبط مطلقة

، الحریة یؤدي ولا شك إلى الاضطراب والفوضى

أن رجحان كفة سلطات الضبط الإداري كما 

یؤدي إلى الاستبداد والجور على الحریات 

 .العامة

فحسن إدارة العلاقة بین سلطات الضبط    

الإداري والحریات العامة تشكل أهم قواعد بناء 

فكل ، الدولة وإرساء دعائم الرقي والاستقرار

منهما تربطه بالآخر علاقة تبادلیة تكاملیة حیث 

فلا حریة إلا ، لإحداها دون الأخرىلا وجود 

  .بالنظام ولا نظام إلا بالحریة

إن تحقیق التوازن بین سلطات الضبط    

الإداري والحریات العامة لا وجود له إلا 

بالإعمال الفعلي لجملة من الضمانات التي أقرها 

والتي من أبرزها فرض رقابة ، التشریع الجزائري

تتزاید قضائیة صارمة خاصة في ظل ظروف 

فیها صلاحیات سلطات الضبط الإداري وتتسع 

بما یمكنها من السیطرة على الأوضاع وإعادة 

  .الأمور إلى نصابها

كما أن إقرار مسؤولیة سلطات الضبط    

الإداري عن مختلف الأضرار التي تحدثها تشكل 

صمام أمان في وجه تلك السلطات وكل ذلك 

  .حتى لا تنحرف عن هدفها الأصیل

  

  

Résumé 
 

    L'équilibre entre les autorités police 

administrative et libertés publiques forme 

un besoin légitime et règlementaire  pour 

les individus et la société en égalité de 

toutes les situations que  passe le payé, Il n 

ya ni liberté, ni autorité administrative 

absolue . 

   La mauvaise utilisation de la liberté 

provoque, sans doute un déséquilibre et 

mauvaise condition, comme avantager la 

police administrative provoque le massacre 

et le désordre  des libertés publiques. 

    Donc, la bonne gestion des relations 

entre les autorités de la police 

administrative et la libertés publiques 

constitue le pilier de l'état et les principes 

de développement et la stabilité. 

    Cette relation est réciproque a chacun 

d'eux et relier a l'autre pas une relation 

d'échange   complémentaire et d existence 

cas l'un dépond de l'autre , pas de  liberté 

San discipline et pas de discipline San 

libertés. 

    Et pour assuré l'équilibre entre l'autorité 

de la police administrative et libertés 

publiques, il ne peut être concrétisé que par 

l'existence d'un ensemble des regles réel 

exigé par la législation algérienne entre 

autre imposé et exigé un contrôle judiciaire 

rigoureux et sévère surtout dans le cadre de 

multiplier et diversifier les prérogatives des 

autorités la police administrative qu'il de 

lui permettre  de prendre en main et de 

maîtrise les situations et de remettre de l 

ordre et chacun a sa place.                                

    La reconnaissance de la responsabilité 

des autorités la police administrative des 

déférents dommages causes, constituent 

une soupape de sécurité face a' ces 

autorités a' fin de ne pas évité un dérapage 

et de perdre son objectif initial.  


